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 ٣٠٩

  مقدمة
  

ن      یعد التحكیم من أھم وسائل فض المنازعات فى الوقت الحاضر، لما یتمیز بھ م

سریة والمر   سرعة وال ار        ال یم، واختی ة التحك ار ھیئ ى اختی یم ف ي التحك ة طرف ة وحری ون

  .)١(وبالتالي یتجنب بعض سلبیات قضاء الدولة. إجراءات التحكیم،

ا       ین إدارتھ ي یتع ویعد الإثبات في مجال الدعوي التحكیمیة من أھم إجراءاتھا الت

ن  من قبل ھیئة التحكیم بعنأیة وحرص، لیتمكن كل طرف من أطراف خصومة التحك     یم م

ي      تقدیم أساس وحجج دافعة للحصول علي حقھ،        ة الت دیم الأدل ي تق ارى ف فكل خصم یتب

یم      ة التحك دیر ھیئ ان   . )٢(تبرھن صدق دعواه، ودحض أدلة خصمھ تحت رقابة وتق ذا ك ل

یم         ز التحك ن مراك صادرة ع یم ال د التحك ة وقواع شریعات التحكیمی ف الت ام مختل اھتم

  .بموضوع الإثبات

لطتھا           ازدویلاحظ أن    تخدامھا س سن اس یم وح ة التحك دور ھیئ صوم ب یاد ثقة الخ

بطلان أو     في الإثبات یساعد فى التنفیذ الاختیاري لحكم التحكیم   م لل ریض الحك ع تع ، ومن

انون        ل الق ن مث ذا الطع الطعن علیھ بالاستئناف في بعض الأنظمة القانونیة التي تأخذ بھ

ي الإث     ، كما أن    الفرنسي یم ف ا       سلطة ھیئة التحك دة أصولیة قوامھ ى قاع س عل ات تتأس ب

                                                             
ة،  ١فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، ط       / د) ١( ، ١٤، ص ٢٠٠٧،دار النھضة العربی

د  ارف        / ؛ د٢بن شأة المع یم، من ة التحك ق فاعلی ي تحقی ة ف ضاء الدول ري، دور ق ال الفزای أم
  . وما بعدھا٧، ص ١٩٩٧بالإسكندریة، 

د،    علي أبو عطیة ھیكل، القواعد الإج     / د) ٢( ة الجدی ین، دار الجامع ، ٢٠١١رائیة للإثبات أمام المحكم
 .٦ص 



 

 

 

 

 

 ٣١٠

ده دون              ق وح ن الح صدر إلا ع ضاءه لا ی یھ، وأن ق ى قاض وجوب اطمئنان المتقاضي إل

  .)٣(والتزام قانوني )٢(، كما یقوم على أساس التزام أخلاقي)١(تحیز أو ھوى

صوم    ق الخ ن طری شكیلھا ع تم ت یم ی ة التحك را لأن ھیئ خاص )٤(ونظ ن أش ، وم
دیر     عادیین وقد یكونو   ن غیر قانونین، وھنا تكمن خطورة تعیین محكَّم غیر قادر علي تق

ي،        ن القاض م ع ھ المحك ف فی ذا یختل ة، وھ ة القانونی ن الناحی حیح م شكل ص ة ب الأدل
ا        ا أن  . )٥( فالقاضي لھ خبره قانونیة طویلة، ولا یتقلد الحكم في النزاع إلا إذا كان كفئ كم

ول الط    شكوك ح ن ال د م ار العدی ھ أث ى    الفق ر عل ھ أث ان ل ا ك یم، مم ضائیة للتحك ة الق بیع
سلطة              ة بال ات، مقارن ي الإثب یم ف ة التحك ة لھیئ تطبیق الأحكام الخاصة بالسلطة التقدیری

  .التقدیریة لقاضي الدولة

  :ونشیر فى ھذه المقدمة إلى النقاط الآتیة

 .أھمیة الدراسة وتساؤلاتھا -١
  .أھداف الدراسة -٢
  .منھج الدراسة -٣
  .خطة البحث -٤

                                                             
، غیر منشور؛ استئناف  ١٢٠، س ق ٢٠١، رقم ٢٩/٤/٢٠٠٣ تجاري،   ٩١استئناف القاھرة، د    ) ١(

  .، غیر منشور١٢٠، س ق ١٦٠، طعن رقم ٢٩/٦/٢٠٠٣ تجاري، ٩١القاھرة، د 
(2) X. de MELLO, «réflexion sur les règles déontologiques élaborées par 

l’international bar association pour l’arbitres internationaux», Rev. 
arb., 1988, p. 339. 

(3) CA Paris, 20 novembre 1997, Rev. arb., 1999, p. 329. 
(4) X. de MELLO, «réflexion sur les règles déontologiques élaborées par 

l’international bar association pour l’arbitres internationaux», Op. cit., 
p. 339, spec. P.343. 

(5) Ph. GRANDUEAU, note sous la CA Paris, 28 octobre 1999 et CA Paris, 
30 novembre, Rev. arb., 2000, p. 299, spec. p. 309. 



 

 

 

 

 

 ٣١١

  : علي النحو التاليوذلك

  : أهمية الدراسة وتساؤلاتها-١
ق            احب الح ا ص ي یتوصل بھ یلة الت تحتل قواعد الإثبات أھمیة خاصة، ھو الوس

ي         وع التقاض الحق موض یم، ف ام التحك ق أم ذا الح ة ھ ي قیام دلیل عل ة ال ي إقام   عل

ھ    ي قیام ق، ب     . یتجرد من كل قیمة ما لم یقم الدلیل عل اة الح وام حی دلیل ق ذي   فال ل ھو ال

م           صوم والمحك شاط الخ ن ن ر م ب الأكب ات الجان شغل الإثب ھ، وی ق ویحمی ي الح   . یحی

ق،                   ي وجود الح رھن عل ي تب ستندات الت ة والم دیم الأدل ھ تق ین علی ا یتع دعي حق فمن ی

ة      شروط القانونی ك ال ي ذل ا ف ھ مراعی ن یدعی اتق م ي ع ع عل اء یق ات الادع بء إثب فع

  .الواجبھ

إن  )١(ع بسلطة تقدیریة واسعة عندما یقوم بعمل قضائيوإذا كان القاضي یتمت   ، ف

ھ،              زاع المعروض علی ي الن م ف دار حك ي وصولھ لإص ة واسعة ف للمحكم سلطات تقدیری

ة،            دیر الأدل ي تق ي خاصة ف ة للقاض سلطة التقدیری ا ال د عالج وإذا كان القانون والفقھ ق

لسلطة التقدیریة لھیئة التحكیم سواء في المجال المدني أو الجنائي، إلا أنھم لم یتعرضا ل

ود     دم وج ك لع لاف، وذل اش وخ ل نق ت مح ة مازال سلطة التقدیری ذه ال اف، وھ شكل ك ب

  .نصوص تعرفھا أو تحدد حالاتھا وآثارھا

                                                             
ال القضاة      / د) ١( ام وأعم سبیب الأحك اح، ت د الفت ي عب ر   عزم ة، دار الفك ة والتجاری واد المدنی ي الم ف

، منشأة ٤أحمد ابو الوفا، التعلیق علي نصوص قانون الإثبات، ط/ ، د٤٠، ص ١٩٨٣، ١العربي،ط
ا،          / ، د ٥٠، ص   ١٩٩٤المعارف،   ة واطلاقھ د الادل د تقیی ات، قواع رق الإثب ي ط سلیمان مرقص، ف

  ٥٠، مطبوعات معھد البحوث والدراسات العربیة ص ١٩٧٤،،٤ج
Marcel o stati, Le standard juridique, These, Paris, 1927, p. 30 



 

 

 

 

 

 ٣١٢

د دور إرادة             اط بتحدی ق الارتب رتبط أوث ة ت م التقدیری وفي الواقع أن سلطة المحك

ي      م مث    . المحكم في تكوین العمل التحكیم ل      ودور المحك ر العم ث یعتب ي، حی ل دور القاض

  .)١(القضائي ككل مجرد نشاط ذھني إرادي لاكتشاف حقائق موجوده فعلا

ویرجع اختیارنا لموضوع البحث إلى أھمیة الإثبات في مرحلة خصومة التحكیم،       

ي         ة ف لطتھ التقدیری م وس أول دور المحك صة تتن ة متخص د دراس ھ لا یوج ة و أن خاص

أن ھناك الكثیر من المشكلات التي یثیرھا موضوع الإثبات أمام     كما  . الإثبات بشكل كامل  

ة           ھیئة التحكیم، كما أنھ یوجد اختلاف في الحلول التشریعیة والقضائیة بشأن سلطة ھیئ

وذلك لأن ھیئة التحكیم غیر مقیدة بإجراءات المرافعات بصفة عامة . التحكیم في الإثبات 

ة       ما لم یوجد اتفاق علي خلاف ذلك، لذا ذھب    ى أن الإجراءات المتبع ھ إل ن الفق جانب م

ضائیة     ر ق یم لا تعتب ة        )٢(أمام ھیئة التحك ع جھ ة تتب ام محكم صومة أم صل بخ ا لا تت ،لأنھ

  .)٣(قضائیة

السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم في الإثبات   " ویكتسب البحث في ھذا الموضوع      

وم ع   "  ي دور    أھمیة كبري، باعتباره یتناول أھم الموضوعات التي یق یم، وھ ا التحك لیھ

یم          ى عناصر التحك ا إل یم، وإذا نظرن صومة التحك م    ،ھیئة التحكیم في خ د أن أھ ا نج  فإنن

یم          صومة التحك ي خ یم، وأدق الموضوعات ف واخطر عناصر التحكیم ھي خصومة التحك

ي                لطتھا ف دي س د م ات، وخاصة تحدی ي الإثب یم ف ة التحك ة لھیئ تتعلق بالسلطة التقدیری

ى      الأمر والإ  زاع المطروح عل ى حل للن لزام بتقدیم أدلة الإثبات، وذلك بھدف الوصول إل

یم،    صوم      بھیئة التحك ز الخ تقرار لمراك ة والاس ق العدال ا یحق سلطة     . م ل ال ا تمث ن ھن وم
                                                             

  .١٠٢ص . ٢٠٠٨نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، دار الجامعة الجدید، / د) ١(
دولي،           / د) ٢( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب

  .٦٢، ص ٢٠١٤دكتوراه، حقوق عین شمس، دراسھ مقارنھ، رسالة 
  .٢١٦، ص٢٠٠٠أحمد ابو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، منشأة المعارف، / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٣

سن     ضي ح یم تقت ة التحك ة، لأن عدال ة عملی ات أھمی ي الإثب یم ف ة التحك ة لھیئ التقدیری

ون    . )١ (ثباتاستخدام ھیئة التحكیم لسلطتھا في الإ      ا تك یم ومھارتھ فبقدر دقة ھیئة التحك

  .سلامة إجراءات التحكیم وصحة الحكم الصادر

ور              ق الأم ن أش ي م ا ھ ي بعض مراحلھ و ف ولاشك في أن الدراسة التجریدیة ول

یم    ة التحك ة لھیئ سلطة التقدیری ضبط لل د من ن تحدی ث ع ا البح ا حأولن لبھا، وإذا م وأص

صعوبة تظھ إن ال ام، ف ھ ع ة  بوج ن نقط ث ع أول البح ا نح ذات حینم اد، وبال شكل ح ر ب

شعب   . البدأیة والنھأیة التي منھا ننطلق إلى التحدید المجرد لحدود ھذه السلطة      ك لت وذل

دود            شف ح یم لك ة التحك ي ھیئ زاع المطروح عل ة الن ي طبیع الموضوعات، فھل نبحث ف

م،    سلطتھا التقدیریة؟ أم ننظر لجوھر نشاط المحكم؟ واذا نظرنا إل    شاط المحك ى جوھر ن

ى           ھ؟ أم ننظر إل ق علی انون المطب ھل نرتكز علي محل ھذا النشاط أي وقائع النزاع والق

ب         المجھود العقلي الذي یغلف ھذا المحل بغیة إعمال القانون أو قواعد العدالة؟ وھل یج

سلطة       أن نمد نطاق البحث إلى المساھمة التي یقدمھا الخصوم في أعمال وتكوین ھذه ال

  لتقدیریة؟ا

نھم           ث یعی ة، حی ل الدول ن قب ین م ر معین راد غی ولاه أف یم یت را لأن التحك ونظ

ة        الخصوم ویخولونھم السلطة القضائیة بناء على اتفاقھم، فإنھ یثار تساؤل حول الطبیع

ن             م ھل م ن ث لبي، وم ابي أم دور س القانونیة لدور المحكم في الإثبات؛ ھل لھم دور أیج

                                                             
(1) J.-Cl. DUBARRY et E. LOQUIN, «la désignation comme arbitre de 

l’avocat de l’une des parties», obs. sous CA Versailles, 14 novembre 
1996, RTD com. 1997, p 234; CA Paris, 6 avril 1990, Rev. arb., 1990, p. 
880; M. HENRY, Le devoir d’indépendance de l’arbitre, thèse, Paris, 
sous la direction de P. MAYER, soutenue le 28 novembre 1996, p. 59; M. 
HENRY, " Les obligations d'indépendance et d'information de l'arbitre 
à la lumière de la jurisprudence récente' Rev. arb., 1999, p. 194. 



 

 

 

 

 

 ٣١٤

د المح     ا           الضروري أن یتقی ك؟ كم شترط ذل ي؟ أم لا ی ة للقاض سلطات المخول نفس ال م ب ك

ا         ات، فم ي الإثب ة ف لطتھ التقدیری یثور التساؤل عن الحالات التي یستخدم فیھا المحكم س

سلطة                 ذه ال م ھ ي تحك ضوابط الت ي ال ا ھ ات ؟ وم ي الإثب لطتھ ف اق س ي   . مدي نط ا ھ وم

ل   سلطة؟ وھ ذه ال ي ھ راف ف ي الانح ب عل ي تترت زاءات الت ي  الج یم ف ة التحك  دور ھیئ

ر مرھون       الإثبات توجیھي إرشادي فحسب؟ أم أنھ یتدخل بھدف الكشف عن الحقیقة غی

صوم                    ة الخ ین أدل رجیح ب ي الت ا عل ف دورھ یم یتوق ة التحك بمواقف الخصوم؟ وھل ھیئ

شأن       و ال ا ھ ة كم ة الحقیق سعي لمعرف ادرة بال ام المب ك زم ا تمل ا؟ أم أنھ وازن بینھ وت

  ؟بالنسبة للقضاء

ساؤلات            ن الت د م وإذا كان موضوع السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم یزخر بالعدی

 لم یجب عن الكثیر منھا، ولم نجد دراسة - للأسف –التى تبحث عن إجابة، فإن القانون 

ذه         ى ھ ة عل ك أن الإجاب وب، ولا ش العمق المطل ھ ب ة جوانب ن كاف وع م الج الموض تع

ان مفھ   ضى التعرض لبی ساؤلات تقت لطة   الت ان س م بی ھ، ث صوم فی ات ودور الخ وم الإثب

ة               ا الھیئ زم بھ ي تلت ضوابط الت سلطة، وال ذه ال اق ھ ھیئة التحكیم في الإثبات، ومدي نط

  .عند ممارستھا لسلطتھا، وأثر مخالفة ھذه الضوابط

یتسم في الواقع ھناك ثمة صعوبة في بحث ھذا الموضوع،وذلك لكونھ موضوعا       

صعوبة، وخاصة      بالطابع العملي، الأمر ا    لذي أثار عند اختیاري لھذا الموضوع بعض ال

ف              ن مختل ات م ع المعلوم ة جم ي مرحل دا، خاصة ف ق سھلا ولا ممھ وأنھ لم یكن الطری

سلطة       .المراجع القانونیة والأحكام والنصوص القانونیة   وع صور ال ك تن ي ذل ضاف إل  ی

د الإ            ب القواع تي جوان ي ش ا ف ھ    التقدیریة لھیئة التحكیم وتناثرھ تلاف الفق ة، واخ جرائی

ة            والقضاء في تطبیقھا، فضلا عن قصور الدراسات الفقھیة، یجعل ھذه الدراسة محفوف

ا       بالصعوبات، وھذه الصعوبة لم تحل دون التعرض لھذا المسألة القانونیة نظرا لأھمیتھ

ي     ع العمل ي الواق ا ف ن          . وخطورتھ ال م ن بح م تك ا ل صعوبات إلا أنھ ذه ال ن ھ الرغم م وب



 

 

 

 

 

 ٣١٥

ة،            الأح ا للغأی ك تحقیق وال لتثبط من عزیمة الباحث، أو تضعف من ھمتھ في البحث، وذل

ات              ي الإثب یم ف ة التحك ة لھیئ دة     . ألا وھي ضبط السلطة التقدیری ق فائ دف تحقی ك بھ وذل

  .عملیة وعلمیة في ذات الوقت

  : أهداف البحث-٢
في خصومة تھدف الدارسة إلى بحث السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم في الإثبات 

  :التحكیم، وتھدف إلى الآتي

  بیان مفھوم الإثبات أمام ھیئة التحكیم، ودور الخصوم في الإثبات -

 .تحدید أدلة الإثبات التحكیمیة، ومدي تشابھا بأدلة الإثبات أمام القاضي المدني -

 .بیان موقف الأنظمة التحكیمیة من أدلة الإثبات أمام ھیئة التحكیم -

  .تقدیریة لھیئة التحكیمتحدید مفھوم السلطة ال -

 تحدید دور ھیئة التحكیم في الإثبات -

 بیان نطاق السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم في الإثبات -

رسم الضوابط التى یتعین على ھیئة التحكیم الالتزام بھا في حالة استخدام سلطتھا        -

 .التقدیریة في تقدیر الأدلة

  .ة التحكیم مقارنة بقضاء الدولةبیان قواعد الرقابة علي السلطة التقدیریة لھیئ -

  .بیان الجزاء المترتب علي مخالفة قواعد الإثبات -

  .رسم حدود المسئولیة المدنیة لھیئة التحكیم عند إخلالھا بواجب التقدیر المنطقي -

  الخروج ببعض النتائج والتوصیات -

 : منهج الدراسة-٣

نتبع      ا س ري، فإنن ق نظ ي وش ق عمل ھ ش ات ل وع الإثب را لأن موض نھج نظ الم

التالي، سنتبع المنھج الاستقرائي للنصوص القانونیة في التشریع المصري والفرنسي،      



 

 

 

 

 

 ٣١٦

م        ي، ث ل المنھج وقواعد المراكز وغرف ھیئات التحكیم، ثم نتنأول تلك النصوص بالتحلی

ام    سي وأحك صري والفرن ضاء الم ام الق ضمنھ أحك ا تت ده لم ي رص یلي ف نھج التأص الم

ن       مراكز التحكیم، ومحاولة ت    ددا م أصیلھا للخروج منھا بالمبادئ التي یمكن أن تشكل ع

 .القواعد العامة القابلة للتطبیق علي ما یثیره موضوع الدراسة من إشكالیات

لطة           ل س ك بدارسة وتحلی وبالتالي سوف نستخدم المنھج التحلیلي المقارن، وذل

سلطة              ذه ال ة ھ ام بمقارن م القی ة، ث دیر الأدل ي تق ة ف وانین    الھیئة التحكیمی ي بعض الق  ف

ن    سلطة م ذه ال ت ھ ي تنأول سابقة الت ات ال ي الآدبی ادا عل یم اعتم ات التحك ة ھیئ وأنظم

  .مؤلفات

سي                انوني الفرن صري والق انون الم ن الق ل م ى ك ذه الدراسة إل ي ھ  –ونستند ف

ة ة مقارن ي     -دراس یم ف ة التحك ة لھیئ سلطة التقدیری دود ال ي ح ا عل ن خلالھ رف م  نتع

  .الإثبات

  : الدراسة خطة-٤
ذه             ات، ولھ ي الإثب یم ف ة التحك ة لھیئ یدور موضوع البحث حول السلطة التقدیری

ون           د یك ن أشخاص ق ا م تم اختیارھ یم ی ة التحك ك لأن ھیئ ة خاصة، وذل الإشكالیة طبیع

ي التعرف    . لیست لدیھم درأیة قانونیة بحكم اختیارھم من غیر القانونیة       ة ف وأمام الرغب

ي        علي الإجابات الدقیقة و   ا ف ي أشرنا إلیھ ساؤلات الت ذه الت ي ھ الأقرب إلى الصواب عل

د                   ن النظري، فق ر م ي أكث ابع العمل ھ الط ب علی ذا الموضوع یغل ون ھ ة، وك ھذه المقدم

  :رأیت أن نعالج موضوع الدراسة من خلال الخطة الآتیة

 مفھوم الإثبات أمام ھیئة التحكیم ودور الخصوم: مبحث تمھیدي.  

 یئة التحكیم في الإثبات وسلطتھا التقدیریةدور ھ: الفصل الأول.  

 ضوابط السلطة التقدیریة ھیئة التحكیم في الإثبات: الفصل الثاني. 



 

 

 

 

 

 ٣١٧

  المبحث تمهيدي
  مفهوم الإثبات أمام هيئة التحكيم ودور الخصوم

  
وق،       ات الحق ى إثب تعد إجراءات الإثبات من أھم مراحل الخصومة، حیث تؤدي إل

، فكل خصم یتباري في تقدیم الأدلة التي تبرھن صدق دعواه، وبالتالي الفصل في النزاع

یم    ة التحك دیر ھیئ ة وتق ت رقاب صمھ تح ة خ وع . )١(ودحض أدل ق موض ظ أن الح ویلاح

ى وجوده              دلیل عل م ال م یق ة إذا ل ل قیم ات    )٢(التحكیم یتجرد من ك ن أن الإثب الرغم م ، وب

صادره   لیس عنصرا من عناصر الحق، وإنما أمر خارج عنھ، حیث إن   ن م الحق ینشأ م

د  إذن . طبقا للقانون بصرف النظر عن وسیلة إثباتھ إلا أن وجود الحق مرتبط بإثباتھ         یع

ة     ل ھیئ ن قب ا م ین إدراتھ ي یتع ا الت م إجراءتھ ن أھ ة م دعاوي التحكیمی ي ال ات ف الإثب

س      دیم أس ن تق ة م صومة التحكیمی ي الخ ن طرف ل م تمكن ك رص، لی ة وح یم بعنأی التحك

  . للوصول إلى حقھوحجج دفاعھ

ا          ھ بم د ل ات التمھی ي الإثب یم ف ة التحك ة لھیئ سلطة التقدیری ث ال ضي بح   ویقت

د            ن المفی ھ م ري أن صطلحات، ون ن م ھ م رن ب ا یقت یثیره ھذا الموضوع من مفاھیم، وم

یم         ة التحك ام ھیئ ات أم ة        . بیان مفھوم الإثب ام ھیئ ات أم ي الإثب صوم ف الج دور الخ م نع ث

 .التحكیم

ي    سنشیر في    ھذا المبحث إلى ماھیة الإثبات أمام ھیئة التحكیم، ودور الخصوم ف

  :الإثبات أمام ھیئة التحكیم، وذلك في المطالب الآتیة
                                                             

  .٦علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین، ومرجع سابق، ص / د) ١(
، ١١، ص ٢٠١٦أحمد أبو الوفا، التعلیق علي نصوص قانون الإثبات، مكتبة الوفاء القانونیة، / د) ٢(

 .٧، ص ٢٠٠٨نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدید، / د



 

 

 

 

 

 ٣١٨

  المطلب الأول
  ماهية الإثبات التحكيمي

  
یین            ارین أساس ین اعتب وازن ب ى الت ة  : في الواقع، یقوم تنظیم الإثبات عل العدال

ة     واستقرار التعامل، والإثبات التحك    ذه الحقیق رام، وھ ة الاحت یمي یؤدى إلى حقیقة واجب

ا،                ق معھ د تتف ا أو ق ارب منھ ا أو تتق قد تتعارض مع الحقیقة الواقعیة أو قد تتباعد عنھ

ھ    ذ ب ا أخ ذا م یم، وھ ة التحك ا ھیئ لت إلیھ ي توص ة الت رام الحقیق ب احت ك فیج ع ذال وم

  . التحكیم تحوز الحجیة تحكیم علي أن أحكام٥٠المشرع المصري، حیث نص في المادة 

سنشیر في ھذا المطلب إلى تعرف الإثبات أمام ھیئة التحكیم، وخصائصھ، ومحلھ، وذلك 

  :في الفروع الآتیة

  الفرع الأول
  تعريف الإثبات

م          ي عل طلاحي ف ھ الاص م تعریف ة، ث ي اللغ ات ف ف الإثب ى تعری شیر إل سن
 :القانون، وذلك في النقاط الآتیة

  : للإثباتالتعريف اللغوي: أولأ
ت    )١(وثبوتا أى استقر-وثباتا-ھو من فعل ثبت وثبت   ق والتثبی ح وتحق ، ویقال ص

ق       ھ ح شيء أي عرف ت ال أي الحجة والمثبت أي كلام مثبت غیر منفى، ومعناه أنھ إذا ثب
ت    : وجاء في تاج العروس  . المعرفة و ثاب ضم فھ ثبت الشئ، یثبت ثباتا بالفتح وثبوتا بال

                                                             
 .١١نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٩

ت  ئ ثب ت وش ت: وثب ق     أي ثاب ھ ح ا إذا عرف ھ إثبات ي، وأثبت ھ بمعن و، وثبت ھ ھ ، وأثبت
دلیل أو الحجة       . )١(المعرفھ ، )٢(وجاء في لسان العرب، تأكید الحق بالبینة، والبینة ھي ال

 .)٣(وفي المعاجم الفرنسیة جاء الإثبات بمعني تأكید حقیقة الشئ

 :التعريف القانوني للإثبات: ثانيا

بأنھ تأكید حق متنازع فیھ لھ أثر قانوني بالدلیل ذھب البعض إلى تعریف الإثبات  
ق        ك الح ضاء         )٤(الذي أباحھ القانون لإثبات ذل ام الق دلیل أم ة ال ھ اقام ضا بأن رف أی ، وعُ

ا         ت أثارھ بعض   )٥(بالطرق التي حددھا القانون على وجود واقعة قانونیة ترتب ب ال ، وذھ
ي     إلى تعریفھ بأنھ إقامھ الدلیل أمام القضاء بطریق من ال    انون عل ددھا الق ي یح طرق الت
  .)٦(وجود أو صحھ واقعة قانونیة متنازع فیھا بین الخصوم

ي      ن الطرق الت ویري البعض أن الإثبات إقامة الدلیل أمام ھیئة التحكیم بطریق م
ا                 ة وإقناعھ صومة التحكیمی ا أطراف الخ ق علیھ ق أو یتف حددھا القانون الواجب التطبی

، فھو إقناع )٧( علیھا تؤثر في الفصل في القضیة التحكیمیةبوجود واقعة قانونیة متنازع 
  .ھیئة التحكیم بادعاء أو بآخر من جانب ھذا الخصم أو ذاك

                                                             
  .٥٣٤، ٥٣٣، ص ١، ج٦، ١الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، المطبعة الخیریة، ط) ١(
  .١٩أبن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر، المجلد الثاني، ص ) ٢(

)٣(  Henri Bejoint, le Robert Methodique du france actuel. 
 .٢٩، ص ١، ج١٩٧٢، دار الفكر العربي، ٦أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ط/ د) ٤(
و  / ، د١١المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة،  / د) ٥( رمضان أب

د،      ة الجدی ل  / د. ٧، ص ٢٠١٢السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامع نبی
  .١١إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 

ات، دار   عبد الرازق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجد   / د) ٦( زام، الإثب ید، نظریھ الالت
  .١٣، ص ٢، ج١٩٥٦النھضة العربیة، 

دولي،           / د) ٧( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب
  .١١المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

رة         الطرق المعتب حیث إن الدلیل یقدم من قبل الخصوم أمام القضاء أو التحكیم وب

صوم      ین الخ ا ب ا فیم ف علیھ ة تختل ة قانونی ود واقع ى وج اَ عل ا . قانون ات بمعن ه فالإثب

ق            یس ھو الح ات ل القانوني ینصب على وجود واقعة قانونیة ترتبت آثارھا، فمحل الإثب

ق     ذا الح شأ ھ ة      . المدعى بھ بل المصدر القانوني الذي أن اع ھیئ ى إقن دف إل ات یھ والإثب

ة             اع كافی التحكیم بصحة الواقعة التي یرد علیھا، ویتحقق ھذا الھدف بتوافر عناصر إقن

  .)١(كمبصحة الواقعة لدي المح

ة        ام ھیئ ومن جانبنا نري بأن الإثبات في الخصومة التحكیمیة ھو إقامة الدلیل أم

د    ا للقواع ك طبق ا، وذل ازع علیھ ة متن ة أو قانونی ة مادی ة واقع ا بحقیق یم لإقناعھ التحك

  .الواجب التطبیق أمام ھیئة التحكیم

  الفرع الثاني
  خصائص الإثبات أمام هيئة التحكيم

ري بع      ا یجري           في الواقع، ی یم، كم ة التحك ام ھیئ ات یجري أم ھ أن الإثب ض الفق

ا            راد إثباتھ ة الم سبة للواقع ا بالن ررة قانون ات المق أمام قضاء الدولة، ویكون بأدلة الإثب

اه      . )٢(وبالنظر إلى قوة كل دلیل وأھمیتھ في تكوین اقتناعھا     ذا الاتج ر، ھ ة الأم ي حقیق ف

ات     محل نظر من جانبا، فلیس ھناك تطابق كامل  دني والإثب ضاء الم ام الق  بین الإثبات أم

ة         ن المحكم ا م وین اقتناعھ أمام ھیئة التحكیم، وذلك لأن لھیئة التحكیم حریة أكثر في تك

س     ي عك ات، عل ي الإثب یم ف ة التحك لطات ھیئ ي س ة عل د رقاب ھ لا یوج ا أن ة، كم المدنی

                                                             
  .٧ص علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات امام المحكمین، المرجع السابق، / د) ١(
، الجلاء الجیده، ١عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، دارسة تحلیلیة مقارنة، ط/ د) ٢(

ارن، دار النھضة    / ، د٢٨٣، ص  ١٩٩٦ علي بركات، خصومة التحكیم في القانون المصري والمق
  .٣٧٣، ص ١٩٩٦العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٣٢١

ز   قاضي الدولة، لذا نري أن خصائص الإثبات أمام ھیئة التحكیم لھا      طبیعة خاصة، تتمی

ة        ي        .عن الإثبات الذي یجري أمام قضاء الدول شابھ ف ت مت ات وإن كان ة الإثب ا أن أدل  كم

  .النظم القانونیة المختلفھ إلا أن بعضھا یعد في مجال التحكیم لھ خصوصیھ معینة

ي             شتركھ ف ھ م د عام یم لقواع ال التحك ي مج ات ف ضع الإثب ر، یخ ة الأم ي حقیق ف

نیة التي لا تختلف بحسب طبیعة التحكیم، سواء كان تحكیما دولیا أم مختلف النظم القانو  

  .تحكیما داخلیا

  :ویتمثل خصائص الإثبات أمام ھیئة التحكیم في الآتي

 :حرية الخصوم وهيئة التحكيم في تحديد إجراءات الإثبات - ١

اق   " من قانون التحكیم المصري، علي أن     ٢٥نصت المادة    یم الاتف لطرفي التحك

ة         ...راءات التي تتبعھا ھیئة التحكیمعلي الإج  ان لھیئ اق ك ذا الاتف ل ھ د مث م یوج إذا ل ، ف

ا    ي تراھ یم الت راءات التحك ار إج انون، أن تخت ذا الق ام ھ اة أحك ع مراع یم، م التحك

ادة          "مناسبة ي الم د ف نظم   ١٤٦٠، وقد نص قانون المرافعات الفرنسي الجدی ي أن ی  عل

یم دون أن یك  راءات التحك ون إج ام   المحكم ده أم اع القواعدالمعتم زمین باتب وا مل ون

ذه   . المحاكم، إلا إذا كان الأطراف اتفقو علي خلاف ذلك في اتفاق التحكیم     ن ھ فیستفاد م

دم           ة ع ي حال ا، ف ات أمامھ النصوص أن ھیئة التحكیم لھا حریة في تنظیم إجراءات الإثب

ھ، كم         ات معین د إثب ي قواع یم عل شترط أن   وجود اتفاق من جانب أطراف التحك ھ لا ی ا أن

  .تطبق ھیئة التحكیم قواعد الإثبات المتبعھ أمام قضاء الدولة

ع          ق م ا وتتف ز بیھ صوصیھ یتمی ھ خ في الواقع، نظام الإثبات أمام ھیئة التحكیم ل

شاء         تم إن ین، أو ی انون مع طبیعھ التحكیم، حیث یمكن اللجوء إلى تطبیق قواعد إثبات لق

ة    ب ھیئ ن جان ة م ات خاص د إثب راف   قواع ن للأط یم، أو یمك راف التحك یم أو أط  التحك

ولي                   ر ت ن الغی ل شخص م ذه الإجراءات، أو یخوی د ھ لطة تحدی یم س ة التحك تخویل ھیئ



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

د            ھ قواع تحدید قواعد الإثبات الواجبھ التطبیق أو اللجوء إلى مركز تحكیم تتضمن لائحت

  .للإثبات

ي     إذا في نظام التحكیم، یكون الإثبات الحر، ھو المسیطر ع  یم، عل ام التحك ي نظ ل

ل،           ل دلی وة ك ات وق ھ الإثب انون أدل عكس نظام الإثبات أمام قضاء الدولھ، حیث یحدد الق

ل                   ا مث انون قوتھ دد الق م یح ي ل ھ الت ي الأدل ة ف سلطات التقدیری ویمنح القاضي بعض ال

  .)١(الشھاده والقرائن القضائیة

ام   ونخلص من ذلك أن نظام الإثبات أمام ھیئة التحكیم أكث  ات أم ر مرونة من الإثب

القضاء، بمعنى أن الإثبات أمام قضاء الدولة لا یتم إلا بالطرق القانونیة وفقا للإجراءات 

  .)٢(المرسومة لكل منھا، كما أن القاضي لا یستطیع تكوین عقیدتھ بغیر ھذه الطرق

 .عدم مراقبة هيئة التحكيم في تطبيق قواعد الإثبات - ٢

ات    ام الإثب ع، نظ ي الواق ي أن    ف رة ف لطة كبی م س نح المحك یم یم ة التحك ام ھیئ أم

ن      یكون لھ دور أیجابي في التحكیم، فھو یملك مساعدة الخصوم في استكمال ما نقص م

د أجري               ون ق د أن یك ائع بع صي بالوق ھ الشخ ضي بعلم ي أن یق ق ف ھ الح ل ول أدلتھم، ب

ن أجل الوص        ات م ل طرق الإثب ة  بشأنھا مبدأ المواجھة، ولھ أن یأخذ بك ى الحقیق . ول إل

فھذا النظام یھدف إلى اطلاق حریھ المحكم في تكوین عقیدتھ في الدعوي بالطریقة التي   

ن       )٣(یراھا مناسبة  ات      . ، دون الرقابة علیھ من محكمة الطع ام الإثب س نظ ي عك ك عل وذل

                                                             
  .١٤٨٢، مج نقض، ص ١٢، س ٢٦/١١/١٩٧٥نقض مدني، ) ١(
 .٧مضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ر/ د) ٢(

(3) T. CLAY, L’arbitre, D., 2001, n° 209; CA Paris, 15 sept. 1998, Rev. 
Arb., 1999, p. 103, note lalive; Cass. Civ., 1re, 20 fev. 2000, Rev. Arb., 
2001, p. 54, note T. Caly. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

صوم           أمام قضاء الدولھ، حیث یتقید القاضي بقواعد معینة یجب مراعاتھا، ولا یملك الخ

ي       الاتفاق ب عل ث یترت ا، حی ي مخالفتھ  علي عدم تطبیقھا أمام القاضي، ولا یملك القاض

 .ذلك بطلان حكم القاضي أمام محكمة الاستئناف

یم        ة التحك ن ھیئ أ م دوث خط ونلاحظ أنھ لا یوجد رقابة علي ھیئة التحكیم عند ح

ام   في فھم أو تفسیر قواعد الإثبات، أو الخطأ في الواقع، وذلك لأن حكم التحكیم     ي النظ ف

ضع إلا               ا، ولا یخ ا قانون صوص علیھ ن المن ھ بطرق الطع المصري غیر قابل للطعن علی

ة       لدعوي البطلان، ولیس من ضمن حالاتھا المنصوص علیھا علي سبیل الحصر، مراقب

  .، أو الخطأ في الواقع)١(ھیئة التحكیم في فھم وتفسیر قواعد الإثبات

  لتحكيمالطبيعة القضائية للإثبات أمام هيئة ا - ٣
د أمرت                یم ق ة التحك ون ھیئ ي تك ات الت في حقیقة الأمر، بالنسبة لإجراءات الإثب

دم           ي ع ھ عل ن الفق بعض م ب ال د ذھ یم، فق بھا أو اتخذتھا قبل انتھاء الاتفاق علي التحك

ضائیة     راءات ق ر إج ا لا تعتب اس أنھ ي أس ا عل داد بھ ة  . )٢(الاعت بعض إمكانی ري ال وی

  .)٣(ونة في محاضر أو تقاریرالاستئناس بھا إذا كانت مد

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 29 nov. 1995, Rev. Arb., 1996, p. 235, note E. Loquin. B. 

Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, D,. 2014, no 222. 
Cass. Civ., 2e 17nov. 1976, D. 1977, p. 577 note Boré, Rev. Arb. 1977,p. 
281, note Robert; Cass. Civ., 2e, 28 avr. 1980, Bull. Civ., II, no 88, Gaz. 
Pal., 1980, p. 490, note Viatte; CA paris, 1re dec. 1995, Rev. Arb., 1996, 
p. 529, obs. Fouchard. 
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 ٣٢٤

اكم    ام المح ات أم ع الإثب ق م یم یتف ة التحك ام ھیئ ات أم ري أن الإثب ع ن ي الواق ف

ات            ضائیة للإثب ة الق ك نظرا للطبیع ضي، وذل ر المق ذه  )١(القضائیة بأن لھ حجیة الأم  وھ

ضا . الطبیعة تثبت للإثبات أمام القضاء وأمام ھیئة تحكیم  ئي وأن تحدید نطاق الإثبات الق

على ھذا النحو یؤدى إلى نتیجة منطقیة، وھى أن ما یثبت عن طریق القضاء أو التحكیم 

یم،          ضاء أو التحك ق الق ر طری یصبح حقیقة قضائیة واجبة الاحترام، أما ما یثبت عن غی

ل    سھا بك ات عك دیل وإثب ر والتب ة للتغیی ي قابل ا ھ ر وإنم ة لا تتغی ة ثابت ر حقیق لا یعتب ف

  .الوسائل الممكنة

ا             و در فیھ ا دعوي ص ت أمامھ ضائیة إذا رفع ة الق تطبیقا لذلك یجب علي المحكم

یم           م تحك ة    . حكم تحكیم أن تحكم بعدم قبولھا لسبق الفصل فیھا بحك ا للحجی ك احترام وذل

  .التي یحوزھا الإثبات في حكم التحكیم

ن               ین سواء م ات مع انون إثب ي ق ار عل ع الاختی ھ إذا وق ى أن ك إل ن ذل ونخلص م

ب الأ وعیة       جان ده الموض زام بقواع ین الالت یم تعی ة التحك ب ھیئ ن جان رف أو م ط

ي         ة ف یم الحری ة التحك اة أن لھیئ ع مراع بطلان، م م عرضة لل ان الحك ة وإلا ك والإجرائی

ك إذا   )٢(تقدیر الأدلة المقدمة، وھذا التقییم للأدلة لا یخضع للمراجعة القضائیة         ال ذل ، مث

ؤثر     رفضت ھیئة التحكیم سماع شھادة أو ط       ادة لا ی ا ع لب اللجوء إلى خبیر، فإن قرارھ

وق     اة حق علي صحة حكم التحكیم، لان ھذا القرار نابع من حریتھا في التقدیر، مع مراع

  .الدفاع في ذلك

                                                             
  ٧رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخطأ في إجراءات التحكیم علي حكم التحكیم، دار النھضة / د) ٢(

  .٢٦٤، ص ٢٠١٢ربیة، الع



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

  الفرع الثالث
  محل الإثبات أمام هيئة التحكيم

  :سنشیر إلى ماھیة محل الإثبات، وشروطھ، وذلك في النقاط الآتیة

 الإثباتماهية محل : أولا

شئة         ة المن ة القانونی ھ الواقع ل إن محل ھ، ب محل الإثبات لیس الحق المتنازع علی

، سواء فى ذلك كانت ھذه الواقعة تصرفا قانونیا كالبیع أو الوكالة، أم كانت )١(لھذا الحق

ة  . واقعھ مادیھ كالعمل غیر المشروع أو الأثراء بلا سبب         إذن ینصب الإثبات على الواقع

ا  التي یرتب ع   لیھا القانون أثرا قانونیا، ویشترط في ھذه الواقعة أن تكون متنازعا علیھ

اع                 ى إقن ؤدى إل ة ت ت الواقع و ثبت ث ل ھ، بحی دعى ب ق الم وأن تكون معتبرة كأساس للح

 .)٢(ھیئة التحكیم بوجود الحق المدعى بھ

ھ                 دعى ب ق الم صدر الح ة م ى الواقع ا عل وبالتالي فإن محل الإثبات ینصب أساس

یس  ھ ول ق ذات دة        . الح ین القاع ھ أولا أن یب یم علی ام التحك ا أم ھ حق دعي أن ل ن ی فم

ة           دة القانونی ا القاع ي تتطلبھ شروط الت ین أن ال م یب ق، ث القانونیة التي تقرر لھ ھذا الح

ا       تنطبق علیھ وتقرر لھ ھذا الحق، فالإثبات ینصب علي الواقعة القانونیة التي تولد عنھ

  .)٣(الحق

  

                                                             
و  / د. ١١أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص     / د) ١( رمضان أب

  .٧السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 
 .٥١ابق، ص نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع الس/ د) ٢(
ات،               / د) ٣( زام، الإثب ة الالت د، نظری دني الجدی انوني الم رح الق ي ش عبد الرزاق السنھوري، الوسیط ف

  .٤٦المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

  : الإثبات بالآتيیتحدد نطاق محل

 :محل الإثبات ينصب علي الواقعة مصدر الحق وليس الحق ذاته - ١

ق أو        ول وجود الح ون ح زاع یك إن محل الن صوم ف ین الخ زاع ب ور الن دما یث عن

ك،              ت ذل ذا أن یثب دعى ھ ذى ی صم ال ى الخ زوالھ أو إلحاق وصف بھ أو علیھ، فیجب عل

 .لھفمحل الإثبات إذن ھو الادعاء بوجود الحق أو زوا

ا         صرفا قانونی ون ت ا أن تك ات، إم ا الإثب صب علیھ ي ین ة الت ة القانونی والواقع

ود( ابرام العق ل     ) ك ن فع ة أو م اب جریم سان كارتك ل الإن ن فع ة م ال مادی رد أفع أو مج

فھي كل حدث أو أمر یقع بصفة طبیعیة أو اختیاریة یرتب القانون . )١(الطبیعة كالفیضان 

ة یجوز   علیھا أثرا، إما انشاء لحق ج   دید أو تعدیل أو انقضاء لحق قائم، والوقائع المادی

ائع لا         ذه الوق ھ ھ داد، فطبیع ع أو إع بق توق إثباتھا بكافة طرق الإثبات، فھي تقع دون س

، أما التصرفات القانونیة فھي علي خلاف ذلك، فقد نص )٢(تستلزم نوعا معینا من الأدلھ

واء بطر     ا، س ة لإثباتھ د معین ي قواع شرع عل ي    الم ري ف الطرق الآخ ة أو ب ق الكتاب ی

تثناء            . الإثبات رائن إلا اس ة والق ات بالبین ا الإثب دما ولا یجوز فیھ دلیل مق فیجب تھیئة ال

ة     صرفات القانونی بعض الت ال الإرادة     )٣(بالنسبة ل ن أعم صرفات م ذه الت ار أن ھ . ، باعتب

ثبات في التصرفات ونري أنھ یمكن للھیئة أو لأطراف التحكیم، الاتفاق علي أن یكون الإ        

 .القانونیة بكافة طرق الإثبات

                                                             
  .٧٥أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
دولي،      منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب     / د) ٢( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف

  .٢٠المرجع السابق، ص 
  . من قانون الإثبات المصري٦٠مادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

 :)١(محل الإثبات هو الواقع لا القانون - ٢

دلیل                  ة ال ي اقام صم ھ ة الخ إن مھم ذا ف ة، وبھ ة القانونی ات ھو الواقع محل الإثب

لا              ون مح لا یك ا ف ب علیھ انوني المترت ر الق ا الأث ة، أم ة معین ى وجود أو صحة واقع عل

ھ،   صم ب أن للخ ات، ولا ش ك      للإثب ى تل انون عل ق الق یم تطبی ة التحك ة ھیئ ا مھم  وإنم

ات     لا للإثب ون مح ر      . الواقعة، فقواعد القانون إذن لا تك اض، وھو خبی م ھو ق لأن المحك

انون      ف.بقواعد القانون الواجبھ التطبیق علي النزاع   م بالق ة المحك ین علاق ھناك تشابھ ب

و بال  ي، فھ انون الأجنب ي بالق ة القاض ة وعلاق ذي یطبق ھ  ال ة مھمت ر واقع ھ یعتب سبة ل ن

  .بالنسبة لھ تقتصر علي التأكد من وجوده

ھ                  صوم مزاعم ن الخ صم م ل خ د ك ي أن یؤك ات ھ ن الإثب ة م ك أن الغأی ووجھ ذل

صالحھ،        م ل للمحكم الذي أقام حكما یفصل بینھم، وذلك حتى یحظى باقتناعھ فیصدر الحك

  . بإثباتھ للمحكمومن ھنا كان عنصر الواقع ھو المحل الذي یطالب الخصوم

ا  ویري بعض الفقھ أنھ وإن كان الإثبات     یرد علي الوقائع، فلا یلزم الأطراف طبق

ذا            إن ھ انون، ف رض بالق ي المفت م القاض ك لعل انون، وذل ات الق ة بإثب د العام للقواع

ي         ب عل انون، فیج ال الق ر رج ن غی الافتراض لا یوجد بالنسبة للمحكم، خاصة إن كان م

ستند   ذي ی صم ال سیرھا         الخ ى تف دة وإل ذه القاع ى ھ شیر إل ة أن ی دة قانونی ى قاع  إل

ي                   دلیل عل ة ال ن الطرف إقام ب م م أن یطل ا، وللمحك ي أثبتھ ائع الت ي الوق وانطباقھا عل

وجود ھذه القاعدة، سواء كان مصدرھا قانونا وطنیا أو أجنبیا، كما ان لھ أن یطلب منھ       

س    ة تم ا إقامة الدلیل علي وجود عرف أو عادة معین ب ملاحظة أن     . )٢(ك بھ ھ یج ي أن عل

                                                             
  .٦١رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
یم ا        / د) ٢( ي خصومة التحك ات ف دولي،   منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب اري ال لتج

  .٢٢المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

ذي                 دلیل ال انوني، فال المعني الق ا ب ر إثبات ة لا یعتب دة قانونی اقامة الدلیل علي وجود قاع

  .)١(یقدمھ الخصم لیس لھ سوي قیمة إعلامیة یخضع لتقدیر المحكم

الي   ي، وبالت م القاض وم بعل المحكم یق سابق، ف رأي ال ع ال ق م ع، لا نتف ي الواق ف

بالقانون، افتراضا لا یقبل إثبات العكس، وھذه القاعدة تطبق أمام المحكم      یفترض علمھ   

ق       ة تطبی ل الدول ن قب ھ م وط ب ي من اس أن القاض ي أس ك عل ي، ذل ام القاض ذلك أم وك

ي        انون عل ق الق القانون، كذلك المحكم منوط بھ من قبل أطراف اتفاق التحكیم علي تطبی

  .النزاع أو الحكم طبقا لقواعد العدالة

جب إذن إثبات الواقعة التي یترتب علي وجودھا الأثر القانوني المتنازع علیھ، یف

دة           ات القاع ة بإثب ذه الواقع ود ھ ي وج ب عل ر یترت ذا الأث ات أن ھ وز إثب ن لا یج ولك

یرد  لأن الإثبات وذلك .)٢(القانونیة التي تقضي بترتیب ذلك الأثر علي وجود ھذه الواقعة

ي   علي الوقائع ولیس القانون،   ة الت ومھمة ھیئة التحكیم ھي تطبیق القانون علي الواقع

یتم الدلیل علیھا بالطرق المحدده لتستخلص أثرھا القانوني وتقتضي في الخصومة وفقا 

  .)٣(لھ، فالقاعدة القانوني لیست محلا للإثبات

ذه  ع ھ ي الواق دةف رف أو  القاع ات الع ق بإثب ا یتعل ود، فیم ض القی ا بع رد علیھ  ی
  :جنبي أو العادة الاتفاقیة، وذلك علي النحو التاليالقانون الأ

                                                             
ارف،        / د) ١( شاة المع لا، من فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علما وعم

  .٤٣٦، ص٢٠١٤
دولي،           / د) ٢( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب

  .٢٠المرجع السابق، ص 
  .٩ علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات امام المحكمین، المرجع السابق، ص /د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

 العرف  .أ 

ام     ا أم سك بھ وز التم ي یج ة الت دة القانونی ة القاع رف بقمی ضاء للع رف الق یعت

ا،              ا تام ھ ثبوت وت العرف لدی ة ثب ي حال ا ف ا تلقائی ر تطبیق ذا الأخی المحاكم، كما یجوز لھ

نص      والعرف یشكل مصدرا مستقلا للقواعد القانونیة عندما ی     ھ ب ال إلی ھ ولا یح وم بذات ق

صعب              . في القانون  ھ ی ر أن ھ، غی ي ب م القاض دئیا عل والعرف كقاعدة قانونیة یفترض مب

ي             ي عل ان القاض علي القاضي العلم بكل الأعراف، لذا إذا تمسك الخصم بعرف معین وك

 .غیر علم بھ، فأنھ یكلف الخصم بتقدیم الدلیل علي وجوده وتحدید مضمونھ

م           وإذا كانت ا   راض عل ي افت شریعیة ف دة الت ع القاع سأوى م لقاعدة أن العرف یت

م   ھ والمحك ي ب ھ      )١(القاض ده وإثبات صوم بتأكی وم الخ ي أن یق ري عل د ج ل ق ، إلا أن العم

م            م المحك ھ ولا عل ي ب م القاض لا یفترض عل جریا وراء مصالحھم،أما العرف المحلي، ف

  .اتھ شأنھ شأن الوقائعومن ثم یقوم صاحب المصلحة من الخصوم بإثب. )٢(بھ

والواقع أنھ إذا كان اختیار المحكم علي أساس أنھ علي علم بالعرف التجاري في 

ب       ة، فیج ھ مھنة معین ل             علی ن قب اره م ي اختی ھ شرط ف ذا العرف، لأن ا بھ ون ملم  أن یك

  .الأطراف، فلا حاجة للأطراف في إثبات العرف أمام المحكم

  القانون الأجنبي  .ب 
انون  ون الق د یك باق ك  لواج ا، وذل ا اجنبی زاع قانون وع الن ى موض ق عل  التطبی

ى    ھ إل ن الفق ب م ب جان ضائي ذھ ال الق ي المج ع ف ي الواق صوم، ف اق الخ ضى اتف بمقت

                                                             
  .٦٤رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٥٧نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ن     ة م افتراض علم القاضي بھ، بینما ذھب رأي آخر إلى أن القانون الأجنبي بمثابة واقع

  .الطرق، ویجوز إثباتھ بكافة )١(وقائع الدعوي یلزم الخصوم إثباتھ

ي      ین طرف وإذا كان موضوع الإثبات ینصب أساسا علي الوقائع المتنازع علیھا ب

ات      تصرفاتالخصومة، سواء كانت وقائع مادیة أو   صب الإثب ن أن ین ھ یمك ة، فإن  قانونی

ضع   یم أن تخ ال التحك ي مج صور ف ن المت راء، وم دیر الخب ضع لتق ھ تخ ور فنی ي أم عل

ي        بعض جوانب أحدي القوانین المختلف       ك عل صدق ذل ات، وی علیھا بین الأطراف للإثب

ب             ات الجوان تم إثب ي، إذ ی و الأمریك انوني الانجل ام الق ي النظ إجراءات التحكیم التي تتبن

أن               ي ش انوني ف ر ق شھادة خبی تعانة ب ة بالاس وانین الأجنبی المختلف علیھا في أحدي الق

ي   د ت         . )٢(القانون الأجنب ة الآخري فیع نظم القانونی ي ال ا ف ن     أم ي م انون الأجنب ق الق طبی

  .)٣(المسائل القانونیة التي یقتضي من المحكم العلم بھا

یم     ة التحك ونري أنھ في مجال التحكیم، فأنھ یجب إثبات القانون الأجنبي أمام ھیئ

و      الخصومعن طریق    ، ولا یفترض علم ھیئة التحكیم بھ، وذلك لأن الأطراف ھم من اتفق

زاع   ي الن ھ عل ار تطبیق ي اختی ذا     عل م لھ ة المحك ان معرف صعوبة بمك ن ال ھ م ا أن ، كم

  .القانون، وبتطبیقاتھ القضائیة، خاصة وأن المحكم قد یكون من غیر رجال القانون

  العادة الاتفاقية  .ج 
ا صراحة أو ضمنا،       العادة الاتفاقیة تستمد قوتھا من اتجاه إرادة المتعاقدین إلیھ

ي     یقع على عاتق الخصم الذى إثباتھاومن ثم فإن   ان لا یجوز للقاض یتمسك بھا، وإذا ك

                                                             
  .١٣أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص /  د)١(
دولي،           / د) ٢( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب

  ٨المرجع السابق، ص 
  .٣١٥، ص ٢٠١١ محمود سمیر الشرقاوي، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة،/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣١

م      . )١(أن یقضى في شأنھا بعلمھ الشخصي      ار المحك ون اختی ن أن یك إلا أننا نري أنھ یمك

اره                ون اختی زاع، ویك ال الن ي مج ة ف من بین فئة التجار الذین لدیھم علم بالعادة الاتفاقی

ق    علي أساس ھذا العلم، فیمكن لھ أن یحكم بمقتضي علمھ بالعادة الات  شرط تحقی ة ب فاقی

  .مبدأ المواجھة بشأن ھذه العادة الاتفاقیة واحترام حقوق الدفاع

  ثانیا شروط محل الإثبات أمام ھیئة التحكیم

ھ         ٢نصت المادة    ي أن صري عل ات الم انون الإثب ائع    "  من ق ون الوق ب أن تك یج

ي ال  ". المراد إثباتھا متعلقة بالدعوى ومنتجة فیھا وجائزا قبولھا   شترط ف ة محل   فی واقع

ة     ا، ومتعلق الإثبات أن تكون واقعة محددة، وممكن إثباتھا وجائز قبولھا، ومتنازعا علیھ

ة،            ضاء الدول بالدعوي ومنتجة فھیا،وھذه الشروط عامة تطبق علي محل الإثبات أمام ق

  .وأمام التحكیم

  :فیشترط في الواقعة محل الإثبات الشروط الآتیة

  :)٢(يجب أن تكون الواقعة محددة - ١
دعى                   ب أن ی یم یج ضاء أو التحك اب الق ن یطرق ب ھ م ي، لأن وھذا الشرط منطق

 .)٣(بشيء محدد، لأن الواقعة غیر المحددة تبقى بطبیعتھا غیر قابلة للإثبات

ن أن    ق م ن التحق ى یمك ا حت دا كافی ددة تحدی ة مح ون الواقع ب أن تك ذلك یج وك

ا   ا لا بغیرھ ق بھ یقدم یتعل ذى س دلیل ال الي إذا . ال حة  وبالت ن واض م تك ة ل ت الواقع كان

                                                             
سابق، ص      / د) ١( / د. ٦٤رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع ال

  .٥٨نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 
  .١٠٧رمضان أبو السعود، الاشارة السابقة، ص / د) ٢(
  .٦١الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص نبیل إبراھیم سعد، / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ر     ذي یعتب ات ال ل الإثب ول لا یقب ة، والمجھ ون مجھول سوف تك الم ف اھرة المع دود ظ الح

ذه    سبھ لھ بب ك ین س ھ أن یع ب علی ین یج شيء مع ھ ل دعي ملكیت ن ی ا، فم دا ویقین تأكی

  ) تقادم– میراث –تصرف قانوني (الملكیة 

ة       لبیھ، فالواقع ھ وقد تتنوع الواقعة إلى إجابیة وس ات      الأیجابی ا بإثب سھل إثباتھ ی

افع      :  مثل–الأمر الوجودي الدال علیھا      ضار أو الن ل ال وع الفع د أو وق ة التعاق ا  . واقع أم

ا    ، وھي یمكن إثبتاتھا  الواقعة السلبیھ  ة لھ ة منافی ل –عن طریق إثبات واقعة أیجابی :  مث

  .ادعاء المریض أن الطبیب قصر بعلاجھ

  :يجب أن تكون الواقعة ممكنة - ٢
ا      ستحیل لا  )١(یقصد بذلك أن تكون الواقعة ممكنة الحدوث حتى یمكن إثباتھ ، فالم

ة   ت المحكم ى وق ا عل ھ حرص سماح ب وز ال ھ ولا یج لا إثبات صح عق ات . ی ون إثب لا یك ف

ى                   ستحیل، وحت ف بم لا تكلی ھ ف لا طلب صح عق لا ی ذلك ف الواقعة مستحیلا، لأنھ اذا كان ك

ادرة،         تكون الواقعة ممكنة الإثبات یجب أن   الات ن ي ح و ف لا ول وع عق ة الوق ون ممكن تك

 .وقد تكون الواقعة متصورة أو مقبولة عقلا، ومع ذلك یستحیل إثباتھا

  :يجب أن تكون الواقعة متنازعا فيها - ٣
ائع    ا الا الوق ع إلیھم یم ولا یرف ضاء أو التحك ام الق ون إلا أم ات لا یك إن الإثب

دعو        ، فإذا لم تكن)٢(المتنازع حولھا بین الخصوم    ا ی اك م یس ھن زاع، فل ة محل ن  الواقع

ا      ي       . إلى رفعھا، ولا تكون ھناك حاجة لإثباتھ ب عل ا یج صحتھا، فھن سلم ب صم م لأن الخ

ان شعوره          ا ك ھ مھم المحكم اعتبار الواقعة ثابتة إذا سلم بھا الخصم الآخر، ولا یجوز ل

                                                             
  .١٠٩الإشارة السابقة، ص ) ١(
  .٦٣نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

اقعة ثابتة، وبالتالي أو اعتقاده أن یجعل ثبوتھا محل تقدیر من جانبھ، ویكفي لاعتبار الو

دعي            رار الم ستلزم إق ا ولا ی عدم تكلیف المدعي باقامة الدلیل علیھا، عدم المنازعة فیھ

  .)١(علیھا أو اعترافھ بھا بل یكفي سكوتھ

ون            صریة أن یك ویجب لاعتبار الواقعة متنازعا فیھا كما قالت محكمة النقض الم

  .)٢( مخالف للنظام العامالاعتراض علي الواقعة قاطعا وصریحا وشاملا وغیر

 :يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى - ٤

ھ أو   ازع فی الحق المتن زاع، أو ب وع الن صلة بموض ة مت ون الواقع شترط أن تك ی

صلة         ن مت م تك اذا ل یم، ف ة التحك ة أو ھیئ ت المحكم اعة وق دم إض ك لع ھ، وذل ب ب المطال

ضي  وجب علي. بموضوع الدعوى، فلا یجوز أن تكون محلا للإثبات   ھیئة التحكیم أن تق

  .)٣(برفض التحقیق ولو من تلقاء نفسھا

لیة،    ة الأص ھ للواقع ة بدیل یم بواقع ة التحك ام ھیئ سك أم صم التم ن للخ   ویمك

وم                     ك، أن یق ال ذل لیة، مث ة الأص ت الواقع ا أثبت م ثبوتھ أنھا إذا ت ن ش ون م وھي التي یك

نفا ر                ھ ص د ورد ل اجر ق ذا الت ضاعة لآخر، وھ دلیل     تاجر بتورید ب اجر ب دم الت ا، فیتق دیئ

دحوا         م یمت یھم ل ضاعھ إل ذه الب د ھ اد توری ذین اعت رین ال ھ الآخ ل عملائ ات أن ك لإثب

ي    ھ ف ا مقبول ة إلا أنھ ن منتج م تك دعوي وإن ل ة بال ة متعلق ون الواقع ا تك ضاعتھ، ھن ب

  .)٤(الإثبات

                                                             
  .١٠علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات امام المحكمین،المرجع السابق، ص / د) ١(
  .، غیر منشور١٢/١/١٩٧٧نقض مدني مصري، ) ٢(
  .٧٧أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(
ع          / د) ٤( ات، المرج زام، الإثب ة الالت انون المدني،نظری رح الق ي ش سنھوري، الوسیط ف رزاق ال د ال عب

  .٦٢السابق، ص 
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  :وتكون الواقعة متعلقة بالدعوي في حالتین ھما

 .مطلوب إثباتھا مصدر الحق المدعى بھ أن تكون الواقعة الیجب  .أ 

ا     .ب  دعوى، ولكنھ وع ال ة بموض ست متعلق ا لی وب إثباتھ ة المطل ون الواقع أن تك

  .متصلة اتصالا وثیقا بالواقعة المتعلقة بموضوع الدعوى

  ):١(يجب أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى - ٥
ك إذا        ون ذل ة، ویك دعوي التحكیمی ي ال ة ف ھ منتجی ون الوقع شترط أن یك ان ی ك

ام           شأن الواقعة إذا ثبتت أن توصل إلى إقناع المحكم بأحقیة ما یدعى بھ أو تؤدى إلى قی

ت               و تعلق ات ول لا للإثب ون مح صلح أن تك لا ت ھ، وإلا ف دعى ب الحق أو الأثر القانوني الم

 .بموضوع الدعوى

 :تكون الواقعة جائزة الإثبات قانونا - ٦

ة   یجب أن تكون والواقعة جائزة القبول ولیست وا       ر قابل قعة مستحیلة الوقوع أو غی

 :للإثبات، ویجب أن لا یمنع القانون إثباتھا، وقد یمنع القانون إثبات واقعة ما لأنھا

  )إثبات دین مصدره المقامرة ()٢(مخالفة للنظام العام أو الأداب  .أ 

  )حفاظا على أسرار المھنة(یعد إثباتھا افشاء لسر المھنة   .ب 

دم صحة        إثباتھا یتعارض مع قری   إذا كان     .ج  ات ع لا یجوز إثب ة، ف نة قانونیة قاطع

 .حكم قضائي لمخالفة ذلك لحجیة الأمر المقضي

                                                             
سابق، ص     رمضان أبو السعود، مبادئ  / د) ١( ع ال ة، المرج ة والتجاری . ١١٧الإثبات في المواد المدنی

  .٦٥نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د
 .٧٩أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ي         زاع الت ائع الن ونخلص مما سبق إلى أن المحكمین لا یملكون رفض إثبات وق

ي     ات، وھ تدخل في نطاق اتفاق التحكیم، وتوافر فیھا شروط الواقعة القانونیھ محل الإثب

ددة ومتعل   ة مح ون واقع ول       أن تك ائزة القب ون ج ا وأن تك ا فیھ دعوي ومتنازع ة بال ق

شأ    . )١(ومنتجة في الدعوي   وعند توافر الشروط المشار إلیھا في الواقعة محل الإثبات ین

الحق في الإثبات، وعلي ھیئة التحكیم أن تسمح لمن یتمسك بھا أن یثبتھا بجمیع الطرق 

شئ للخ            ضھا ین شروط أو بع ك ال ن     القانونیة، وعدم توافر تل ب م ق بالطل صم الآخر الح

  .ھیئة التحكیم استبعاد إثباتھا

  

  المطلب الثاني
  دور الخصوم في الإثبات أمام هيئة التحكيم

  
نظم         ف ال ي مختل شتركة ف ة م د عام یم لقواع ة التحك ام ھیئ ات أم ضع الإثب یخ
القانونیة، وقد ذھبت بعض الانظمة القانونیة إلى النص علي قواعد خاصة بأدلة الإثبات 

اق          أ د اتف م یوج ا، وإذا ل مام المحكمین، مع منح الأطراف الحق في الاتفاق علي مخالفتھ
  .وجب مراعاتھا

ى          اء إل في الواقع حق الخصم في الإثبات ھو حق مقدس، ومكمل لحقھ في الالتج

ھ               ي نفی صمھ ف ق خ ھ، ح ا یدعی . القضاء أو إلى التحكیم، ویقابل حق الخصم في إثبات م

ات    )٢(بات بشكل عام أن الدعوى ملك الخصوم،   فالمبدأ في نظام الإث    إن الإثب ك ف  وعلى ذل
                                                             

دولي،       منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة     / د) ١( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف المحكم في الإثب
  .٢٢المرجع السابق، ص 

(2) MOTULSKY, Relation méthodique de droit positif, these, loyon,1947, 
p. 25. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

صوم ق للخ ضا ح ھ   . )١(أی ا یدعی ات م دعى لإثب ى الم رض عل ا یف ات عبئ ان الإثب إذا ك ف

وتقدیم الدلیل على ادعائھ، فھو فى نفس الوقت حق لھ لا یستطیع القاضي أو المحكم أن 

  .عیب ویستوجب نقضھیحرمھ منھ أو یحجبھ عنھ، وإلا كان حكمھ مشوبا ب

ك أن            ھ، وذل ة الأھمی ي غأی ات ف بء الإثب ھ ع ع علی ذي یق صم ال ین الخ د تعی ویع

ف               ھ یق ضل، لأن ز أف ي مرك صم الآخر ف ل الخ تكلیف أحد أطراف الخصومة بالإثبات یجع

دلیل                ة ال ن إقام صم الآخر ع دعوي إذا عجز الخ ذلك  . موقفا سلبیا، فیمكن أن یكسب ال ل

یم     ة التحك ا          یجب علي ھیئ ب علیھ ا یج ات، كم بء الإثب ذي یتحمل ع صم ال دد الخ أن تح

ا أن               ا علیھ ستندات، كم ة وم ن أدل ھ م ا لدی داء م أثناء الخصومة أن تمكن الخصم من إب

ا            ر، وعلیھ دب الخبی شھود أو ن سماع ال ا، ك ي یطالبھ تستجیب لطلبات إجراء الإثبات الت

ات       صوم وطلب ة الخ ى أدل شیر إل یم، أن ت دار التحك اء إص ا أو  أثن باب قبولھ ین أس ھم، وتب

ا         . رفضھا ي حكمھ ا ف ستند إلیھ درھا وت . ویجب علیھا أن تعتد بالأدلھ، وأن تفحصھا وتق

  .وألا تكون قد أخلت بحق الخصم في الدفاع

رع الأول،             ي الف ك ف ات، وذل د إجراءات الإثب ي تحدی صوم ف ى دور الخ سنشیر إل

ات،   ونبحث حدود حق الخصوم في الإثبات، وذلك في الفرع      بء الإثب  الثاني، ثم نعالج ع

  .وذلك في الفرع الثالث

  الفرع الأول
  دور الخصوم في تحديد إجراءات الإثبات

لا           انون، ف ام رسمھ الق ضاء لنظ ام الق في الواقع یحكم سیر إجراءات الإثبات أم

د أن إرادة         یم، فنج صومة التحك سبة لخ ا بالن ھ، أم صوم مخالفت ي أو للخ وز للقاض یج
                                                             

سابق، ص         / د) ١( ع ال ة، المرج ة والتجاری راھیم   / د. ٧أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنی ل إب نبی
  .٢٥ت في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، صسعد، الإثبا



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

ا أن               الأطراف لھا  یم، كم ة للتحك شأة الاتفاقی ك لن د، وذل ذه القواع یم ھ ي تنظ  دور كبیر ف

سلطة ھیئة التحكیم لھا دور في ھذا المجال، طالما احترمت الضمانات الأساسیة الواجب 

  .)١(مراعاتھا

  تحديد إجراءات الإثبات في التشريعات الوطنية: أولا
سلطات " التحكیم إعمال مبدأ في حقیقة الأمر، من المستقر علیھ في كافة أنواع     

یم            صومة التحك ي لخ ام الإجرائ د النظ ین    )٢("إرادة الخصوم في تحدی نح المحكم ع م ، وم

صوم            لطان إرادة الخ سلطة في حالة عدم وجود اتفاق للخصوم، ولكن الأصل ھو مبدأ س

ة     ة لعملی ة الإرادی را للطبیع یم، نظ صومة التحك ي لخ ام الإجرائ د النظ ي تحدی ف

  .)٣(اعتبار أن التحكیم اتفاقي النشأة قضائي الأثرالتحكیم،وب

سألة             یم، فالم ة التحك ولا یوجد شكل معین یحكم وینظم إجراءات الإثبات أمام ھیئ
ھ الأطراف    ق علی ا اتف یم، ولم ة التحك اد ھیئ م . )٤(خاضعة لاجتھ صوم ھ ل أن الخ فالأص

                                                             
د       / د) ١( ابق، بن ع س یم، مرج صومة التحك ي لخ ام الاجرائ روك، النظ ور مب / ، د١٨٤، ص ٨٥عاش

  .٢٥٠، ص ٢٠٠٤صبري محسن الدیابات، إجراءات التحكیم التجاري الدولي، رسالة عین شمس، 
(2) Ph FOUCHARD, Lʼarbitrage commercial international, D., 1965, no 

471 et s; J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit interntional, 
Dalloz., 6e éd.1993, p. 54 et s. 

محسن شفیق، / ، د٢٢، ص ٦أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیار والاجباري، المرجع السابق، بند    / د
ا      / ، د٨٣٧، ص ١٩٩٧التحكیم التجاري الدولي،، دار النھضة،        یم طبق اوي، التحك سید ص د ال أحم

انون ر  سنة  ٢٧م ٤للق شر،        ١٩٩٤ ل ھ والن ة للطباع سة العام ة، المؤس یم الدولی ة التحك ، وانظم
عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة / مصطفي الجمال ود/ ، د١٠٧، ص ٢٠٠٤

  .٢١١، ص ١٣٨والداخلیة، المرجع السابق، بند 
ي      / د) ٣( یم الاجرائ د التنظ ي تحدی عیة ف ول الوض ة والحل ات النظری وي، الاتجاھ سید التحی ود ال محم

  .١٢٢لخصومة التحكیم، المرجع السابق، ص
اري            / د) ٤( یم التج ة للتحك ة المنظم د الإجرائی ي القواع سامي محسن حسین السري، بعض الجوانب ف

  .٣٢٢، ص٢٠٠٤الدولي، رسالة، حقوق عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

.  واسعة في ھذا الصددالمعنیون بتنظیم إجراءات الإثبات أمام ھیئة التحكیم، ولھم سلطة
ى                 ة إل ذه الإجراءات، سواء بالإحال نظم ھ ي ت د الت د القواع ي تحدی اق عل حیث لھم الاتف
ام              ة بالنظ د المتعلق الف القواع شرط ألا یخ ا ب اص لھ یم خ ام بتنظ قواعد قانونیة، أو القی

  .مثل مراعاة حقوق الدفاع. العام في الإثبات

ة الت        ف        في الواقع یخضع الإثبات أمام ھیئ ي مختل شتركة ف ة م د عام یم لقواع حك
ات     ة الإثب النظم القانونیة، أما أدلة الإثبات فبعض القوانین نصت علي قواعد خاصة بأدل
ا،                ي مخالفتھ اق عل د الخاصة یجوز للأطراف الاتف ذه القواع أمام المحكمین، غیر أن ھ

  .)١(فإذا لم یوجد اتفاق وجب مراعاتھا

ق أطراف ا      م یتف ھ إذا ل ق     ویلاحظ أن ب التطبی د الواج د القواع ي تحدی یم عل لتحك
علي الإثبات فیكون لھذه الھیئة سلطة اختیاره، وقد یرجع عدم الاتفاق بین الأطراف إلى 
ات النظر،             ي وجھ الإھمال أو النسیان، أو ترك ھذه المسألة لھیئة التحكیم، أو اختلاف ف

ة    ویتصور انعقاد الاتفاق علي التحكیم دون أن یشتمل علي تحدی     ات الواجب د الإثب د قواع
ذه               ي ھ اق عل ي شرط الاتف اد عل ق الانعق اده، إلإ إذا عل التطبیق، فذلك لیس شرطا لانعق
ا              صفتھ قانون ھ ب ار ل ق ھو اختی ب التطبی انون الواج یم للق ة التحك القواعد، واختیار ھیئ

  .حاكما لقواعد الإجراءات أمام ھیئة التحكیم

یم الإجرائي لخصومة التحكیم لیست مطلقة، وحریة ھیئة التحكیم في تحدید التنظ     
شروعة         ات الم الف التوقع ث تخ ة بحی ة الإجرائی ن الانظم شاء م ا ت ار م أن تخت ب

سبان       )٢(للطرفین ي الح ات ف ذه التوقع ا،     . ، بل علیھا أن تدخل ھ ا إجرائی ار نظام أن تخت ب

                                                             
ة        مح/ د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح م

 .٢٢٧، ص٢٠١٣والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، رسالة، ج اسكندریة، 
عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، المرجع / مصطفي الجمال ود/ د) ٢(

  .٢٢٩السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

انون        ل ق النزاع، مث ة ب ھ علاق ر أو   وطنیا أو اجنبیا أو دولیا، أكثر ملاءمة، أي ل د المق بل
زاع        ي الن ق عل ب التطبی وعي الواج انون الموض د الق انون بل ذ، أو ق د التنفی انون بل ق
موضوع، مع مراعاة أنھ عند اختیار نظاما إجرائیا یكون معتمدا لدي أحد مراكز التحكیم   
ن       ین م وع مع ي ن صھ ف یم متخص ز تحك اك مراك اة أن ھن ب مراع ھ یج سي، فإن المؤس

  .حكیم منازعات الاستثمارالمنازعات مثل مراكز ت

ذا      ٢٥ولم تنص المادة     ات، ل د الإجراءات الإثب ق بتحدی  تحكیم علي قواعد المتعل
ي             ة ف د الھیئ ذه الإجراءات، ولا تتقی د ھ یم تحدی ة التحك فالأصل أن یتولي الخصوم وھیئ

ن ذلك بقواعد قانون المرافعات أو قانون الإثبات، ولا تلتزم إلا بما اتفق علیھ الأطراف م 
ات  ق بالإثب ة تتعل راءات تنظیمی د وإج ى  . قواع دف إل یم یھ ى التحك اء إل ث إن الالتج حی

ضاء    ادة    ف.)١(السرعة وسھولة الإجراءات تفادیا لطول الإجراءات أمام الق نص الم ا ل طبق
م          ٢٥ ات رق انون الإثب  ٢٥ تحكیم، لا یلزم الأطراف باتباع الإجراءات التي ینص علیھا ق

نص    ، فیجوز للأط  ١٩٦٨لسنة   ي ی راف الاتفاق علي إجراءات إثبات مختلفة عن تلك الت
ین             انوني مع ام ق انون أو نظ اد    .)٢(علیھا ھذا القانون، أو علي إخضاعھا لق ر اتح د أق  وق

صارا ب     رف اخت دولیین، ویع امیین ال ذه      IBAالمح یم، وھ ي التحك ات ف د للإثب قواع
ن    ق     القواعد مكملة للقواعد القانونیة واجبة التطبیق، ویمك ي تطبی اق عل للأطراف الاتف

ي               ره الت د الأم ا لا یخل بالقواع اق علیھ ن الاتف بعض نصوصھا دون البعض الآخر، ولك
ر    . )٣(ینص علیھا القانون واجب التطبیق    وقد یتفق الأطراف علي إضافة إجراء آخر غی
                                                             

ة        / د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم
  .١٩٤والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري،المرجع السابق، ص 

سابق،      / د) ٢( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم
  .٤٦٥ص 

ود سمیر الشرقاوي، ود محمد صلاح الدین عبد الوھاب، قواعد الإثبات في التحكیم الدولي  محم/ د) ٣(
 وما ٢٤، ص ٢٠١٢، یولیو ١٥كما وضعتھا النقابة الدولیة للتحكیم، مجلة التحكیم العالمیة، العدد 

  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

شھادة              ام ال ق نظ ي تطبی اق عل م الإجراءات، كالاتف ذي یحك انون ال ا الق التي ینص علیھ
ى       الك رفین إل ن الط ة م ئلة المتبأدل ھ الأس ام توجی ق نظ شفویة، أو تطبی ن ال دلا م ة ب تابی

، وإذا )١(الشھود، أو الأخذ بنظام الكشف المتبادل للطرفین علي مستنداتھ للطرف الآخر     
ا أن               ا، كم یم احترامھ ة التحك ي ھیئ اتفق الأطراف علي إجراءات إثبات معینة، فیجب عل

 أن تقرر إجراءات الإثبات التي تراھا مناسبة، - اتفاق الأطراف عند عدم–لھیئة التحكیم 
لطة             ون س ات، وتك انون الإثب ا ق نص علیھ ي ی ات الت إجراءات الإثب ة ب ست ملزم ي لی فھ
یم              سبة لإجراءات التحك لطتھم بالن الأطراف أو سلطة الھیئة في ھذا الشأن، ھي نفس س

را .  تحكیم٢٥التي تنص علیھا المادة   ي،    ویجب دائما احت یة للتقاض ضمانات الأساس م ال
ا،                  ات تخالفھ ي إجراءات إثب ق الأطراف عل و اتف ا ول یم احترامھ ة التحك فیجب علي ھیئ

ة    . )٢(وبصفة خاصة یجب مراعاة احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجھة       ي ھیئ ب عل ویج
دأ            رام مب ي احت ات، وھ راءات الإثب ا لإج د تنظیمھ ة عن ور الآتی اة الأم یم مراع التحك

ھ دون             الم ة لعرض حججھ وأدلت ساحة الزمنی س الم ل طرف نف اء ك ك بإعط سأواه، وذل
تكم   تكلم، والمح ع وی ن یتراف تكم أول م ون المح اة أن یك ذلك مراع صان، وك ادة أو نق زی

  .)٣(ضده التالي لھ، یعقبة ویقدم دفاعھ وردوده وطلباتھ المقابلة

نظیم إجراءات الإثبات، ویجب علي ھیئة التحكیم أن تحترم مبدأ المواجھة أثناء ت     

صم الآخر                ھ الخ ا قدم ة م ن معرف صم م ل خ ین ك ي     . وذلك بتمك ت ف ا أن تثب ب علیھ ویج

ین        صحیح ب النحو ال ا ب م تبادلھ ھ ت ة، وأن ستندات المكتوب دیم الم ت بتق ا اكتف ا أنھ حكمھ

ي    الأطراف، وتم تمكینھم من الاطلاع علیھا ومناقشة والرد علي ما جاء بھا، كل ذلك حت

                                                             
ارة وصناعة   أكثم الخولي، بدء التحكیم وسیره طبقا لنظام التوفیق والتحكیم التجاري لغرف        / د) ١( ة تج

  .١٢دبي، مجلة التحكیم العربي، العدد الثالث، ص 
 .ق، غیر منشور١١٧ لسنة ٤٩، دعوي رقم ١٢/٣/٢٠٠١ تجاري، ٧.استئناف القاھرة، د) ٢(
ة،      / د) ٣( أحمد عبد الكریم سلامھ، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، دار النھضة العربی

  .٥٠٨بدون سنة نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ة         لا یتع  دأ المواجھ ي مب البطلان لخروجھ ع ھ ب یم   . )١(رض الحكم للطعن علی د التنظ ویمت

اءات                 ي ادع رد عل ي ال ھ ف ل طرف ورؤیت ف ك ح موق ي توض ة الت إلى الإجراءات الكتابی

ات     دیم الطلب سمح بتق ة أن ت ن للھیئ ذا یمك ھ، ل ائر دفوع دیك س ر وتق رف الآخ الط

صوم      ضور الخ تلزام ح ة دون اس ستندات المكتوب ثلھم ودون    والم ن یم سھم أو م  بأنف

ضائع      . )٢(إجراء مناقشة شفھیة   ي الب وع ف صنف أو الن یم ال ویلجأ إلى ذلك عادة في تحك

ضائع      ك الب ارة تل والمعدات، عندما یثور الخلاف حول مدي مطابقتھا للمواصفات في تج

  .والمعدات ولما اتفق علیھ الطرفان

ا ظاھری      )٣(ویري جانب من الفقھ    ادة    ، أن ھناك تعارض ین نص الم یم  ٢٥ا ب  تحك
ة    صفة عام ي ب یم الإجرائ د التنظ ي تحدی صوم ف لطان الإرادة للخ دأ س ت مب ي كرس والت
ي    ل عل ي تحم صري، والت یم الم انون التحك صوص ق ل ن ین مجم یم، وب صومة التحك لخ
ر،              ة المق یم لدول ضوع إجراءات التحك دأ خ ق مب د اعتن الاعتقاد بأن المشرع المصري ق

ادة     سواء في خصومة ا  اد الم ذا الاعتق د ھ لتحكیم أو في الخصومة القضائیة، والذي یؤك
ا           الأولي من قانون التحكیم والتي تنص علي سریان أحكام ھذا القانون علي كل تحكیم أی

صر            ي م ا أن  . كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولھا النزاع إذا كان یجري ف كم
ام        تحكیم أقرت بحریة الطرفین  ٢٥المادة   یم لنظ صومة التحك ضاع خ ي إخ ین ف المحتكم

ر          ي ذك أت عل م ت ي ل صري أو أجنب سي م یم مؤس ز تحك دي مرك دا ل ون معتم ي یك إجرائ
حریتھما في إخضاع خصومة التحكمي لقانون وطني من قوانین الدول الآخرى، ویذھب         
یم            انون التحك ز ق ث یتمی ا، حی ون ظاھری ارض یك ذا التع ى أن ھ ھ إل ن الفق ب آخر م جان

                                                             
ة        / د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

 .١٩٥والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
  .٣٣٦علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص / د) ٢(
اشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، المرجع عك/ مصطفي الجمال ود/ د) ٣(

 .٢٢٤السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

صومة              ا ي لخ ام الإجرائ د النظ ي تحدی صفة خاصة ف ة واضحھ، وب لمصیر بنزعة تحرری
انون            دة للق م المتح ة الام ھ لجن التحكیم، تنسجم مع القانون النموذجي للتحكیم الذي اقرت

  .)١( والذي استمد منھ قانون التحكیم المصري أحكامھ١٩٨٥التجاري الدولي عام 

ي اختی         ة الأطراف ف د حری ھ      وھناك ما یؤك ضع ل ي تخ ي إجرائ انون وطن ار أي ق
یم    –خصومة التحكیم     سواء كان ھو قانون التحكیم أو أي قانون آخر، وسواء كان التحك

ار    . یجري في مصر أو في الخارج، وسواء كان التحكیم دولیا أو داخلیا     ة اختی ن ناحی فم
صر لا یحول                    ي م ذي یجري ف یم ال ة التحك ي حال ي ف ي أجنب دون الطرفین لقانون إجرائ

ي         ادة الأول نص الم الا ل ك إعم صري، وذل یم الم انون التحك یم لق صومة التحك ضوع خ خ
انون             أنھا ق ي ش ي أورد ف سأل الت منھ، حیث یطبق القانون الأجنبي المختار في حالة الم

  .)٢(التحكیم المصري قواعد مكملة أو المسائل التي لم یرد في شأنھا نصا

ي تح      ین ف یم،      أما فیما یتعلق بسلطة المحكم صومة التحك ي لخ ام الإجرائ د النظ دی
ارتھم المتاحھ      ین خی فھي سلطة احتیاطیة، ولا تظھر إلا إذا لم یستعمل الطرفین المحتكم

د     ٢٥لھم، بشكل كلي أو جزئي، وفي ھذه الحالة فقد نصت المادة     م یوج ھ إذا ل یم أن  تحك
ام  اتفاق بین الطرفین علي الإجراءات الواجبة الاتباع كان لھیئة التح       كیم مع مراعاة أحك

  .ھذه القانون أن تختار إجراءات التحكیم التي تراھا مناسبة

ي    وقد ذھبت التشریعات الوطنیة المختلفة إلى إعطاء الأطراف الحریة الواسعة ف
إن          الي ف ات، وبالت ك إجراءات الإثب ي ذل ا ف تنظیم إجراءات الخصومة بكافة مراحلھا، بم

دیر إجراءات الإث       رة            ھیئة التحكیم ت دم خب ھ الأطراف، ونظرا لع ق علی ا اتف ا لم ات وفق ب
رك                ا یت ادة م ا، فع ا وأھتمیتھ ات لخطورتھ الأطراف ومقدرتھم علي تنظیم إجراءات الإثب

                                                             
ة،              / د) ١( یم، دار النھضة العربی یم التحك ي التحك وجیز ف د  ٢٠١٠أحمد السید صاوي، ال ، ص ٩٠، بن

١٠٧.  
خلیة، المرجع عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والدا/ مصطفي الجمال ود/ د) ٢(

  .٢٢٥السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

صت        أمر تنظیمھا لھیئة التحكیم لتقرر الإجراءات التي تراھا صالحة ومناسبة وفقا لما ن
ادة    ھ الم ة      ٢٥علی ل الأطراف وھیئ د تغف ھ ق یم، إلا أن راءات     تحك یم إج ن تنظ یم ع  التحك

الإثبات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وبالتالي یثور التساؤل عن مدي إمكانیة تطبیق 
یم        ن تنظ یم ع قواعد الإثبات المطبقة أمام المحاكم، خاصة في حالة غیاب نصوص التحك

  .ھذا الموضوع

 :نلاحظ أن التشریعات المختلفة قد اتبعت أحد الاتجاھین الآتیین

اب       :لاتجاه الأولا یري تطبیق إجراءات الإثبات المطبقھ أمام المحاكم في حالة غی
ادة            ي نص الم ا ف د، كم ذه القواع ة لھ یم الھیئ دم تنظ ات  ٧٥٤اتفاق الأطراف وع  مرافع

 .)١(اللیبي

  :ویلاحظ علي ھذا الاتجاه الآتي

ــرض الأول ك       :الف ي ذل ا ف راءات بم ل الإج ة مراح ي كاف صوم عل ق الخ  أن یتف
  .راءات الإثبات ولاقید علیھم في ذلكإج

 في حالة غیاب إرادة الأطراف في الاتفاق علي إجراءات معینة،      :الفرض الثاني
یكون لھیئة التحكیم تنظیم ھذه الإجراءات، وسلطتھم في ذلك ھي نفس سلطة الأطراف،    

ادئ الأسا          رام المب دا وجوب احت ا ع یم، فیم ة التحك ي إرادة ھیئ یة  فلا یوجد أي قید عل س
ق الأطراف           و اتف ا ول ین احترامھ للتقاضي، فھذه لا تحتاج إلى نص، فیجب علي المحكم

  .علي إجراءات الإثبات تخالفھا

 إذا غاب اتفاق الأطراف ولم ینظم ھیئة التحكیم ھذه الإجراءات،  :الفرض الثالث

ق            ق المطل ي التطبی ذا لا یعن اكم، وھ ذه  وجب مراعاة قواعد الإثبات المتبعة أمام المح لھ

  .القواعد، بل لابد من مواءمتھا بما یتفق ونظام التحكیم
                                                             

ة        / د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم
 .٢٣٠والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ھ     ب بعض الفق د        )١(وقد ذھ ین القواع ق المحكم ي تطبی ة ھ دة العام ى أن القاع  إل

ي           ات أو ف انون المرافع ي ق ات ف إجراءات الإثب ام الخاصة ب والمواعید المقررة في الأحك

ئھم من التقید بقواعد المرافعات القانون الخاص بالإثبات، ما لم یتفق الأطراف علي إعفا

ي           ع ف ات، فتتب أو كانوا مفوضین بالصلح، وتتبع ھذه القواعد بالنسبة لجمیع طرق الإثب

ة      ال للمعأین د الانتق ة، وعن مة والمتمم ین الحاس ھ الیم ي توجی صوم، وف تجواب الخ اس

  .وسماع الشھود وندب الخبراء وفي تحقیق الخطوط

حكیم ذاتھا مھمة تحدید إجراءات الإثبات المناسبة،  یمنح ھیئة الت:الاتجاه الثاني

یم    . في حالة غیاب اتفاق الأطراف، وذلك بمراعاة ما ھو منصوص علیھ في قانون التحك

ھ  ٢٥وھذه ما قررتھ المادة     ي     " تحكیم، عندما نصت علي أن اق عل یم الاتف ي التحك لطرف

ذ             ضاع ھ ي إخ ا ف ك حقھ ي ذل ا ف ة بم ا الھیئ ي تتبعھ د   الإجراءات الت ه الإجراءات للقواع

ل          د مث م یوج النافذه في أي منظمة أو مركز تحكیم في جمھوریة مصر أو خارجھا، فإن ل

یم      ھذا الاتفاق كان لھیئة التحكیم مع مراعاة أحكام ھذه القانون أن تختار إجرءات التحك

 ھو والواقع أن دور مركز التحكیم. وھذا ما أخذ بھ القانون الفرنسي . التي تراھا مناسبة  

ضائي    مساعدة الأطراف في تحدید الإجراءات، ولیس لھ دور قضائي، حیث إن الدور الق

  .)٢(یكون لھیئة التحكیم

ي          اق عل ي الاتف ة للأطراف ف ق الحری وبالنسبة للمشرع المصري فنجد أنھ یطل

ا        صوص علیھ د المن د بالقواع القواعد الإجرائیة في الإثبات أمام المحكمین دون أي تقیی

                                                             
  .٢٣٢، ص ٢٠٠٧أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء والصلح، دار المطبوعات الجامعیة / د) ١(

(2) T. CLAY, L’arbitre, op. cit., n° 209, CA Paris, 15 sept. 1998, op. cit., 
n°,p. 103, note lalive; Cass. Civ., 1 re, 20 fev. 2000, op. cit., n°, p. 54, note 
T. Caly. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

 الإثبات، غیر أن ھذه الحریة لا تمتد إلى المبادئ الأساسیة للتقاضي باعتبارھا في قانون

  .، مثل مراعاة حقوق الدفاع ومبدأ المواجھة)١(من النظام العام

ات     راءات الإثب ار إج یم اختی ة التحك ون لھیئ اق، یك اب الاتف ة غی ي حال وف

دة بم    ا مقی سلطتھا ھن راف، ف طلة الأط س س ي عك ن عل بة، ولك اة المناس وب مراع وج

یم              ة التحك الي لا یجوز لھیئ إجراءات الإثبات المنصوص علیھا في قانون التحكیم، وبالت

ذه          ة ھ یم ھو تكمل ة التحك ي ھیئ ا عل تجاھل ھذه القواعد وتنظیمھا قواعد جدیدة، وكل م

  .القواعد بما تراھا مناسبا

شرع  وقد ذھب بعض الفقھ إلى أنھ یتقید المحكم بطریق الإثبات التي عینھ      ا الم

یم            ة التحك م ھیئ اطر تحك ن مخ زاع م في القانون، وبذلك یمكن للقانون حمأیة أطراف الن

ب          ل یج وأخطائھا عند اختیار البینھ، ولا یكفي أن تكون الواقعة جائزة الإثبات فحسب، ب

ق،            ب التطبی ات الواج ام الإثب ا لنظ ھ، وفق أن تكون جائزة الإثبات بالدلیل المطلوب تقدیم

ھ لا یقبل سماع شاھد لإثبات واقعھ لا یجوز إثباتھا إلا بالكتابة، ولا یقبل توجیھ ولھذا فإن

  .)٢(الیمین المتممة إذا انعدم الدلیل أو وجد دلیل كامل في الدعوي

ونري أن للمحكم سلطات واسعة في تحدید إجراءات الإثبات لخصومة التحكیم،         

ن  إلا أن ھذه السلطات ینبغي ألا تترك طلیقة، وذلك ض  مانا لحقوق أطراف التحكیم، ویمك

 :رصد أھم القیود الواردة في ھذا الشأن بما یلي

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 211. 

دولي،           منی/ د) ٢( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف ر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب
  .٢٦المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

 :الالتزام بفحوي ما اتفق عليه الخصوم: القيد الأول

ي              اق عل ددھا الاتف ا ح ھ كم دود ولأیت ن ح م ألا یخرج ع اد المحك یقتضي مبدأ حی

سلطة الإ     ي یمارسھا    التحكیم، لیس فقط في عناصر النزاع الثلاثة وإنما في ال ة الت جرائی

ھ لا               شفویة فإن ات ال ي ضرورة المرافع عند تحدید قواعد الإثبات، فإذا اتفق الخصوم عل

 .)١(یجوز للمحكم أن یضع نصا یحظر ذلك، ویكتفي بالمستندات المكتوبة

  :ملاءمة الإجراءات للنزاع: القيد الثاني
ة،         ر الملاءم ار عناص ین الاعتب ذ بع م أن یأخ ي المحك ي عل ة  ینبغ وملاءم

صي       ار الشخ ي الاعتب وم عل وعیھ لا تق لطة موض ي س زاع، وھ ة الن راءات لطبیع الإج

زاع وظروف     التقدیري لوجھة نظر المحكم، ومن مقتضیات ذلك المواءمة بین طبیعة الن

ة           ع إقام سمة، وم ة لح راءات الازم ین الإج لھ، وب انوني ومفاص ھ الق شأتھ، وأساس ن

ي أن      التوازن بین مختلف عناصر شریعة ال     ة، ولا ینبغ ن سرعة وسریة ومرون تحكیم م

صر أخر        ي عن رة             . یطغي عنصر عل ات فك ن مكون ة م ة غالی ت فیم رة الوق ت فك إذا كان ف

العدالة ذاتھا، باعتبار أن العدالة ھي إعطاء كل ذي حق حقة في الوقت المناسب، إلا أنھ 

  .ینبغي أن تطغي ھذه الفكرة علي باقي مكونات فكرة العدالة

دعوي           وتكون س  ة بال ات المتعلق اذ إجراءات الإثب سبة لاتخ لطة ھیئة التحكیم بالن

یة،       ا الأساس دي وظائفھ راءات أح ذه الإج ا بھ ر قیامھ ة، ویعتب لطة المحكم س س ي نف ھ

فلھیئة التحكیم ولو من تلقاء نفسھا أن تسمع الشھود أو تقرر الانتقال للمعأینة أو تندب     

رر الا        ذلك، أو تق ام ب ضائھا للقی ا أن        أحد أع ا لھ ھ، كم سائل معین ي م الخبراء ف تعانھ ب س

ذه الإجراءات           ا ھ د اتخاذھ د عن ي لا تتقی تجوابھم، وھ تأمر بإخطار الخصوم من أجل اس

                                                             
  .٢٣٥، ص ١٩٩٠محمود محمد ھاشم، النظریة العامة للتحكیم، دار الفكر العربي، / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ادة          ھ الم صت علی ا ن ذه م بمكان معین، فیمكن أن تتم ھذه الإجراءت بأكثر من مكان، وھ

  . تحكیم٢٨

یم مجتم    ة التحك ن ھیئ راءات م ذه الإج ذ ھ ل أن تتخ دد   والأص ة تع ي حال ة ف ع

راء   ب إج ان الواج ون المك وال لك ع الأح ي جمی سرا ف ون می د لا یك ھ ق ین، إلا أن المحكم

دھم    داب أح سماح بانت یم ال ة التحك ن لھیئ ذا یمك ة، لھ ر الھیئ ن مق دا ع ھ بعی ات فی الإثب

صوص    . للقیاك بأحدي إجراءات الإثبات بشرط إثبات ذلك في محضر الجلسة    ا ھو من كم

ذا        ١٤٦١ة  علیھ في الماد   ي ھ صري عل یم الم انون التحك نص ق م ی  مرافعات فرنسي، ول

  .الأمر، إلا أن الفقھ لا یمانع من قیام الھیئة بانتداب أحدھم بالقیام بالإجراء

  تحديد قواعد الإثبات في التحكيم الدولي: ثانيا
د    ي تحدی صوم ف ام إرادة الخ ر أم شكل مباش ال ب رك المج و ت ل ھ ان الأص وإذا ك

ى         قانون الإ  ة إل ق الإحال ر مباشر بطری شكل غی یم أو ب صومة التحك ثبات المطبق علي خ

دأ،       نظام إجرائي معین، ففي الواقع العملي لا یستعمل الخصوم ھذا السلطة من حیث المب

ي             ة ف سائل الإجرائی أو یستعملونھا ولكن بشكل غیر كاف، بحیث لا یغطي اتفاقھم كل الم

امھم    دم إلم را لع یم، نظ صومة التحك دول   خ ي ال ھ ف ات وتطبیقات ات والإثب م المرافع بعل

ان          ا إذا ك دولي، عم یم ال ال التحك المختلفھ، وعندئذ یثور التساؤل وبصفة خاصة في مج

یجب البحث عن حل وضعي في تنازع القوانین، وذلك بتطبیق قاعدة اسناد معینة، أم أن 

ین     ز ب ن التمیی وانین، ویمك ازع الق ة تن اق نظری ارج نط تم خ ل ی ذا  الح ي ھ اھین ف اتج

، واتجاه حدیث، یحرر الحل من )١(الصدد، اتجاه تقلیید یربط الحل بنظریة تنازع القوانین
                                                             

یم         ) ١( ي خصومة التحك ق عل ب التطبی ي الواج انون الإجرائ و   یري انصار ھذا الاتجاه أن الق دولي ھ  ال
انون                ي لق ة ذات العنصر الأجنب ي المنازع قانون المحكم، علي غرار خضوع الخصومة القضائیة ف

ا              ان ھم صدد رأی ذا ال ي ھ ر ف رأي  : القاضي، إلا انھم اختلفوا حول المقصود بقانون المحكم، وظھ ال
انون    : قانون المحكم ھو قانون الإرادة    : الأول ى أن الق اه إل ذا الاتج ق   یذھب انصار ھ ب التطبی  الواج

= 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

ام      د النظ ي تحدی صوم ف لطان إرادة الخ دأ س ا لمب سألة برمتھ رك الم ة، ویت ذه النظری ھ

  .)١( لخصومة التحكیم، وسلطة المحكمین– خاصة قواعد الإثبات –الإجرائي 

ي      وتتجة أغلبیة نظم     ام الإجرائ د النظ التحكیم ومؤسساتھ إلى تحریر مسألة تحدی
ات  – ام الإثب ة نظ وانین،     – خاص ازع الق ة تن د نظری ن قی دولي م یم ال صومة التحك  لخ

د    د القواع ي تحدی صوم ف ین وإرادة الخ لطة المحكم ام س سیحا أم ال ف اء المج وإعط

                                                   
= 

من الناحیة الإجرائیة ھو القانون الذي اختاره الطرفان بإرادتھما، ویسمي قانون المحكم، وقد یكون 
انون             ون الق ة، فیك ة معین ي دول یم ف ي التحك الاتفاق صریحا أو ضمنیا یستفاد من اتفاق الطرفین عل

یم      صومة التحك انون خ و ق ة ھ ذه الدول ي لھ  Ph FOUCHARD, Lʼarbitrageالإجرائ
commercial international, op, cit, p, 499 .  ة ى الطبیع رأي إل ذا ال صار ھ ستند ان وی

ة     انون دول معین ق     . الاتفاقیة للتحكیم والي ولایة المحكم لا تستند إلى ق ي تطبی ار الخصوم عل واختی
شكل مبا           ق ب یم تطب ي التحك اق عل ن الاتف ي   قانون معین یصبح قواعد الأجرائیة جزء مادیا م ر عل ش

ة        / مصطفي الجمال ود/ خصومة التحكیم د   ة الدولی ات الخاص ي العلاق یم ف ال، التحك د الع عكاشة عب
ویلاحظ أن المشكلة في ھذا الاتجاه تظھر عندما یخلو اتفاق  . ٢١٤والداخلیة، المرجع السابق، ص     

 .التحكیم من الإشارة إلى قانون معین
یسود ھذا الرأي في الدول الانجلوامریكیة، : مقر التحكیمقانون المحكم ھو قانون دول : الرأي الثاني

ر       ة مق انون دول و ق یم ھ صومة التحك ي خ ق عل ب التطبی ي الواج انون الإجرائ ى أن الق ذھب إل وی
م               ك أم ل ي ذل ون عل راف المحتكم ق الأط واء اتف م، س التحكیم، وھو یعتبر بھذه المثابة قانون المحك

ت    یتفقوا، فإذا اتفقو علي قانون إجرائ    ث إذا خالف سیادة، بحی ي اخر، فإنھ تبقي لقانون دولة المقر ال
ي استبعاد          ھ یعن ر، فان ة المق ي لدول القواعد الإجرائیة المتفق علیھا النظام العام في القانون الاجرائ

دولي      . القانون المتفق علیھ   انون ال ویطبق قانون دولة المقر، اعمالا الآثار فكرة النظام العام في الق
اص  ات       / د. الخ انون المرافع وء ق ي ض یم ف انوني لخصومة التحك ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

ذا   . ١٢٨المدنیة والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص      ویستند انصار ھ
د  . الرأي إلى الطبیعة القضائیة للتحكیم علي طبیعة العقدیة والي مبدأ أقلیمیة القانون الإجرائي      والنق

ق                 و تطبی ا نح ین واتجاھھ راف المحتكم عوبة استنباط إرادة الأط ي ص الذي وجھ لھذا الرأي یكمن ف
ار          ذا الاختی ون ھ د یك ة، فق ة معین ي دول ي ارض یم عل ار التحك رد اختی ین لمج ي مع انون اجرائ ق
ا لاعتبارات اخري بعیدة تمام عن رغبتھم في تطبیق القانون الإجرائي لھذه الدولة، وقد یرجع إلى م

  . یسمي بالمزاج السیاحي
ي      / د) ١( یم الإجرائ د التنظ ي تحدی عیة ف ول الوض ة والحل ات النظری وي، الاتجاھ سید التحی ود ال محم

  .١٢٢لخصومة التحكیم، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

ر ا        دولي، بغی یم ال صومة التحك ي    الإجرائیة الواجبة التطبیق علي خ انون إجرائ اط بق ربت
ي           ق عل ب التطبی انون الواج ة الق انون دول معین، سواء كان ھو قانون دولة المقر، أو ق

  .موضوع النزاع

ناد   دة إس دولي قاع ام ال یس النظ ناد، فل رة الإس ق فك صعوبة تطبی ك ل ع ذل ویرج
ناد                دة إس ي قاع ة عل ناد وطنی دة إس ضیل قاع ن تف ھ لا یمك ا أن خاصة في ھذا الشأن، كم

  .)١(نیة أخري، لأنھ لا یتوافر لدي المحكمین عناصر ھذا التفضیلوط

ي      یم عل صومة التحك ي لخ یم الإجرائ د التنظ ي تحدی دیث ف اه الح د الاتج د انتق وق
ة      ود الإجرائی ن القی رر م ن التح ي ع یة للتقاض ضمانات الأساس دد ال د یھ ھ ق اس أن أس

ام الإج      ده لنظ ي تحدی م ف ا أن المحك ر، كم ة المق انون دول ال    لق ى إعم ضطر إل د ی ي ق رائ
  .)٢(قانون إجرائي وطني معني لضمان فاعلیة التنفیذ

ة               شریعات الدولی سي، والت یم المؤس ز التحك ویلاحظ أن الشریعات الداخلة ومراك
ي              یم الإجرائ د التنظ ي تحدی ة ف ین مطلق ة المحكم رك حری ات    –لم تت ام الإثب  - خاصة نظ

  :ین أساسیینلخصومة التحكیم، بل قیدت ھذه الحریة بقید

احترام النظام العام الدولي في التحكیم الدولي، واحترام النظام العام    :القيد الأول
  .الداخلي في التحكیم الداخلي

ل،          :القيد الثاني ي الأق دي عل  احترام ضمانات التقاضي الأساسیة بشكلھا التقلی
ن ال       ضیة م ا تقت دأ المواجھة، وبم دفاع ومب وق ال رام حق ي احت ل ف ین  والمتمث ساواة ب م

  .الخصوم

                                                             
ال و د/ د) ١( صطفي الجم ة،     / م ة والداخلی ة الدولی ات الخاص ي العلاق یم ف ال، التحك د الع ة عب عكاش

  .٢١٨، ص ١٤٢د المرجع السابق، بن
  .الاشارة السابقة) ٢(
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اع               ین الأوض ات ب د إجراءات الإثب ار في حدی في الواقع للأطراف والمحكمین الخی
  :الآتیة

ین       :الوضع الأول یم المنظورة ب  خلق قواعد الإثبات المطبقة علي خصومة التحك

  .عدة قواعد، وطنیة أو أجنیة أو دولیة، دون ردھا إلى أصل نشأتھا

ا، دون         اختیار قانون    :الوضع الثاني ا أو أجنبی ان وطنی ات، سواء ك ین للإثب مع

  .التقید بقانون دولة المقر، أو قانون دولة التنفیذ بالضرورة

ي    :الوضــع الثالــث ز تحكیم ة أو مرك ي دول دا ف ون معتم ام یك ى نظ ة إل  الإحال

  .مؤسسي وطني أو اجنبي أو دولي

  .نفیذالإحالة إلى قانون دول المقر،أو قانون دولة الت :الوضع الرابع

ات               س الآلی ق نف ن تطبی انع م والغالب یكون ذلك في التحكیم الدولي، ولكن لا م

داخلي  یم ال ي التحك ز   )١(عل رفین لمرك ار الط ل إن اختی سي، ب یم المؤس ة التحك ، وخاص

یم             صومة التحك ي خ ة عل د الإجرائی ق القواع ي تطبی تحكیم معین، یعني بذاتھ اتفاقھم عل

  .المعمول بھا في ھذا المركز

ین            با ة ب یم التفرق ا لا یق ا م إن منھ ة، ف دول العربی ي ال یم ف ة التحك سبة لأنظم لن

یم        د التنظ سألة تحدی ق بم ا یتعل ل فیم ي الأق داخلي، أو عل یم ال دولي والتحك یم ال التحك

یم صومة التحك ي لخ ذ  . الإجرائ ى الأخ اني إل سم الث ذھب الق ة، وی یم التفرق ا یق ا م ومنھ

ات  بالتفرقة ولكن لا یرتب علیھا نت   ال الإثب ا    . ائجھا في مج ا نتائجھ ب علھی ودون أن ترت

ات  ي الإثب ق عل ب التطبی انون الواج د الق سألة تحدی ق بالم ا یتعل انون . فیم ل الق مث

                                                             
 .الاشارة السابقة) ١(
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سعودي،       المصري، والقانون السوري والقانون الأردني، والقانون العماني، والقانون ال

  .والقانون الإماراتي، والقانون الكویتي، والقانون العراقي

یم       داخلي والتحك فمن الملاحظ أن قانون التحكیم المصري لم یفرق بین التحكیم ال

یم            صومة التحك ي خ ي      . الدولي فیما یتعلق بنظام الإثبات ف ق عل انون یطب ذا الق ع أن ھ م

  .كافة أنواع التحكیم، سواء كان دولیا أو داخلیا أو مدنیا أو تجاریا

عمال مبدأ سلطان إرادة الخصوم في  تحكیم ھو إ٢٥إذا الأصل طبقا لنص المادة      

ة                 إن ھیئ اق ف د اتف م یج م إذا ل إذا ل یم، ف صومة التحك ات لخ ي للإثب ام الإجرائ تحدید النظ

ي   . التحكیم تتولي تنظیم مسألة الإجراءات، وسلطة المحكمین سلطة احتیاطیة         یلاحظ عل

یم الإ    د التنظ ق بتحدی ا یتعل ذ فیم م یأخ صري ل شرع الم ادة أن الم ذه الم ص ھ ي ن جرائ

ازع       ة تن وء نظری ي ض ك عل تم ذل أن ی ل ب اه القائ یم بالاتج صومة التحك ي خ ات ف للإثب

ري،        ة أخ انون دول ة دون ق انون دول ین ق رجح ب م ی دولي، فل یم ال ي التحك وانین ف   الق

ولھیئة التحكیم نفس الخیارات المتاحھ للخصوم في . )١( وانما ترك الحریة لھیئة التحكیم

صر        ھذا الشأن أیا كان نوع     ي م ذي یجري ف وطني ال یم ال اة أن التحك  التحكیم، مع مراع

یم            ة التحك ل ھیئ ن قب ار م انون المخت ل للق صري، وتظ یم الم انون التحك لا لق ضع أص یخ

  .ولأیة احتیاطیة في حالة القواعد المكملة فیھ، وفي حالة سكوتھ عن حكم مسألة معینة

ب ا              ي اغل ب ف و الغال ا ھ صر كم ي م ي ف د أن    ففي الواقع العمل ة، نج دول العربی ل

یم،                صومة التحك ات لخ د الإثب د قواع ة لتحدی ة الكافی درة العملی دیھم الق الخصوم لیست ل

ون               ي یك ام إجرائ ین، أو نظ ي مع انوني إجرائ ى ق ة إل ولذلك فھم عادة ما یكتفون بالإحال

                                                             
 ٢٢٠الاشارة السابقة، ص ) ١(
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وقد یتم اتفاق الأطراف صراحة أو ضمنیا    . معتمدا لدي مركز أو منظمة تحكیم مؤسسي 

  .نظام الإثبات المصريعلي 

دولي         یم ال ین التحك سي ب انون الفرن رق الق د ف سي، فق ام الفرن سبة للنظ وبالن

ن                  د م ھ العدی ذت عن د أخ یم، وق صومة التحك ي لخ یم الإجرائ ي التنظ داخلي ف والتحكیم ال

انون     اني، والق ات اللبن ول المحاكم انون أص ا ق ة، منھ دول العربی ي ال یم ف ة التحك أنظم

  .نون التونسي، والقانون المغربي، والقانون البحرینيالجزائي، والقا

ادة     صت الم د ن یم        ١٤٦٠وق أن التحك ي ش سي ف ات الفرن انون المرافع ن ق  م

ا     ك بقولھ یم وذل صومة التحك راءات خ داخلي، إج راءات   " ال ون الإج نظم المحكم ی

اكم، إلا إ           ل المح ان  التحكیمیة دون أن یكونوا ملزمین باتباع القواعد المعتمدة من قب ذا ك

دعوي            یة لل ادئ الأساس یم، إلا أن المب د التحك الأطراف قد اتفقوا علي خلاف ذلك في عق

صومة   ٢١ إلى ١٢، ومن ١١/١، ١٠ إلى ٤المنصوص علیھا في المواد    ي خ  تطبق عل

أمر           م أن ی د الأطراف یجوز للمحك ازة أح ي حی ات ف التحكیم، وإذا وجد أحد عناصر الإثب

ه المواد المحال إلیھا تھدف إلى تحقیق ضمانات التقاضي في   وھذ". بإبراز دلیل الاثبات  

 .)١(خصومة التحكیم

ادة          صت الم د ن دولي، فق یم ال ھ     ١٤٩٢أما بشأن التحك ي أن سي عل ات فرن  مرافع

ب         ي یج یم الإجراءات الت یجوز أن یحدد اتفاق التحكیم مباشرة أو بالإحالة إلى نظام تحك

ضا     یم، ویجوز أی انون إجراءات       اتباعھا في خصومة التحك ى ق دعوي إل ذه ال ضاع ھ  إخ

یم          اق التحك ي اتف ك ف ي ذل ق  . معین یحدده اتفاق التحكیم، وفي حالة غیاب النص عل یطب

                                                             
(1) R. PERROT, lʼapplication a lʼarbitrage des regles de nouveua code de 

procedure civile, Rev. Arb., 1980,p. 643 
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ى           ین أو إل انون مع ى ق ارة إل ا مباشرة أو بالإش المحكم الإجراءات التي یراھا مناسبة إم

  ".نظام تحكیمي معین

ة و       دة العام ق القاع سي طب شرع الفرن یلاحظ أن الم لطان إرادة   ف دأ س ي مب ھ

یم    أن التحك ي ش یم ف صومة التحك ي لخ یم الإجرائ د التنظ ي تحدی ین ف راف المحتكم الأط

ل       ان أق ي، وك الدولي، وقد منح لھیئة التحكیم سلطة واسعة في تحدید ھذا النظام الإجرائ

ي              صر عل ي ح یة والت ي الأساس رام ضمانات التقاض حرصا علي النص علي وجوب احت

  .في التحكیم الداخليالإشارة إلیھا 

سي،    شرع الفرن ف الم أیرا لموق ا مغ ذ موقف د أخ اني ق شرع اللبن ظ أن الم ویلاح

ون      راف المحتكم ق الأط ة إلا إذا اتف ات العادی د المرافع اع قواع صوم باتب زم الخ ث أل حی

ات             ق أصول المحاكم ین بتطبی زم المحكم د أل اني، فق شرع اللبن ا الم ك، أم علي عكس ذل

ومن ناحیة أخري فقد خول  . )١( یتفق منھا مع القواعد الخاصة بالتحكیم    المدنیة إلا ما لا   

ة        المشرع اللبناني للخصوم سلطة إعفاء المحكم أو المحكمین من تطبیق أصول المحاكم

ي       . العادیة أو بعضھا   ا ضمانات التقاض صد بھ . ویقصد بالأصول القواعد العادیة، ولا یق

د ا   تثناء القواع ى اس شرع إل ب الم ث ذھ ام حی ام الع ق بالنظ ي تتعل اد  . لت دأ حی ل مب مث

دفاع    وق ال ة وحق دأ المواجھ م، ومب ادة      و.المحك صت الم د ن دولي، فق یم ال ي التحك ا ف أم

ة       "  أصول محاكمات، علي أنھ     ٨١١ یم مباشرة أو بالاحال ة التحك دد اتفاقی یجوز أن تح

ذه   إلى نظام للتحكیم الأصول التي تتبع في الخصومة التحكیمیة، ویجوز أیض   ضاع ھ ا إخ

الخصوم لقانون معین من قوانین أصول المحاكمة یحدد في الاتفاقیة، إن لم یرد نص في 

الاتفاقیة یطبق المحكم بحسب مقتضي الحال الأصول التي یراھا مناسبة أمام مباشرة أو     

یم   ام للتحك ى نظ ین أو إل انون مع ى ق اء إل ھ ". بالالتج اني أن شرع اللبن ي الم یلاحظ عل ف
                                                             

 .٨٥١، ص ١٩٩٨ر المعارف، عبد الحمید الاحدب، موسوعھ التحكیم، الكتاب الأولي، دا/ د) ١(
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سلطان الإرادة في تحدید التنظیم الإجرائي لخصومة التحكیم الدولي، كما ھو    كرس مبدأ   

ة           د إجرائی ي وضع قواع سائد في التشریعات المقارنة، سواء بجواز الاتفاق مباشرة عل

ین           انون إجراء مع ةإلى ق انون    . خاصة بكل خصومة علي حده، أو بالاحال ان الق سواء ك

ة   .تحكیمي معیناللبناني أو غیر أو الإحالة إلى نظام   ست مطلق ویلاحظ أن ھذه الحریة لی

ین        ة ب دأ المواج ة بمب صفة خاص یة، وب ي الأساس مانات التقاض احترام ض دة ب ل مقی ب

  .الخصوم

ن        ي یمك ك حت املا، وذل والواقع أن التحرر من الشكلیات الإجرائیة لیس تحررا ك

لبناني قد حدد ثلاثة ویلاحظ أن المشرع ال. إخضاع حكم التحكیم للرقابة القضائیة للاحقة  

سي    انون الفرن أن الق أنھ ش یم ش صومة التحك ي لخ یم الإجرائ ار التنظ ستویات لاختی : م

  :وتتمثل في الآتي

  .ترك للخصوم حریة وضع التنظیم لخصومة التحكیم بأنفسھم -

ى         - ترك للخصوم حریة اختیار تنظیم إجرائي معین، اما مباشرة أو بطریق الإحالة إل

  .تحكیم معینقانون معین أو مركز 

و                 - ون ھ د یك ذ ق ر، وعندئ ة المق ات لدول انون المرافع ق ق إمكانیة الاتفاق علي تطبی

  .قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني

  تنظيم إجراءات الإثبات في التشريعات الدولية ومراكز التحكيم
ا وصریحا             ا معین ضھا موقف ذ بع د اتخ یلاحظ أن التشریعات الدولیة في التحكیم ق

ز            من   ة مراك شذ أنظم م ت یم، ول صومة التحك ات لخ ي للإثب یم الإجرائ د التنظ سألة تحدی م

یم        د التنظ ي تحدی صوم ف لطان إرادة الخ دأ س ریس مب ن تك ة ع ة الدائم یم الدولی التحك

صومة        ي لخ ام الإجرائ د النظ لطة تحدی الإجرائي لخصومة التحكیم، مع منح المحكمین س

  .التحكیم
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سترال   د الیون ت قواع د نظم اري     لق انون التج دة للق م المتح ن الأم صادرة ع  ال

ادة             ي الم اء ف ث ج ث، حی صل الثال ع   ١٥الدولي القواعد الاجرأیئة للتحكیم في الف ھ م  أن

بة         ا مناس ي تراھ ة الت مراعاة أحكام ھذه القواعد، لھیئة التحكیم ممارسة التحكیم بالكیفی

ك من     أ ل ساواة وان تھی دم الم ي ق رفین عل ل الط ریطة أن تعام ل   ش ع مراح ي جمی ا ف ھ

دولي        " الإجراءات فرصھ كاملة لعرض قضیتھ     اري ال یم التج د التحك ومفاد ذلك أن قواع

دأ                ى مب شر صراحة إل م ت دولي ل اري ال انون التج دة للق م المتح ة الام التي وضعتھا لجن

سلطان إرادة الخصوم في تحدید التنظیم الإجرائي لخصومة التحكیم، بل عھدت بذلك إلى 

ي          ھیئة التحك  د عل ي التأكی ت عل د حرص یم مباشرة، وخولت لھا سلطة واسعھ، إلا أنھا ق

یم   صومة التحك ي خ صوم ف ین الخ ساواة ب دأ الم و مب ي، وھ مانات التقاض م ض . أھ

ة          دأ المواجھ ة بمب ت الھیئ وخصوصا في استعمال حقوق الدفاع، وبعض النصوص ألزم

  ).١٥،١٦م(

اري    یم التج وذجي للتحك انون النم رد الق د أف سیر   وق امس ل صل الخ دولي الف ال

ادة     تھلة بالم یم، واس راءات التحك راءات       ١٨إج ي إج صوم ف ین الخ سأوه ب دأ الم  مب

ادة      صت الم م ن ھ  ١٩خصومة التحكیم، باعتباره من الضمانات الأساسیة للتقاضي، ث  من

د               ن وقواع ك ع ي ذل ف ف د اختل یم، وق صومة التحك علي كیفیة وضع النظام الإجرائي لخ

صادر         لجنة الامم ا   دولي ال اري ال انون التج دة للق لطان     ١٩٧٦لمتح دأ س د كرس مب ، وق

اق       ة الاتف نحھم مكن أن م الإرادة الخصوم في تحدید التنظیم الإجرئي لخصومة التحكیم، ب

اق،       ذا الاتف علي الإجراءات الواجب اتباعھا في خصومة التحكیم، فإن لم یكن ثمة مثل ھ

ا           اة أحك ع مراع یم م ة        فقد خول لھیئة التحك یم بالكیفی ي التحك سیر ف انون، أن ت ذا الق م ھ

ة    التي تراھا مناسبة، وتشمل السلطة المخولة لھیئة التحكیم البت في قبول الأدلة المقدم

  .وصلتھا بالموضوع وجدواھا
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ادة   صت الم د ن رورة    ١٥وق ى ض اریس إل ة بب ارة الدولی ة التج ام غرف ن نظ  م

اریس،    تطبیق القواعد الإجرائیة الواردة في نظام ال      ة بب ارة الدولی تحكیم لدي غرفة التج

لأننا بصدد مركز تحكیم مؤسسي، مع عدم إغفال مبدأ سلطان إرادة الخصوم في إمكانیة      

یم،        ة التحك تكملة ما نقص من ھذه القواعد، وفي حالة عدم الاتفاق، یؤول الأمر إلى ھیئ

ي وط      انون إجرائ ى ق ي     وقد أشارت ھذه المادة إلى إمكانیة الإحالة إل ق عل ین یطب ي مع ن

یم  صومة التحك ي خ ات ف ادة . الإثب صت الم د ن أھم  ١٥وق یم ب ة التحك زام محكم ي إل  عل

ي إجراءات             صوم ف ین الخ سأواه ب از، والم دم الانحی ة وع ضمانات التقاضي وھي العدال

  .وإلى ضمانة التسبیب للأحكام الصادرة. التحكیم

دأ          یم مب ي للتحك اھرة الإقلیم ز الق ام مرك د    وقد كرس نظ ي تحدی لطان الإرادة ف  س

 لخصومة التحكیم، بشكل واضح، حیث نصت المادة – خاصة الإثبات –التنظیم الإجرائي 

إذا اتفق طرفا عقد كتابة علي إحالة المنازعة المتعلقة بھذا العقد " الأولي منھ علي أنھ    

د             اري ال یم التج ي للتحك اھرة الإقلیم ز الق یم مرك ب  إلى التحكیم وفقا لنظام التحك ولي وج

ا    عندئذ تسویة ھذه المنازعات وفقا لھذا النظام مع مراعاة التعدیلات التي قد یتفق علیھ

ن            . الطرفان كتابة  ا ونص م دة فیھ ین قاع ارض ب یم إلا إذا تع د التحك ذه القواع نظم ھ وت

ون       ھ، إذ تك رفین مخالفت یم، لا یجوز للط ي التحك ق عل ب التطبی انون الواج صوص الق ن

 من نظام مركز القاھرة الإقلیمي علي ١٥وقد نصت المادة   . لذلك النص الأرجحیة عندئذ   

مع مراعاة أحكام ھذه القواعد، لھیئة التحكیم ممارسة التحكیم بالكیفیة التي تراھا " أنھ 

ع                 ي جمی ا ف ل منھم ئ لك ساواة وأن تھی دم الم ي ق مناسبة شریطة أن تعامل الطرفین عل

  ".تھمراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضی



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

  تنظيم قواعد الإثبات في التحكيم المطلق أو الحر
د         )١(ویلاحظ أنھ في التحكیم الحر       ق قواع ن تطبی م م ھ المحك ي فی  وھو الذي یعف

انون      ي الق ھ ف ذ ب ن الأخ ع م ا یمن د م ذي لا یوج ات وال د الإثب ات وقواع انون المرافع ق
ات      راءات الإثب ي إج عة ف لطة واس یم س ة التحك ون لھیئ صري، فیك ة ، الم م المحكم ویحك

د    ام والقواع ام الع د النظ اء قواع ن الإعف ستثني م ي أن ی صاف عل د الإن ضي قواع بمقت
یم  ام التحك ة بنظ د الخاص ات والقواع ي الإثب یة ف یم . )٢(الأساس س التحك ي عك ك عل وذل

د             ذلك بالقواع زم ك ا الأطراف، ویلت ق علیھ ي اتف المقید، حیث یلتزم المحكم بالقواعد الت
  .لتي اتفق علي تطبقھا في إجراءات الإثباتالقانونیة ا

ذا           ین ھ ام ب ارق الھ ویكون للمحكم حریة واسعھ في إجراءات التحكیم، ویبرز الف
ي          ا قاض ي یعملھ انون الت د الق ق قاع تبعاد تطبی المحكم وقاضي الدولة، حیث یتضمن اس

تبعاد    ذا الاس ق ھ م المطل ة، إذا إراد المحك ي   . الدول شیع ف ق ی یم المطل یم والتحك التحك
م          وع المحك الدولي لفوائده الجمة، ولكنھ ینطوي علي مخاطر كثیرة تنشأ عن احتمال وق
د     ذر بع رو وح دون إلا بت راف لا یعتم إن الأط ذا ف ھ، ل ش من دور غ ي ص ط أو حت ي غل ف

 ٧٧٧وقد نصت المادة  .)٣(تحري صفات المحكم من الناحیة الفنیة أو العملیة أو الخلقیة  

                                                             
ي                     ) ١( یم ف وع التحك د ن تم تحدی ا، وی ا عادی ون تحكیم ھ یك یم، فإن ام تحك ف نظ ي وص شك ف ة ال في حال

الاتفاق علي التحكیم ذاتھ سواء اتخذ شكل الشرط أو المشارطة، وإذا لم یحدد في ھذا الاتفاق أو في 
لا یوجد ما یمنع من تحدیده في أیة وثیقة أیھ وثیقة أخري نوع التحكیمن فإنھ یعتبر تحكیما عادیا، و    

وع             ار ن ي اختی یم عل اخري أثناء الخصومة، كما یجوز الاتفاق أثناء سیر الخصومة أمام ھیئة التحك
  .أخر من التحكیم غیر العادي

ا،               ) ٢( ة التصرف بھ رفین حری ون للط ي تك وق الت ي الحق ر ینصب عل یم الح ویرجع ذلك إلى أن التحك
ي التنازل عن الطعن في الحكم الصادر، أما الحقوق التي لا یجوز للأطراف حریة وبالتالي ینطوي عل

 .التصرف فیھا والتي لا یصح التحكیم المطلق بشأنھا فھي حقوق یحمیھا النظام العام
زاع             ) ٣( ي الن لطة الفصل ف ین س المحكم الحر أو المفوض بالصلح، یستمد من إرادة الأطراف المحتكم

ھ            باستبعاد تطبیق الق   ي أن یم عل ن التحك وع م ذا الن ى ھ ر إل ك ینظ انون وإجراءات الإثبات، وعلي ذل
  .تنازل عن حق، ویتعین بالتالي تحدید موضوع ھذا التنازل والنطاق الذي یتسع لھ



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

ق        " ھ  أصول محاكمات علي أن    ن تطبی م أو المحكمون م ي المحك في التحكیم المطلق یعف
ن               ستثني م صاف، وت ضي الإن ة ویحكمون بمقت ة العادی انون وأصول المحاكم قواعد الق
ة           یة لأصول المحاكم ادئ الأساس ھذا الاعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمب

یم    لاسیما المتعلقة بحق الدفاع، وبتعلیل الأحكام وأی     ام التحك د الخاصة بنظ ". ضا القواع
زام  . ویلاحظ أن الإعفاء المحكم المفوض بالصلح ھو إعفاء تشریعي ولیس اتفاقیا    مع إل

د          الا بالقواع ذلك مث رب ل ي، وض ضمانات التقاض ق ب د المتعل ق القواع م بتطبی المحك
 .المتعلقة بالنظام العام وحقوق الدفاع، وتعلیل الأحكام

  الفرع الثاني
  ق الخصوم في الإثبات أمام هيئة التحكيمحدود ح

ع   ي الواق ي        ف ة ف د القانونی ق القواع دم تطبی ي ع اق عل راف الاتف وز للأط یج
دلیل         وة ال سبة لق دلیل أو بالن ول ال سبة لقب إجراءات الإثبات الواجبھ التطبیق، سواء بالن

ات   ا              . في الإثب ي الاتف اق ضمنیا، ویعن ذا الاتف تم ھ ن أن ی ھ یمك بعض أن ري ال ي  وی ق عل
د      اع القواع ن اتب م م اء المحك ي إعف اق عل مینا الاتف انون ض ال الق ر رج ن غی م م محك

دلیل          ھ لا   . )١(القانونیة في الإثبات، سواء بالنسبة لإجراءات الإثبات أو لقبول ال ري أن ون
ر               ن غی م م ار محك ات، فاختی د الإثب اع قواع ن اتب اء م ي الإعف یجوز الاتفاق الضمني عل

  .شیر ضمنیا إلى الاعفاء من اتباع القواعد القانونیة في الإثباترجال القانون لا ی

صوم         د الخ ي تقی ل ف ادئ تتمث ن المب ویتقید حق الخصوم في الإثبات بمجموعة م
ر       سھ، ولا یجب یلا لنف صطنع دل صم أن ی وز للخ لا یج ات، ف ي الإثب ة ف الطرق القانونی ب

ي م       انون عل ات    الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسھ ما لم ینص الق ك، والإثب الف ذل ا یخ
  :جائز إلى قفل باب المرافعھ، وسنشیر إلى ذلك في النقاط الآتیة

                                                             
سابق،      / د) ١( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

 .٤٦٤ص 



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

  )١(تقيد حق الخصوم في الإثبات بالطرق القانونية للإثبات: أولا
ي إجراءات             ھ عل ا لتطبیق ا معین یم قانون ة التحك یم أو ھیئ إذا اختار أطراف التحك

لإجراءات التي نص علیھا القانون في تقدیم الإثبات، فیجب علي أطراف التحكیم التقید با
صم        ل خ إن   )٢(الأدلة، فالإثبات لیس واجبا على الخصوم فحسب، بل ھو حق لك ذلك ف ، ول

ي                 ق عل انون المتف شرعھ الق م ی ق ل ا بطری الواجب یقتضي ألا یثبت ادعاءه نفیا أو إثبات
ھ               تعمال حق زم باس ھ أن یلت ا علی اء، وإنم الطرق   تطبیقھ لإثبات مثل ھذا الادع ات ب  بالإثب

ھ،              ن إثبات ھ م م أن یمنع ي أو المحك یس للقاض التي یحددھا القانون، ومتى التزم بذلك فل
انون             ا للق م مخالف ل الحك ي    . وإلا عد ذلك إخلالا بحقھ في الدفاع مما یجع صم ف ق الخ وح

سع                  ا یت انون، وانم ددھا الق ي یح ات الت تعمال طرق الإثب ى اس ط عل الإثبات لا یقتصر فق
ا               لیشمل ا أو إثبات ھ نفی ات ادعائ ة لإثب ن أدل صمھ م ا یقدمھ خ شة م  حق الخصم في مناق

ك               ان ذل ك، وإلا ك ن ذل ھ م والرد علیھا وإثبات عكسھا وعلى القاضي أو المحكم أن یمكن
  .إخلالا بحق الخصم في الدفاع الأمر یشوب حكمھ بمخالفة للقانون

 :النتائج المترتبة علیھ

ة    )٣(تي حددھا القانون یتقید حق الخصوم بالطرق ال     -١ ر الكتاب ات بغی ، فلا یجوز لھ إثب
ا ھ إلا بھ وز إثبات ا لا یج ث لا  . م ده، حی ا یقی رار م ن الإق زئ م وز أن یجت ا لا یج كم

  .یجوز تجزئة القرار
 .ویتقید حق الخصوم أیضا بالإجراءات والأوضاع التي رسمھا القانون لتقدیم الدلیل -٢
ا ل  -٣ ل تمكین ب التأجی ي طل صوم ف ق الخ ن   ح ة م ة المقدم ى الأدل لاع عل ن الاط م م ھ

  الخصم والرد علیھا

                                                             
 .٢٩ أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، صرمضان/ د) ١(
  .٥٢الاشارة السابقة، ص ) ٢(
  .٢٧نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

ھ     -٤ لا یجوز للمحكم أن یتحرى أدلة الإثبات بنفسھ بعیدا عن الخصوم وأن یقضي بعلم
 .)١(الشخصي عن وقائع الدعوى

ز                -٥ ي المراك صوم ف ین الخ ساواة ب دأ الم سد مب ذا یج صم، وھ ة الخ ي أدل الحق في نف
 .الإجرائیة

 .لدلیل، وذلك لعدم مراعاة طرق الإثبات أو إجراءات الإثباتالاعتراض على تقدیم ا -٦
صم        -٧ تعمال         . (الحق في توجیھ الیمین الحاسمة للخ ي اس سف ف دم جواز التع د بع مقی

 )الحق
زام         -٨ ر، إل ین الخبی حق الخصم في الاستشھاد بالشھود، إجراء المعأینة، المطالبة بتع

  .الخصم أو الغیر بتقدیم الدفاتر و السندات في حوزتھ
ي        -٩ یم ف ة التحك ابي لھیئ ن دور أیج انون م ھ الق نص علی ا ب صم بم ذلك الخ د ك یتقی

 .إجراءات الإثبات، ومن سلطة تقدیریة في تقدیر الأدلة

  .)٢(لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه: ثانيا
یلا   صطنع دل واز أن ی دم ج ات، ع ي الإثب صوم ف ا الخ د بھ ي یتقی ادئ الت ن المب وم

ذا  لنفسھ، فیجب أن یكو    ن الدلیل الذى یقدمھ الخصم محتجا بھ على خصمھ صادرا من ھ
ر  یلا        )٣(الأخی ون دل ى تك ة لك ة المكتوب ھ، فالورق صدر عن ا ی شخص إلا بم زم ال ، إذ لا یلت

زم   . كاملا في الإثبات یجب أن تكون موقعة أو بخط ید من تنسب إلیھ    شخص لا یلت إذن ال
صیا أو ب    ھ شخ در من ل ص ول أو فع ى ق اء عل ضي   الا بن انون یق ي الق ص ف ى ن اء عل ن

راحة أو          ھ ص صدر عن م ی ل ل ول أو فع ره بق زام غی ك شخص إل م لا یمل ن ث ھ، وم بإلزام
 .ضمنیا

                                                             
   مرافعات٢١٣مادة ) ١(
  ، ٢٩المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، صرمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد / د) ٢(
نبیل إبراھیم / ، د٥٣أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

  .٢٨سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٦١

  :ولكن یلاحظ أن ھذه القاعدة یرد علیھا بعض الاستثناءات تتمثل في الآتي

ا                 -١ ة فیھ ات المثبت إن البیان ك ف ع ذل ار، وم ر التج ى غی دفاتر التجار لا تكون حجة عل
اسا یجیز للقاضي والمحكم أن یوجھ الیمین المتممة إلى أحد الطرفین فیما تصلح أس 

 .یجوز إثباتھ بشھادة الشھود
ا        -٢ زاع متعلق ان الن تكون دفاتر التجار إلزامیة حجة لصاحبھا ضد خصمھ التاجر إذا ك

 .بعمل تجاري متى كانت الدفاتر منتظمة

ذي یجوز أن یؤخ               سي، وال دلیل العك ة بال صم    وتسقط ھذه الحجی اتر الخ ن دف ذ م
  المنتظمة

لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه ما لم ينص القانون علي ما : ثالثا
 .)١(يخالف ذلك

نص            م ی ا ل سھ م د نف ل ض دیم دلی ي تق صم عل ار الخ ة، لا یجوز إجب دة عام كقاع
ا         ستند م ات     . القانون علي ما یخالف ذلك، ویوجب علیھ تقدیم م ان الإثب ھ أذا ك ك لأن وذل

ا للخصم الا أن ھذا الحق في الإثبات مقید بألا یصطنع الشخص دلیلا لنفسھ وألا یجبر حق
 .)٢(على أن یقدم دلیلا ضد نفسھ

فالواقع أنھ لا یجوز إجبار الخصم على أن یقدم دلیلا ضد نفسھ، وإذا كان الإثبات 
ص        صالح الخ ا  واجبا على الخصم ادعاء أو نفیا، فإنما المقصود بذلك ھو الإثبات ل م إثبات

لحق یدعیھ أو نفیا لحق یدعى بھ علیھ، وأما أن یقدم دلیل إثبات ضد صالحھ فیما یدعیھ 
 .أو ینفیھ لیتمخض لصالح خصمھ، فھذا إلزام ما لا یلزم وھو لا یجوز

                                                             
سابق، ص  رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة / د) ١( / ، د٣١ والتجاریة، المرجع ال

سابق، ص            ع ال ة، المرج ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف ا، الإثب راھیم   / د. ٥٣أحمد أبو الوف ل إب نبی
  .٣٠سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 

  .٥٣السابق، ص أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

  استثناء من هذه القاعدة
ون              دعوى تك ي ال ة أوراق منتجة ف دیم أی یجوز للخصم أن یطلب إلزام خصمھ بتق

  :)١( في الأحوال الآتیةتحت یده، وذلك

  .إذا كان القانون یجیز مطالبتھ بتقدیمھا أو بتسلیمھا -١
ى الأخص إذا        . إذا كانت مشتركة بینھ وبین خصمھ      -٢ شتركة عل ة م ر الورق وتعتب

ا      ا وحقوقھم ة لالتزاماتھم ت مثبت صمین أو كان صلحة الخ ررة لم ت مح كان
  .المتبأدلة

  . الدعوىإذا استند إلیھا خصمھ في أیة مرحلة من مراحل -٣

  الإثبات جائز إلى قفل باب المرافعه: رابعا
ل          ره لك ي اللحظة الأخی وفیر الفرصھ حت ات ت في الواقع، من مقتضیات حق الإثب

ت             ددا بوق ون مح د وأن یك ك لاب الخصوم لإبداء ما یعین لھم من أدلھ الإثبات، غیر أن ذل

و        ة لا یك اب المرافع ل ب ة، إلا أن قف اب المرافع ل ب ول وھو قف ن   معق د م ل لاب ا، ب ن نھائی

ي       صم ف أخر الخ الاستجابھ لمعطیات الواقع العملي التي قد تبرر وفي ظروف استثنائیة ت

ة     اب المرافع ل ب د قف ھ بع ھ تقدیم ل، فیمكن دیم دلی د   . )٢(تق ت قواع د ذھب ذا فق ولھ

ن    " إلى أنھ   ٣١ في المادة    ٢٠١٠الأونسیتیرال لعام    سر م یم أن تستف یجوز لھیئة التحك

وال           الأطراف   سماعھم أو أق دیمھا أو شھود أخرون ل عما إذا كانت لدیھم أدلھ أخري لتق

ام               ن اختت یم أن تعل ة التحك از لھیئ ك ج ن ذل ئ م دیھم ش ن ل أخري للإدلاء بھا، فإذا لم یك

  .جلسات الاستماع

                                                             
  .  مرافعات١٦٨مادة ) ١(
د،    / د) ٢( ، ص ٢٠٠٩طلعت محمد دویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، دار الجامعة الجدی

١٨٠.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

اء      ن تلق ادرة م د بمب ن جدی ة م اب المرافع تح ب د ف یم أن تعی ة التحك ویجوز لھیئ

ي    نفسھا أو بناء علي طلب   م ف أحد الأطراف، وذلك لوجود أدلھ تري أنھا ضروریة للحك

ام   ٢٢وقد نصت المادة    . النزاع ت  ١٩٨٨ من نظام غرفة التجارة الدولیة بباریس لع  تح

ھ     ي أن ھ إذا رأت        " بند قفل باب المرافعة عل اب المرافع ل ب ن قف یم ع ة التحك ن محكم تعل

ذكرة  أنھا قد أتاحت فرصھ كافیة لسماع الأطراف، ولا یجوز          بعد ھذا التاریخ تقدیم أیة م

ھ     ك أو سمحت ب ادة   " كتابیة أو ادعاء أو دلیل، إلا إذا طلبت محكمة التحكیم ذل ذه الم وھ

ھ   ٢٧ حیث نصت المادة ٢٠١٢عدلت في عام   ي أن د آخر       "  عل د عق ت بع رب وق ي أق ف

ذكرات          ر م دیم أخ د تق م أو بع ا بحك صل فیھ ي سیف سائل الت ة بالم ة متعلق سھ مغلق جل

س  ة    م وم ھیئ ذكورة تق سة الم د الجل ك بع صل ذل سائل إذا ح ك الم صوص تل ا بخ موح بھ

م   : التحكیم ا بحك ولا . بإعلان قفل باب المرافعات الخاصة بالمسائل التي سیتم الفصل فیھ

ي               سائل الت صوص الم ل بخ یجوز بعد قفل المرافعات تقدیم أي مذكرة أو حجة أو أي دلی

  .بت ھیئة التحكیم أو سمحت بھسیتم الفصل فیھا بحكم، إلا إذا طل

ا                   ذا م یم وھ ة التحك لاحیة ھیئ ن ص ھ ھو م اب المرافع تح ب ادة ف وبالتالي فإن إع

شروط وھو    .  من قواعد تحكیم مركز القاھرة الإقلیمي٣١نصت علیھ المادة   ذا ب ولكن ھ

ستند أو ملاحظة، أو       دیم م ذلك كتق أن یكون قبل إصدارھا لقرار التحكیم ورأت ضرورة ل

صت        إذا ر  ا ن ذا م أت ضرورة استیضاح الأطراف في تفسیر مستند یشوبھ الغموص، وھ

دولي   ٢٩علیھ المادة    یم ال سریھ للتحك ادة  .  من القواعد السوی یم    ٢٥والم ام تحك ن نظ  م

  .الھیئة الأمریكیة للتحكیم

ھ  . ویلاحظ أن قانون التحكیم المصري والفرنسي لم یعالجا ھذه الجزئیة       ونري أن

الج ا  ضل أن یع ع   یف ي الواق ا ف را لأھمیتھ ة نظ ذه الجزئی سي ھ صري والفرن شرع الم لم

ھ لا             ا أن ات، كم انون المرافع د ق ق قواع زم بتطبی یم لا تلت العملي، خاصة وأن ھیئة التحك
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دارك         صوم ت ن للخ لا یمك یجوز استئناف الحكم الصادر من الھیئة في النظام المصري، ف

  .ما فاتھم من وسائل دفاع

  الفرع الثالث
   المتحمل عبء الإثبات أمام هيئة التحكيمالخصم

دعوى    یر ال ي س ر ف الغ الخط ر ب ات أم ف بالإثب ذى یكل صم ال ین الخ   إن تعی

ھ                   ف علی ا تتوق را أیجابی ھ أم یلا یكلف ا ثق صم عبئ ذا الخ ى ھ ى عل ھ یلق ا، لأن وفى نتیجتھ

ھ               ا یجعل لبیا مم ا س دعوى موقف ي ال ف ف أن یق صمھ ب ن خ ى م نتیجة الدعوى بینما یكتف

صمھ   بذ ز خ ة محل         . لك في مركز دون مرك ات للواقع بْ الإثب ب أو ع ھ واج ع علی ن یق فم

ان  و. النزاع یكون في مركز أضعف من مركز خصمھ         في الواقع القاضى والمحكم لا یملك

تحدد الخصم الذي یحمل عبء الإثبات، وذلك لأنھ لا یتفق ومبدأ حیاد القاضى في النزاع 

بء   المطروح علیھ، لذلك یتولى المشر  ھ ع ع نفسھ وضع القاعدة التى تعین من یقع علی

 .الإثبات

المقرر قانونا أن یقع علي من یدعي وجود واقعة معینة عبء إثباتھا، وقد نصت 

ھ        ي      " المادة الأولي من قانون الإثبات المصري علي أن زام وعل ات الإلت دائن إثب ي ال عل

انون المدني الفرنسي علي  من الق١٣١٥وقد نصت المادة ". المدین إثبات التخلص منھ

ي                صم الآخر ف ق الخ ي وجوده، وح دلیل عل دم ال ین أن یق زام مع ذ الت ب تنفی أن من یطل

وبالتالي من ادعي وجود . )١(وقد أكدت علي ذلك محكمة النقض الفرنسیة  . إثبات العكس 

ا    . )٢(حق فعلیھ أن یلتزم بإثباتھ   ات م صم إثب فحقیقة المقصود من ذلك أن یكون علي الخ

                                                             
(1) Cass. Com, 10 dec. 2004, Gaz. Pal., N026, 2005, p. 36. 
(2) Loen Mazeaud, J. Mazeaud et F. chabas, lecons de droit civile 

introduction a l etude du droit, 12 èd. Montchrestien, 2000, p. 510. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

ھ، أو           ید دعي علی دعي أو الم صم أو ذاك ھو الم عیھ ولخصمة نفیھ، سواء أكان ھذا الخ

لي أو   ب أص ھ أو طل ا یدعی ان م واء ك ا، وس صم فیھ دعوي أو مخت ي ال دخل ف صم مت خ

دعوي   ذا    . )١(عارض أو دفع موضوعي أو دفع شكلي أو دفع بعدم القبول ال ع ھ ي الواق ف

 فحسب، فالمبدأ )٢(یع أنواع الروابط المالیةالنص یعتبر تطبیقا لمبدأ عام یسرى على جم

یس   "أن البینة على من ادعى    " إذن   انون ول والمقصود بالبینة الإثبات الذى یتطلبھ الق

را        صمھ أم ى خ دعى عل صم ی ل خ ى ك ا إل دعوى وإنم ع ال و راف دعى ھ صود بالم المق

ع عل           ھ، ویق دعیا ب صبح م ا ی ا معین دى دفع بء   فالمدعى علیھ في الدعوى اذا ما اب ھ ع ی

ل        " صاحب الدفع مدع"إثباتھ طبقا لقاعدة    ن أن ینتق ات یمك بء الإثب إن ع ك ف ى ذل وعل

  .من خصم إلى اخر

یم         ٢٧وقد نصت المادة     سیتیرال للتحك د الأون ن قواع ھ   ٢٠١٠ م ي أن ع  "  عل یق
د دعواه أو دفاعھ           ي تأیی ". علي عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي یستند إلیھا ف

صت         ٢٧یھ المادة   وھذا ما نصت عل    ا ن ذا م ذلك ھ یم، وك اھرة للتحك  من قواعد مركز الق
  .٢٠١٢ من قواعد السویسریھ للتحكیم الدولي ٢٤المادة 

ة،               صومة التحكیمی ي الخ تكم ف اتق المح ي ع ع عل ات یق بء الإثب إن ع وبالتالي ف
افة وللطرفي التحكیم أن یلجأ إلى ك. ویقع علي عاتق المحتكم ضده نفي ما اثبتھ المحتكم   

یم          ي أي تحك ات ف ة الإثب دأ حری لاق مب طرق الإثبات، سواء كانت تقلیدیة أو حدیثة، وإط
وتحدید الخصم الذي یتحمل عبء الإثبات یكون بناء علي الطلب، إلا أنھ یمكن . )٣(یجري

ادة                صت الم ا ن شأن فیم ا ھو ال یم، كم ي التحك ن طرف ات  ١٤٦٢أن یقدم الطلب م  مرافع

                                                             
 .٦٧أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .٧٢نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
دولي،        منیر یوسف حامد المنا   / د) ٣( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف صیر، سلطة المحكم في الإثب

 .٢٩المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ب الم  دل بموج سي المع م فرن وم رق سنة ٤٨رس دیم  . ٢٠١١ ل رفین تق از للط ي أج والت
  .الطلب، فعلیمھا إثبات طلب كل وأحد منھما

ا        ویلاحظ   ق، وإنم أن من یتحمل عبء الإثبات لیس مطالبا بإثبات كامل قاطع للح
ن    یكتفى منھ بأن یقنع ھیئة التحكیم بأن الأمر الذي یدعیھ مرجح الوقوع، بحیث یكون م

و        المعقول التسلیم بو   ى أن الأصل ھ ن ف دة یكم قوعھ فعلا، والأساس النظري لھذه القاع
ة      ق، فنظری سیغھ المنط ا یست ل وم ھ العق ا تقبل ا لم صدیق، وفق ى الت رب إل شيء الأق ال
د             ب أح ي جان ر ف ذا الأخی ان ھ إذا ك راجح، ف ال ال اس الاحتم ى أس ا عل وم كلھ ات تق الإثب

ل  الخصمین، فإن الأصل یكون فى جانبھ أیضا ولا یقع ع    لیھ عبء إثبات ما یتمسك بھ، ب
ف    . یكون على خصمھ الذى یدعى عكس الراجح أن یثبت ما یدعیھ         م لا یق ا أن المحك كم

ساند                 ى ت ة الت ین الأدل ع ب بعض، فیجم ضھا ب ة بع ل الأدل ا یكم عند دلیل وأحد بعینھ وإنم
  .وجھة النظر التى یرجحھا

  :تيھناك بعض المبادئ التي تحكم عبء الإثبات تتمثل في الآ

ضى  )١(البینة على من ادعى خلاف الثابت أصلا أو عرضا أو ظاھرا    : القاعدة - ١ ، ومقت

ذلك أنھ إذا قدم المدعى البینة على ما ادعى حكم لھ، وإلا رفضت الدعوى، وھذا إذا   

 .كانت الواقعة المراد إثباتھا أیجابیة أم سلبیة

حقا شخصیا (ذا كان یختلف باختلاف نوع الحق المطالب بھ حسب ما ا: الثابت اصلا - ٢

 )أو حقا عینیا

  

  

                                                             
  .٢٩رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص/ د) ١(
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 :ففي نطاق الحقوق الشخصية  .أ 

ارض شغلھا        ة والع راءة الذم لا ھو ب ت اص ي    )١(الثاب ارض ف ر ع زام أم ، إذ الالت

حیاة الأشخاص، فمن یدعي شغل ذمة شخص ما بدین مثلا إنما یدعي أمرا عارضا على      

صدر    خلاف الأصل الثابت، ومن ثم یتعین علیھ إثباتھ، وذلك عن طر      ة م ات الواقع یق إثب

دین،            الدینھذا   صدر ال ة م تحكم الواقع ت الم ا اذا أثب ، فاذا اخفق بذلك خسر دعواه، وأم

ات               ھ إثب ب من لا یطل ك ف ت ذل ى اثب ھ، ومت ذي یدعی ارض ال ر الع ت الأم فأنھ یكون قد أثب

صحة دینھ، بل یقع ذلك على عاتق المتحكم ضده اذا ھو ادعى بأن الدین غیر صحیح أو 

لاف الأصل           أنھ دعي خ ھ ی ھ لا لأن ا یدعی ات م بء إثب ھ ع  قد أوفى بھ قبل ذلك، فیقع علی

الثابت، إذ الثابت أصلا یشھد لھ، وإنما لأنھ یدعي خلاف الأمر العارض الذي أثبتھ علیھ   

ت      لاف الثاب خصمھ، لذلك ففي نطاق الحقوق الشخصیة یحمل عبء الإثبات من یدعي خ

  .أصلا أو عرضا

 :قوق العينيةأما في نطاق الح  .ب 

أن             ول ب ضي الق لا یقت ت أص اھر، فالثاب ر الظ ة ھو الأم وق العینی الأصل في الحق

ى      حائز العین أو الحق العیني ھو صاحبھ، ومن ثم فحائز العین یعتبر مالكا لھا، فاذا ادع

ات دعواه،                 ھ إثب ین علی اھر فیتع لاف الأصل الظ دعیا خ ان م غیر الحائز ملكیتھ للعین ك

م     وذلك بإثبات ا   ك رفض المحك لواقعة سبب اكسابھ ملكیة العین، فاذا لم یستطع إثبات ذل

لاف       دعواه، وأما إذا استطاع المتحكم إثبات ملكیتھ للعین، فقد أثبت أمرا عارضا على خ

ھ          ان علی الوضع الظاھر، فاذا لم یسلم المتحكم ضده بالملكیة للمدعي بعد إثباتھ دعواه ك

د   أن یثبت عكس ھذا الأمر العارض     ة ق الذي أثبتھ المتحكم في جانبھ بأن یثبت أن الملكی

                                                             
  .الاشارة السابقة) ١(
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لاف    انتقلت إلیھ بعد ذلك بأي سبب من أسباب كسب الملكیة، وحینئذ یصبح ھو مدعیا خ

الثابت عرضا، ومن ثم ینتقل إلیھ عبء الإثبات، والأصل في العقود الصحة، ومن یدعى      

لا وھو صحة    بطلان العقد یقع علیھ عبء إثبات ذلك، لأنھ یدعى على خلا       ف الثابت أص

  .العقد

م                 : بالنسبة للأهلية  .ج  ا ل د م ن الرش الغ س شخص الب ة لل ال الأھلی الأصل ھو كم

  تسلب منھ اھلیتھ

 . الأصل فیھا أن تكون سلیمة خالیة من العیوب:بالنسبة للإرادة  .د 

ببا         :بالنسبة للسبب  .ه  فإن كل التزام لم یذكر لھ سبب في العقد یفترض أن لھ س

 .قم الدلیل على غیر ذلكمشروعا ما لم ی

 :عبء الإثبات في حالة القرائن القانونية - ٣

ة        ى واقع والقرائن القانونیة ھي نتائج تستخلص من واقعة معروفة للاستدلال عل

ة                بء إقام ا ع دو فیھ ي یب الات الت غیر معروفة، ویلجأ المشرع إلى ھذه الوسیلة في الح

لقانونیة لیست دلیلا من الأدلة التي یثبت الدلیل على أمر معین عبئا بالغا جدا، والقرینة ا

ن               ة م ي ظروف معین دعى ف شرع الم ا الم ى بھ بھا المدعى دعواه، وإنما ھي قاعدة یعف

ى     ى عل الي یلق ا، وبالت ت فرض أمر ثاب دعیا ب ر م أن یعتب ضھ ب ھ أو بع ات كل بء الإثب ع

 .المدعى علیھ عبء إثبات العكس، حیث أنھ خلاف الثابت فرضا

ر  ة الأم ي حقیق ي  ف دة ھ ا  "، القاع ت فرض لاف الثاب ى خ ن ادع ى م ة عل  ،"البین

 .وبالتالي فمن یدعي عكس القرینھ فعلیھ إثبات ما یدعیھ

سیطة أو          و القرائن الب سمى ب ي ت ذلك، فھ سھا ل القرائن القانونیة یجوز إثبات عك

ن        ات م ل الإثب ل مح ات أو نق بء الإثب ف ع ا سوى تخفی ب علیھ ة، ولا یترت ر القاطع غی

  .الأصلیة إلى واقعة بدیلة سھلة الإثباتالواقعة 
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  :تنقل عبء الإثبات بين طرفي الدعوى - ٤
ھ  "القاعدة ھي    تخلص من ح  " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات ال وض

ات   )١(ھذا النص كیف ینتقل عبء الإثبات من الدائن إلى المدین   ى إثب ، فاذا افلح الدائن ف

ة       الالتزام، بإثبات الواقعة المنش    ت الواقع دین لیثب ى الم ھ إل ئة لھ، انتقل عبء الإثبات من

 .التى یدعى أنھا قد ترتب علیھا انقضاء ذلك الالتزام

ن            لا، وم ت أص فالواقع أن الأمر الغالب ھو أن المتحكم إنما یدعي خلاف ما ھو ثاب

ل                    ھ، ب شھد ل ت لا ی ات لأن الأصل الثاب بء الإثب ھ ع ع علی لا یق ت أص لاف الثاب یدعي خ

شھ ذه   ی ن ھ صد م ر والق ذا الأخی انون ھ ي الق ذلك یحم ده، ول تحكم ض و الم ره وھ د لغی

ي        ة ف ث الطمأنین وق وبع ة الحق ة، وحمأی روابط القانونی ي ال ة ف وفیر الثق و ت ة ھ الحمأی

  .نفوس الأفراد

  :بالنظام العام" البينة علي المدعي" عدم تعلق قاعدة  - ٥
، وبالتالي یجوز  )٢(النظام العامإن تطبیق القاعدة البینھ علي المدعي لا تتعلق ب   

اع              ن اقن إن عجز ع ؤه، ف ھ عب ع علی ن لا یق الاتفاق على مخالفتھا، كأن یقوم بالإثبات م

یم        ة التحك ى ھیئ ى عل ھ أن ینع ع علی ده، وامتن م ض ھ حك وع لإثبات ا تط یم بم ة التحك ھیئ

ام              ام الع دة بالنظ ق القاع دم تعل ات، ویرجع ع ذه  مخالفتھا قاعدة توزیع عبء الإثب أن ھ

ا              ا م ب علیھ ھ یغل م، إلا أن ا المحك ضبط بھ ي ین القاعدة، وإن كانت تضع من الاصول الت

ى                ھ ف نھم وواجب ل م ق ك ث ح ن حی سھم، م ین أنف ز المتقاض د مراك ن تحدی ھ م تؤدى إلی

  .إثبات الدعوى أو نفیھا
                                                             

  .٥٥الاشارة السابقة، ص ) ١(
ع       نبیل إبر / د. ١٤٧الاشارة السابقة، ص    ) ٢( ة، المرج ة والتجاری واد المدنی ي الم اھیم سعد، الإثبات ف

 .٧٦السابق، ص 
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 خلاصة المبحث التهميدي

ة ا     ي المرحل ا ھ ازع علیھ وق المتن ات الحق ة إثب ع مرحل ي الواق ي  ف شائكة ف ل

صومة،      ور الخ ي مح ل ھ ة، ب دعوي التحكیمی ل ال اونمراح م   یتع ن المحك ل م ا ك  فیھ

دعوي         ي ال زھم ف اختلاف مراك نھم ب ع   : وأطراف التحكیم، ویختلف دور كل م تكم یق المح

اء                 ذا الادع ي ھ ھ نف ین علی ده یتع تكم ض دعیھا، والمح ي ی ة الت ات الواقع علیھ عبء إثب

  .ج خصمھبتقدیم الوقائع التي تدحض حج

ب        ویجب علي ھیئة التحكیم أن تحدد الخصم الذي یتحمل عبء الإثبات، كما یج

ا    علیھا أثناء الخصومة أن تمكن الخصم من إبداء ما لدیھ من أدلة ومستندات، كما علیھ

  .أن تستجیب لطلبات إجراء الإثبات التي یطالبھا، كسماع الشھود أو ندب الخبیر

م  ذيوالمحك ي ا  ال دقق ف ص وی ي      یمح ة ف راھین المقدم ة والب ائع والأدل لوق

ى              دعوي إل ي ال ة ف الدعوي من أجل التوصل من خلال الوقائع والأدلة والبراھین المقدم

ن            ة م ة الھام ذه المرحل ي ھ م ف ھ المحك دعوي  مراحل الحقیقة، وھذا الدور الذي یؤدی  ال

شیر إ      ا سن ذا م صم، وھ ھ الخ ن إلی ذي ارتك دلیل ال راء أو ال سب الإج ف بح ي یختل ھ ف لی

  .الفصل الأول



 

 

 

 

 

 ٣٧١

  الفصل الأول
  دور هيئة التحكيم في الإثبات وسلطتها التقديرية

 
یحكم سیر إجراءات الإثبات أمام القضاء لنظام رسمھ القانون، فلا یجوز للقاضي 

أو للخصوم مخالفتھ، وسلطة القاضي في الإثبات قد نظمھا القانون بقواعد محددة یلتزم    

صوم،      بیھا القاضي، حیث بین وسا    ات ودور الخ شأن الإثب ة ب لطة المحكم ئل الإثبات وس

ة     ى الحقیق ول إل ن الوص ي م تمكن القاض ي ی ك حت صري   . وذل شرع الم ي الم د تبن وق

تلط    ات المخ ام الإثب سي نظ شرع الفرن ام    )١(والم ر ونظ ات الح ام الإثب ن نظ د ع ، وابتع

  .الإثبات المقید

د أن إرادة الأط        یم     أما بالنسبة لخصومة التحكیم، فنج ي تنظ ر ف ا دور كبی راف لھ

یم            ي تنظ یم دوراً ف ة التحك ا أن لھیئ یم، كم ة للتحك إجراءات الإثبات، وذلك لنشأة الاتفاقی

ضمانات    رام ال ر احت یم غی ة التحك راف وھیئ لطة الأط ي س د عل راءات، ولا قی ذه الإج ھ

  .)٢(الأساسیة للتقاضي مثل حقوق الدفاع ومواجھة والمساواة بین الخصوم

ن الج   ر        وم ھ یثی لطتھا التقدیری ات وس ي الإثب یم ف ة التحك ذكر أن دور ھیئ دیر بال

د     : العدید من التساؤلات، وتتمثل في    ات الحر أم المقی ام الإثب ھل ھیئة التحكیم ستتبع نظ

تلط؟  ي     أم المخ م ف ا أن یحك ستطیع بموجبھ عھ ی ة واس لطة تقدیری ك س م یمل ل المحك ھ

                                                             
 .٣٥، ص ٢٠٠٢أسامھ روبي، الوجیر في القواعد الإجرائیة للإثبات، دار النھضة، / د) ١(
د       / د) ٢( ابق، بن ع س یم، مرج صومة التحك ي لخ ام الاجرائ روك، النظ ور مب / ، د١٨٤، ص ٨٥عاش

سابق، ص  صبري محسن الدیابات، إجراءات    ود  / د. ٢٥٠ التحكیم التجاري الدولي، المرجع ال محم
حسن شعیب، النظام القانوني لخصومة التحكیم في ضوء قانون المرافعات المدنیة والتجاریة اللیبي  

 .١٨٠وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ھ ب        ت لدی ي تكون دة الت ك بطرق       الدعوي بحسب العقی ي ذل د ف ھ، دون أن یتقی ل حریت كام

ي                یم؟ وھل ھ ة التحك ة لھیئ سلطة التقدیری دود ال اق وح ا ھو نط معینة في الإثبات؟، وم

یم     سلطة مطلقة أم مقیده؟، وما ھي شروط ممارسة تلك السلطة؟   ة التحك ك ھیئ  وھل تمل

 یجب علیھا سلطة الأمر والإجبار للخصوم بشأن الإثبات والتي یحوزھا قضاء الدولة؟ أم

  الاستعانھ بقضاء الدولة في كل إجراء یتطلب الأمر والإجبار؟

ث    ي المبح ك ف ات، وذل ي الإثب یم ف ة التحك ى دور ھیئ صل إل ذا الف ي ھ شیر ف سن

ي        ك عل الأول، ونعالج سلطة ھیئة التحكیم في تقدیر أدلة الإثبات في المبحث الثاني، وذل

  :النحو التالي



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

  المبحث الأول
  حكيم في الإثباتدور هيئة الت

  

إذا كانت القاعدة بالنسبة للمحكمة القضائیة تملك الأمر من تقاء نفسھا أو بناء     

علي طلب أحد الخصوم باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات الإثبات وأدلة الإثبات، بشرط 

ك           ا تمل ا، كم ائزا قبولھ ا ج دعوي ومنتجة فیھ ة بال أن تكون الوقائع المراد إثباتھا متعلق

ضر           الع دول بالمح باب الع ین أس شرط أن تب ات ب ن إجراءات الإثب ، )١(دول عما تأمر بھ م

ا                ات، مم ع طرق الإثب ن جمی ضاءھا م ستخلص ق ذ بنتیجة الإجراء، وت دم الأخ وتملك ع

  .)٢(أمرت بھ، وما في ملف الخصومة من مستندات وقرائن

  تسبیب العدل عن الإجراءات الإثبات

ا          في الواقع، لھیئة التحكیم دور     یم، فلھ ي التحك ات ف ي إجراءات الإثب ابي ف  أیج

ات    راءات الإثب ن إج راء م أي إج ر ب دیم    )٣(الأم صوم تق ن الخ ب م ا أن تطل یمكن لھ ، ف

ت           شھادتھم إذا كان لإدلاء ب دموھا، أو دعوة شھود آخرین ل مستندات أخري غیر التي ق

تعانة بخبیر أو أكثر الأقول التي أدلي بھا الشھود السابقون غیر كافیة، كذلك للھیئة الاس     

                                                             
(1) CA Paris, 27 fev. 1964, Rev. Arb., 1964, p. 49, B. Moreau, A. Beregoi, et 

autre, arbitrage commercial,op. cit., no 222. 
  .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض، 

  .٣٥أسامھ روبي، الوجیر في القواعد الإجرائیة للإثبات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
(3) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 222. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

زاع     ي الن ھ        )١(لابداء رأیھ حول نقطة محددة ف ضاء الدول أن ق ك ش ي ذل ة ف أن الھیئ ، وش

  .بالنسبة لوسائل الإثبات التي یمكن استخدامھا للوقف علي حقیقة النزاع

سنشیر إلى سلطة الھیئة في اتخاذ أو رفض إجراءات الإثبات وذلك في المطلب    

اني      ب الث صوم أو            الأول، أما المطل زام الخ ي إل یم ف ة التحك لطة ھیئ ث س صص لبح ، فیخ

  :الغیر بإجراءات الإثبات، وذلك علي النحو التالي

 

  المطلب الأول
  سلطة الهيئة في اتخاذ أو رفض إجراءات الإثبات

  
ین              ھ ب ق العدال ن تحقی ھ م ات تمكن یتمتع المحكم بسلطات واسعھ في مجال الإثب

ة،   ي الدول ل قاض یم، مث ي   أطراف التحك ة والت شریعات الدول د بت ر یتقی ذا الأخی  إلا أن ھ

صلحة الخاصة            تھدف إلى تحقیق الصالح العام والخاص، ولكن المحكم یقدم بتحقیق الم

  .)٢(للخصوم

لطة            اق س د نط ي تحدی ة ف ات التحكیمی سنعالج الاتجاھات التحكیمیة في الاتجاھ

اذ      ھیئة التحكیم في الإثبات، وذلك في الفرع الأول، ثم نبین   ي اتخ یم ف ة التحك لطة ھیئ س

ي       إجراءات الإثبات الوقتیة أو التحفظیة، وذلك في الفرع الثاني، ونبحث أدلة الإثبات الت

  .تملك ھیئة التحكیم اتخاذھا أو رفضھا، وذلك في الفرع الثالث

                                                             
(1) Cass. Civ., 2e 25 mars 1999, Rev. Arb., 2000, p. 267. 

، ٢٠٠٨طارق فھمي الغنام، طبیعة مھمة المحكم، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، ) ٢(
  .١٤٩ص 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

  الفرع الأول
  الاتجاهات التحكيمية في تحديد نطاق سلطة هيئة التحكيم في الإثبات

ات،      سنشیر إلى الا   ي الإثب یم ف ة التحك تجاھات الدولیة في تحدید نطاق سلطة ھیئ

  :ثم نبین موقف المشرع المصري والفرنسي، وذلك في النقاط الآتیة

  الاتجاهات الدولية في تحديد نطاق سلطة هيئة التحكيم في الإثبات: أولا
ي      سلكھ ف ي أن ی ي القاض ب عل ذي یج ذھب ال ول الم ات ح ت الاتجاھ د اختلف لق

نح   الإثب  ن م تمكن م ي ی ات، حت ن منازع ھ م رض علی ا یع ة فیم ى الحقیق ول إل ات للوص

ة  ق،      )١(الحمأیة القضائیة المطلوب ات الحر أو الطلی ذھب الإثب اك م  Systéme""، فھن

de la prevue Morale au libre        ر ون غی اد تك لطة تك ي س ي للقاض ذي یعط  ال

یلة یر    سائد      محدودة في تحري الحقیقة والتنقیب عنھا بأیة وس ذا ھو ال بة، وھ ا مناس اھ

ة  ة والأنجلوأمریكی ة الجرمانی نظم القانونی ي ال د  . ف ات المقی ذھب الإثب اك م وھن

"Systéme de la prevue Légale "       ات ة وطرق الإثب ي بأدل زم القاض ث یلت حی

وقھم أو     ات حق ي إثب ا ف سلكوا غیرھ أن ی صوم ب سمح للخ انون، ولا ی ددھا الق ة یح معین

ي               ،  مراكزھم القانونیة  صوم ف د الخ ة أح ع كف ان لترجی اه ك ذه الاتج ي ھ ي ف ودور القاض

ل إن      ا، ب ي تحریكھ ي دور ف ھ أدن ون ل ا دون أن یك ة فیھ انید المقدم ة والأس ضوء الأدل

صیة      ا، فشخ ي إرادة أطرافھ ف عل ا متوق دفوع فیھ دفاع وال ا وال ا وإجراءاتھ سیر فیھ ال

اد             م ع ة حك ان بمثاب ا، إذا ك ي تمام اد تختف ھ       القاضي تك ا قدم ي ضوء م ن نتیجة ف ل یعل

  .أطرافھا

                                                             
  .١٦أحمد ابو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

تلط     د،          وھناك مذھب الإثبات المخ ق والمقی ات المطل ین الإثب ع ب ذي یجم ، وھو ال

ھ       ده ب د یقی ا ق د بم م یفی ا ل ل حرا م ي الأص ة ف واد التجاری ي الم ات ف ون الإثب ث یك بحی

ض            ع بع ددة م دا بطرق مح ي الأصل مقی ة ف واد المدنی ي الم ات ف ون الإثب شارع، ویك  ال

  .)١(المرونة التي تعطي للقاضي سلطة فعالة في تیسیر الإثبات وإدارتھ

ي            س عل ویلاحظ أن ھذا الاختلاف في مذاھب الإثبات في النظام القضائي قد انعك

یم   ات التحك ام ھیئ ات أم ام الإثب یم  . )٢(نظ ة التحك ون لھیئ ة، یك نظم الأنجلوأمریكی ي ال فف

ر    سلطة كبیرة في توجیھ وإدارة عملیة الإثب      ا أكب ي اھتمام ات وتوظیف الأدلة، حیث تعط

شھود        لإجراءات التحقیق والإثبات الشفوي، ویكون من حق محامي الخصم استجواب ال

تجواب          فة أو الاس ام المكاش اك بنظ ا ھو معروف ھن ا لم واجھتھم طبق ذلك م مباشرة وك

ا          ي  المباشرة، فالاھتمام ینصب في تلك النظم علي البحث عن الحقیقة وجوھر الوق ئع الت

ن أطراف       حدثت، والتي یستطیع الأطراف الكشف عنھا بكل الطرق، ویكون لكل طرف م

ة             داد وتھیئ ن إع تمكن م ي ی التحكیم حق الاطلاع علي كل وثائق ومستندات القضیة، حت

  .دفاعھ

صب                دة، فین بة مقی یم ش ة التحك لطة ھیئ في النظم اللاتنیة وما تأثر بھا، تكون س

ة ال  ي الأدل ام عل ستندات    الاھتم ن الم ي م ار وینتف صم إلا أن یخت ون للخ ة، ولا یك كتابی

ي     والوثائق المكتوبة ما یؤید ادعاءاتھ، كما أن ھیئة التحكیم تركز إھتمامھا في الفصل ف

یس            ة، ول ادعاءات الخصوم النظریة وحقیقتھا كما تبدو من المستندات والوثائق المقدم

  .ئع التي حدثت كما تجسدھا الوقا
                                                             

  .١٧شارة السابقة، ص الإ) ١(
(2) J. THORENS, lʼarbitre international au point de rencontre des 

traditions de droit civil et de la common law, Melange, P. LALIVE, , 
1993, p.693 



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ت   ال       وإذا كان ي مج را ف شھادة دورا كبی ل لل ة تجع ة الأنجلوأمریكی نظم القانونی ال

ي    الاتینیةالإثبات، وذلك علي عكس النظم القانونیة      ھ ف ة، إلا أن  التي تھتم بالأدلة الكتابی

ا            ع بھ ي تتمت رة الت سلطة الكبی ى ال النظر إل مجال التحكیم یضیق الفارق بین تلك النظم ب

ة    ھیئة التحكیم تجاه تقدیر قیم     ي ھیئ ب عل ة الدلیل المستمد من شھادة الشھود، فلا تثری

  .التحكیم إن ھي طرحت شھادة الشھود في التحقیق الذي تجریة لعدم اقتناعھا

ي إدراة    وأصبح   ھ دور ف دور المحكم مثل القاضي في أغلب الانظمة القانونیة، فل

صورا             م مق د دور المحك م یع ھ، ول ھ المعروضھ علی ة   الخصومة وتقدیر الأدل ي مراقب  عل

ة            ن أدل ھ م ا یعرض علی توافر الشروط المطلوبھ في الدلیل محل الإثبات، أو في تقدیر م

الإثبات، وإنما لھ حریة في أن یأمر بإجراء تحقیق من تلقاء نفسھ من أجل تأكید اقتناعھ 

  .)١(في الدعوي المعروضھ علیھ

   التحكيماتجاه النظام المصري والفرنسي في الإثبات أمام هيئة: ثانيا
ا               ا لم ات وفق یم إجراءات الإثب ة التحك دیر ھیئ سي ت صري والفرن طبقا للنظام الم

ا          یم ذاتھ ة التحك د لھیئ انتھي إلیھا اتفاق الأطراف، أما إذا أغفل الأطراف تنظیم ذلك تعھ

بة  ات المناس راءات الإثب د إج ة تحدی ي   . )٢(مھم م ف دار حك یم إص ة التحك ن لھیئ ولا یمك

د فح  زاع إلا بع ي     الن وعھم الت اتھم ودف ة طلب سم كاف صوم وح ة الخ یص لأدل ص وتمح

دیم        . ساقوھا ن تق صم م ل خ ویقتضي قیام ھیئة التحكیم بدورھا في حسم النزاع تمكین ك

                                                             
دولي،           / د) ١( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب

 .٥٠المرجع السابق، ص 
B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 222. 

ع           / د) ٢( یم، المرج م التحك ي حك یم عل راءات التحك ي إج أ ف یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخط
  .٢٦٣السابق، ص 

B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 222. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

مستنداتھ وأدلتھ التي یرتكز علیھا، سواء بنفسھ أو بواسطة من یمثلھ، ثم تقوم ھي بعد     

  .)١(ذلك بتقییم الأدلة وتقرر الأخذ بھا أم لا

ي  سي،  ف صري والفرن ام الم ر   النظ ي الأم ة ف سلطة الكامل یم ال ة التحك   لھیئ

لطتھا       دتھا، وس وین عقی زاع وتك ي الن ق ف بة لتحقی ا مناس ي تراھ ات الت ھ الإثب   بأدل

ھ    )٢(في ذلك نفس سلطة المحكمة     ، فلھا من تلقاء نفسھا أن تسمع الشھود وتعأین الامكن

ة   ین المتمم ھ الیم ر أو توجی ستعین بخبی صوم  )٣(أو ت ضار الخ ر بإح ، أو الأم

تجوابھم ي       . )٤(واس ا ف واز توجیھھ دم ج بعض ع ري ال مة، فی ین الحاس سبة للیم وبالن

  .)٥(التحكیم

ادة                  ي الم دما نص ف شكل صریح، عن ك ب ى ذل  ٢٨وقد نص المشرع المصري إل

ن            : تحكیم علي أنھ   إجراء م ام ب با للقی راه مناس ان ت ي أي مك ع ف یم أن تجتم ة التحك لھیئ

راءات ي   إج لاع عل راء، أو الاط شھود أو الخب زاع أو ال راف الن سماع أط یم ك  التحك

كما . )٦(مستندات أو معأینة بضاعة أو أموال أو إجراء مدأولة بین أعضائھا أو غیر ذلك     

                                                             
  .٢٦٤یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، الاشارة السابقة، ص / د) ١(

(2) Cass. Civ. 2e, 29 nov. 1995, op. cit., p. 235, note E. Loquin. B. Moreau, 
A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 222. 

سابق،       فتحي والي التحكیم في المنازعات الوطن    / د) ٣( ع ال لا، المرج ا وعم ة، علم ة الدولی یة والتجاری
  .٣٦٠ص 

B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 204 
  .٦٠علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات امام المحكمین، المرجع السابق، ص / د) ٤(
سابق،     فتحي والي، التحكیم في المنازعات ا / د) ٥( ع ال لا، المرج ا وعم لوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

  .٣٦٠ص 
(6) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 222. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

 مرافعات فرنسي علي حق ھیئة التحكیم سماع    ١٤٦٧ نص المشرع الفرنسي في المادة    

  .)١(الشھود، ولھا أن ترفض سماعھم

صري        وللھیئة ام الم  كما تملك الأمر باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات في النظ

ر            ھ غی ا أن ین لھ والفرنسي، فھي تملك سلطة رفض ما تراه من إجراءات الإثبات، إذا تب

مجد بالنظر إلى ظروف الدعوي، وھو ما ثابت فیھا من أدلة والوقائع التي تكفي لتكوین   

س           صم ب ب الخ ل طل د      عقیدتھا، فلھا ألا تقب ر مج دت أن سماعھ غی اھد إذا وج ، )٢(ماع ش

ذر    ذه بح لطتھا ھ ستعمل س ب أن ت ي     )٣(ویج باب الت ا الأس ي حكمھ ین ف ب أن تب ، فیج

وق    ھ حق اطلا لمخالفت ا ب ان حكمھ ب، وإلا ك ذا الطل ا لھ دم إجابتھ ي ع ا ف دت علیھ اعتم

  .)٤(الدفاع

ت في أوارق وتملك الھیئة العدول عما أمرت بھ من أدلة الإثبات، وذلك إذا وجد 

ة  ، الدعوي ما یكفي لتكوین عقیدتھا، أو إذا قدم لھا دلیل یغني عما امرت بھ   لا تجبر ھیئ

ت        ي الوق اب المحافظة عل ن ب التحكیم علي تنفیذ إجراء لم تعد تري ضرورتھ، كما أنھ م

، وبذلك یمكن لھیئة )٥(والجھد عدم الإصرار علي تنفیذ إجراء لم یعد منتجةا في الدعوي 
                                                             

(1) CA Paris, 15 mars 1984, Rev. Arb., 1985, p. 287. 
(2) CA Paris, 15 mai 1984, Rev. Arb., 1985, p. 287. 

  .٢٨٦، ص ٢٠١٢، ٢د الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، مؤسسة دار الكتاب، طعزمي عب/ د) ٣(
ة        / د) ٤( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

  .٢٠٠والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
CA Paris, 10 nouv. 1989, Rev. Arb., 1991, p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 
juill. 1991, Rev. Arb., 1991, p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, 
Rev. Arb., 1993, p. 107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, Rev. Arb., 
1998, p. 719, obs. Derains. 

أحمد السید / ، د١٠٧ قانون الإثبات، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، التعلیق علي نصوص/ د) ٥(
  .٢٣٤صاوي، الوجیز في التحكیم،المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

ا     التحكی دعوي م م أن تعدل عن قرارھا باستجواب أحد الخصوم، متي رأت في عناصر ال

دیم       )١( یغنیھا عن ذلك   صم بتق زام خ  ، وھو أمر خاضع لتقدیرھا، كما لھا أن تعدل عن إل

   .)٣(، كما لھا أن تعدل عن انتداب خبیر )٢(وروقة تحت یده

ن إجراءات الإث           و اذ إجراء م یم اتخ ة    اذا طلب أحد أطراف التحك إن لھیئ ات، ف ب

ل                ا ألا تقب إن لھ ذا ف ضھ، ولھ ھ أو رف تجابة ل ي الاس ة ف ة الكامل التحكیم السلطة التقدیری

ستعمل   . )٤(طلب الخصم سماع شاھد إذا وجدت أن سماعھ غیر مجد   ب أن ت علي أنھا یج

إن             . سلطتھا ھذه بحذر   ات، ف ي الإثب ین ف اذ إجراء مع ب اتخ ة رفض طل فإن قررت الھیئ

ب           علیھا أن تسبب   دفاع إذا ترت وق ال ا لحق ر منتھك د یعتب  ھذا الرفض، وإلا فإن حكمھا ق

  .)٥(علي الحكم الإخلال بھذا الحق

اب         تفح ب ا ل رفین طلب د الط دم أح م، وق ة للحك دعوي التحكیمی زت ال وإذا حج

المرافعة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات كسماع شھود أو معأینة أو إحالة إلى خبیر،      

الإجراءات في مذكرتھ في فترة حجز الدعوي للحكم، فإن إجابتھ إلى طلبھ   أو طلب إتخاذ    

تتوقف علي ما بقي من معاد التحكیم، فإن كان یكفي فقط للمدأولة أو لإتمامھا فإن لھیئة  

ب              ھ الطل در جدی یم تق ة التحك إن ھیئ دا، ف اد ممت ان المیع ا إذا ك التحكیم رفض الطلب، أم

  .)٦(طلب إذا كان الطلب مبنیا علي سبب جديوتفتح باب المرافعة أو تقبل ال

                                                             
 .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض،  )١(

(2) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 204. 
 .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض،  )٣(

(4) CA Paris, 15 mai 1984, op. cit., p. 287. 
سابق،      / د) ٥( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

  .٤٦٤ص 
(6) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 285. 



 

 

 

 

 

 ٣٨١

سماح    ع ال م م دعوي للحك یم ال ة التحك زت ھیئ ھ إذا حج سا بأن ي فرن م ف د حك وق

ن            اذ إجراء م ب اتخ ضھا طل ي رف ة ف ون محق ا تك ة، فأنھ سبة لنقطة معین ذكرات بالن بم

  .)١(إجراءات الإثبات متعلقة بنقطة اخري غیر التي سمح بالمذكرات لتوضحیھا

صومة               ویلاحظ ي خ ات ف یم إجراءات الإثب أن تنظ  أن سلطات ھیئة التحكیم في ش

یم      اق التحك ي اتف صري    )٢(التحكیم تتقید باحترام الشروط الورادة ف یم الم انون التحك ، وق

  .)٣(فیما یتعلق بالقواعد الإجرائیة، خاصة ضمانات التقاضي أمام ھیئة التحكیم

یم               ة التحك ان ھیئ ا إذا ك ول      ویثار التساؤل حول م ي قب ا ف سبیب قرارھ ة بت ملزم

  الإثبات بدلیل معین أو العدول عن الدلیل؟

  :في الواقع اختلف الفقھ حول ھذه المسألة، وذلك علي النحو التالي

ضمنت                    ا إذا ت سبیب قراراھ یم ت ة التحك ي ھیئ ب عل ھ یج ھ أن ن الفق یري جانب م

لحكم فیما یتعلق بالشق قضاء قطعیا في قبول الإثبات بطریقة معینة، فإنھ یتعین تسبیب ا   

فلھیئة التحكیم أن تعدل عما أمرت بھ من إجراءات الإثبات   . )٤(الذي احتوي قضاء قطعیا   
                                                             

(1) Cass. Civ., 31 mai 1976, Rev. Arb., 1977, p. 50. 
اق       ) ٢( رتبطین باتف رفین الم ي الط وینشأ بین المحكمین والأطراف رابطة الخصومة، وھذه الرابطة تعن

اكم    ام مح ا ام یم عنھ ة التحك ام ھیئ صومة ام ة الخ ف رابط ین، وتختل ضا المحكم ي أی یم وتعن التحك
اع              الدولة، لان ھذه الأخ    دعوي وأوض ي ال ات الخصوم ف ھ علاق تظم فی انوني تن ار ق ي إط وم ف ر تق ی

ون مصدرا                ذي یك و ال اس ھ ذا الأس دي، وھ التقاضي، بینما خصومة التحكیم تقوم علي أساس تعاق
ھ    صل فی زاع والف ر الن ي نظ ون ف ھا المحكم ي یمارس سلطة الت صاص أو ال ي، / د. للاخت ي وال فتح

ة   ات الوطنی ي المنازع یم ف سابق،   التحك ع ال لا، المرج ا وعم ة، علم ة الدولی   والتجاری
  .١٨٣ص 

سابق،        / د) ٣( ع ال ة، المرج ة والدولی ة الوطنی ة والتجاری نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنی
  .١٩٤ص 

B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 211. 
 .٢٣٣ز في التحكیم، المرجع السابق، صأحمد السید صاوي، الوجی/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ذ بنتیجة الإجراء          ا ألا تأخ ا یجوز لھ سھ، كم بشرط أن تبین أسباب العدول بمحضر الجل

ھ      )١(بشرط أن تبین أسباب ذلك في حكمھا   ستند أو واقع ل أو م ل دلی در ك ، وعلیھ فھي تق

ن               دفاع جوھري م لال ب دم الإخ ة ع ھ مراعی ك الأدل ین تل وفق ما تراه مناسبا، وتوازن ب

دعوي    ي ال دة      . )٢(شأنھ لو صح لتغیر بھ وجھ الرأي ف ة لقاع أنھ مخالف ن ش ون م وإلا یك

دیرھا          ون تق ا، وأن یك موضوعیة من قواعد الإثبات، حینما تكون مقیدة بمراعاة أحكامھ

  .)٣(للوقائع مستساغا ومقبولا

ي أن     صریة ال نقض الم ة ال ت محكم د ذھب رر  " وق ن المق ذه  –م ضاء ھ ي ق  ف

سم           –المحكمة   ن ح بابھ م ت أس د خل  أن حكم الإثبات لا یحوز قوة الأمر المقضي طالما ق

م              ن ث ات، وم م الإثب ا حك اء علیھ در بالبن صوم وص ین الخ ا ب ازع علیھ ة متن سألة أولی م

ن إجراء     ھ م ا أمرت ب دل عم ة أن تع ي أوراق  یجوز للمحكم دت ف ا وج ات إذا م ات الإثب

ذ بنتیجة               ا ألا تأخ ا لھ زاع كم ي موضوع الن صل ف دتھا للف الدعوى ما یكفي لتكوین عقی

الإجراء بعد تنفیذه، والمشرع وإن تطلب في نص المادة التاسعة من قانون الإثبات بیان      

ذ               دم الأخ باب ع ان أس سة، وبی بنتیجة  أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجل

ك        ة ذل ى مخالف ا عل إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنھ لم یرتب جزءا معین

ادة       ا للم ا طبق رر قانون ن المق ان م ا، وك شأن تنظیمی ذا ال ي ھ نص ف اء ال ن ٦/٢٥فج  م
                                                             

ي نصوص       / وقد رتب بعض الفقھ البطلان علي عدم بیان الأسباب، د      ) ١( ق عل ا، التعلی و الوف د أب أحم
سابق،، ص          ع ال ات، المرج ص        ٦٤قانون الإثب ذكور ن نص الم أن ال نقض قضت ب ة ال ، إلا أن محكم

ض،  ٤٦٠، س ٧٧٥، رقم ١٩/١٠/١٩٧٩تنظیمي، ولا یترتب علي مخالفتھ أي بطلان، نقض       ، نق
 .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧

م   ٢٧/٦/١٩٧٨نقض مدني،  ) ٢( ن رق ض، ص   ٤٣، س ق ٨٠٦، طع ج نق دني،   ١٥٦١، م ض م ، نق
  .٩٨، مج نقض، ص ٢٤، س ق ٢٥/١/١٩٧٣

الشرقاوي، جمیل / ، د٢٤٤أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع السابق، ص / د) ٣(
ة،        ة، دار النھضة العربی واد المدنی دني،   ٢٦، ص ١٩٨٣الإثبات في الم ض م ، ١٩٧٣/ ٢٥/١، نق

 .٩٨ق،مج، ص ٣٧، س ٥١٣رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ضھا،      ة أو رف ة المقدم ول الأدل رر قب ي تق ي الت یم ھ ة التحك سترال أن ھیئ د الیون قواع

دم،        ووجود صلة بینھا وب  دلیل المق ة ال صلة، وأھمی ذه ال اء ھ زاع أو انتف ین موضوع الن

دیر                     ضع لتق ي تخ سائل الت ن الم ي م راء ھ دب الخب ا ن ات ومنھ ائل الإثب ومن ثم فإن وس

  .)١("ھیئة التحكیم وصولا لوجھ الحق في الدعوى شأنھا شأن المحاكم

سبیب ق  )٢(ویذھب جانب آخر من الفقھ   یم بت اذ    أنھ لا تلتزم ھیئة التحك ا باتخ رارھ

ك     .إجراء معین أو العدول عن إجراء من إجراءات الإثبات، لان لھا سلطة تقدیریھ في ذل

ات،       كما أن ھیئة التحكیم لا تلتزم بإصدار حكم إذا أمرت باتخاذ إجراء من إجراءات الإثب

د        ارض أح ات، أو ع انون الإثب ات أو ق انون المرافع د ق اع قواع ا باتب ن ملزم م یك ا ل م

ستمع           الخصوم   ثلا أن ی ا إذا رفض م ك الإجراء، كم اذ ذل ي اتخ باب ف لأي سبب من الأس

  .)٣(إلى شھادة شاھد معین

م                دار حك د بإص ر مقی صلح، فھو غی التحكیم بال م مفوض ب وفي حالة كون المحك

ن      ھ م أمر ب ا ی اذ م صوم باتخ ع الخ ار جمی زم بإخط ھ مل ھ، إلا أن ة معین ات بطریق بالإثب

 .انت الإجراءات باطلھإجراءات الإثبات، وإلا ك

ھ    ات،          ومن جانبا نري أن ن إجراءات الإثب ھ م أمر ب ا ت سبیب م ة بت زم الھیئ لا تلت

تعمالھا     دم اس وذلك علي أساس أن لھا في ھذا الشأن سلطة تقدیریة، فلا یعیب حكمھا ع

ن    ھذه السلطة،  دلت ع ات أو ع  ولكن نري أنھ إذا رفضت اتخاذ إجراء من إجراءات الإثب

 .ء معین، فإنھ یجب علیھا تسبیب قرارھا علي أساس احترام حقوق الدفاعاتخاذ إجرا

                                                             
  .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض،  )١(
لا،    / د) ٢( ا وعم سابق،   فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم ع ال المرج

  .٤٦٥ص 
  .٢٣٢أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء والصلح، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

راءات       ن إج ھ م ا اتخذت ط بم ق فق ات یتعل راءات الإثب ن إج دول ع   ویلاحظ أن الع

ات، إذا                اذ إجراءات الإثب ام باتخ ن أحك درتھ م د أص ة ق ون الھیئ فلا یتعداھا إلى ما قد یك

سأل        ي م ا ف ضاء قطعی ضمن ق ام تت ذه الأحك ت ھ دم    كان ات أو ع واز الإثب ق بج ة تتعل

  .)١(جوازه

ن    ھ م رت ب ا أم دل عم ة، أن تع سبة للمحكم شأن بالن و ال ا ھ یم كم ة التحك ولھیئ

دلیل             )٢(إجراءات الإثبات  ن ال ي ع ات تغن ة إثب ر، أدل د الأم ة، بع دم للھیئ د تق ھ ق ، ذلك أن

ا یكف          ري م ة الآخ ن الأدل دعوي م ا أن ال ین لھ د تب ھ، أو ق ذي امرت بتقدیم وین ال ي لتك

ن              دولھا ع سبیب ع ي بت لاف القاض ي خ ة عل زم الھیئ ھ لا تلت بعض أن اقتناعھا، ویري ال

  .)٣(الأمر

سعودي   ٣٠وتطبیقا لذلك فقد نصت المادة        من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم ال

ین          " علي أنھ    شرط أن تب ات ب ن إجراءات الإثب ھ م ا أمرت ب دل عم لھیئة التحكیم أن تع

دول  باب الع ان   أس ع بی راء م ة الإج ذ بنتیج ة إلا تأخ وز للھیئ سة، ویج ضر الجل ي مح ف

  ".أسباب ذلك بالحكم

اذ إجراءات    ونخلص مما سبق أن    ي اتخ لھیئة التحكیم السلطة التقدیریة الكاملة ف
  )٤(الإثبات

                                                             
  .٢٩٢عاشور مبروك، النظام الإجرائي، مرجع سابق، ص / د) ١(
 .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض،  )٢(
ي المنا   /  إثبات، د ٩مادة  ) ٣( یم ف ي، التحك لا،       فتحي وال ا وعم ة، علم ة الدولی ة والتجاری ات الوطنی زع

  .٤٦٦المرجع السابق، ص 
وراه،              / د) ٤( الة دكت ات، رس انون المرافع ي ق وجدي راغب الرسالة، النظریة العامة للعمل القضائي ف

 .٣٤٢، ص ١٩٧٤جامعة عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

د            ب أح ي طل اء عل سھا أو بن اء نف ن تلق في النظام المصري والفرنسي، سواء م

، متي تطلبت ظروف النزاع ذلك، ففي حالة )١(اء الدولةالخصوم، ولھا نفس سلطات قض  

ق             ا اتف اة م ع مراع ك م دتھا، وذل عدم كفایة المستندات التي قدمھا الخصوم لتكوین عقی

  .)٢(علیھ الخصوم، أو ما ورد بشأنھ نصوص خاصة تتعلق بالنظام العام

  الفرع الثاني
  سلطة هيئة التحكيم في اتخاذ الإجراءات التحفظية 

  ية المتعلقة بالإثباتوالوقت
ة      شكلة حقیقی ا م تثیر الإجراءات التحفظیة والوقتیة والسلطة التي تملك الأمر بھ

ذه        ل ھ اذ مث صدده اتخ ب ب ذي یطل زاع ال ول الن یم ح ي التحك اق عل ود اتف د وج عن

ات    سائل الإثب ي م ة ف راءات، خاص ض      . الإج اذ بع زاع اتخ ة الن ب طبیع د یتطل ث ق حی

ان         الإجراءات الوقتیة أو ال    النزاع وبی ة ب ة متعلق مستعجلة، مثل الأمر بإجراء معأینھ حال

شرف                 اھد م ا، أو سماع شھادة ش شي زوال معالمھ ي یخ ا والت ت بھ ي لحق الأضرار الت

 .علي الموت

ي          ة ف ة والوقتی اذ الإجراءات التحفظی یم اتخ ة التحك ویثور التساؤل ھل تملك ھیئ

 النزاع المطروح علیھا؟

 : ھذا الموضوع، ویمكن إجمال ذلك في الاتجاھات الآتیةلقد اختلفت الآراء حول

ة       :الاتجاه الأول یري اختصاص قضاء الدولة باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظی

صفة                ھ، وحظر ب ي نحو قاصر علی یم عل ي التحك شأنھا عل المتصلة بالمنازعة المتفق ب

                                                             
(1) E. Loquin note sous Cass. Civ. 2e, 29 nov. 1995, op. cit., p. 235. 

 .٢٣١أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء والصلح، مرجع سابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

ة    مطلقة علي ھیئة التحكیم الأمر باتخاذ أي إجراءات تحفظیة أو وق       ة، ولا یجوز للھیئ تی

ة وأو                  رارات وقتی دار ق ي إص ا ف ي حقھ صوم عل ق الخ و اتف ممارسة ھذه الإجراءات ول

ك           المحكم لا یمل ة، ف ضاة الدول ون إلا لق ة لا تك سلطة الولأیئ اس أن ال ي أس ة، عل تحفظی

  .)١(سلطة الأمر

  :ویستند أنصار ھذا الاتجاه إلى الحجج الآتیة

ر         المحكم لا یملك سلطة الإجبار     - ة الغی ي مواجھ ة الأطراف ولا ف ي مواجھ ولا . ، لا ف

ضطر     یملك سلطة تنفیذ الأوامر التي یصدرھا سواء كانت موضوعیة أو قتیة، مما ی

  .)٢(الخصوم إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالتنفیذ

ات    - ر أوق ت غی ي وق ستعجلة، ف ة أو م راءات وقتی اذ إج ب اتخ داث تتطل د أح د تج ق

وب،       انعقاد ھیئة الت   حكیم، أو یصعب انعقادھا بالسرعة الكافیة لاتخاذ الإجراء المطل

  .)٣(وذلك بعكس القضاء المتاح دائما وبصورة مستمرة

ذه           :الاتجاه الثاني ت ھ إذا كان ا، ف  یستند ھذه الاتجاه علي إرادة الأطراف ذاتھ

یمكنھا أن الإرادة قد خولت المحكم سلطة الفصل في المنازعة القائمة بینھم، فأنھا أیضا   

ق               صلة بالمنازعة المتف ة المت ة والوقتی سائل التحفظی ي الم صل ف م الف تخول لھذا المحك

                                                             
ة،    / انظر د ) ١( ، ٩٢٢، ص ١٩٧٨فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النھضة العربی

شر، ص             / د دون سنھ ن ة، ب ات، دار النھضة العربی انون المرافع ي ق أحمد السید صاوي، الوسیط ف
٣٦٨.  

د الحداد، مدي اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، دار     حفیظة السی / د) ٢(
  .١٩، ص ١٩٩٦الفكر الجامعي، 

FOUCHARD Ph., GAILLARD E. et GOLDMAN B., traite de l' arbitrage 
commercial international, LITEC, 1996, p. 720. 

 .حفظیة السید الحداد، الإشارة السابقة/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

ن     ریح أو م شكل ص ة ب ك المنازع ن تل راف ع رت الأط واء عب یم، س ي التحك شأنھا عل ب

  .)١(خلال الإشارة إلى لائحة من اللوائح المنظمة للتحكیم

صة        ة المخت ى أن الھیئ اه إل ذا الاتج صار ھ ذھب أن ة    وی ات الوقتی ر الطلب  بنظ

وفیر            ن ت والمستعجلة، لأنھا أقدر من غیرھا علي تحدید الإجراء الأكثر ملاءمھ، فضلا ع

ذا  )٢(الوقت والنفقات وسھلة تنفیذ ما تأمر باتخاذه من إجراءات وقتیة أو مستعجلة       ، وھ

أن أطراف التحك       ا ب یم ما أخذت بھ المادة الحادیة عشر من غرفة التحكیم بباریس بقولھ

یم أو             ة التحك ام محكم ات إلا أم ك الطب ل تل دیم مث لا یمكنھم بعد تشكیل محكمة التحكیم تق

  .رئیس بحسب الأحول

 :أسانيد هذا الرأي

ة                  اذ الإجراءات الوقتی لطة اتخ یم س ة التحك نح ھیئ اه أن م یري أنصار ھذه الاتج

ى        یم، وإل اق التحك ة لاتف وة الملزم ى الق لطان   والتحفظیة یرجع بصفة أساسیة إل دأ س  مب

ي        تھم ف ن رغب وا ع د أعلن الإرادة، فالأطراف باتفاقھم علي اللجوء أي التحكیم یكونون ق

دخل           اكم بالت سماح للمح الي فال ھ، وبالت استبعاد القضاء عن نظر النزاع من جمیع جوانب

 .)٣(لاتخاذ أي إجراء یعد خرقا للقوة الملزمھ لاتفاق التحكیم ومبدا سلطان الإرادة

و م ھ ب  المحك ت المناس وب والوق راء المطل ة الإج دي جدی دیر م ي تق در عل  الأق

  .للقیام بھ، بحكم خبرتھ بموضوع النزاع
                                                             

، ٥٠٢، بند ٢٠١٠فاطمة صلاح الدین، دور القضاء في خصومة التحكیم، دار النھضة العربیة، / د) ١(
صومة           / ، د٢١٥ص  اء خ د انتھ اء وبع ل وأثن ة قب ة والوقتی راءات التحفظی زم، الإج نعم زم د الم عب

  .٣٠، ص ٢٠٠٧التحكیم، دار النھضة العربیة، 
سابق، ص    محمود محمد ھاشم، النظریة العامة لل     / د) ٢( ع ال روك،   / ، د٢٤٥تحكیم، المرج ور مب عاش

  .٢٧١النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، ص 
 .٢١٧فاطمة صلاح الدین، دور القضاء في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

ل             ن قب ائي م الاحترام التلق ى ب ھ یحظ ار، إلا أن سلطة الإجب داً ل م فاق إذا كان المحك

الأطراف، ویمكن للمحكم یأخذ بعین الاعتبار مسلك الطرف سئ النیة عند إصداره للحكم    

  .النھائي

ضت               ث ق ا، حی ي بعض أحكامھ وقد أخذت محكمة النقض الفرنسیة بھذا الرأي ف

بأنھ لا یجوز للدائن بعد تشكیل ھیئة التحكیم أن یلجأ إلى القضاء طلبا لنفقة وقتیة وإنما       

ب           ذا الطل ل ھ ي مث صل ف دھا الف یم وح ذا      . )١(تملك ھیئة التحك سي ھ ھ الفرن د الفق د أی وق

  .)٢(الاتجاه

ة      :الاتجــاه الثالــث رر إمكانی ث یق سابقین، حی اھین ال رأي الاتج ذا ال یتوسط ھ

سعجلة،           ة أو المت ة الوقتی التعاون بین كل من القضاء والتحكیم في الحصول علي الحمأی

ي الآخر      لا  . حیث یكون للأطراف حریة الالتجاء إلى أیھما، أو یقرروا ولأیة أحدھما عل ف

ة      یمكن لھم قصر الاختصاص علي ھیئة التحكیم فقط،        ات القانونی د بعض العقب د توج فق

لذا فقد تتطلب ، والمادیة تحول دون قیام المحكم باتخاذ الإجراءات الوقتیة أو المستعجلة   

د     ة وقواع شریعات الحدیث ب الت ت أغل د ذھب ذا فق ة، ل ضاء الدول تعانھ بق ضرورة الاس ال

ی   ة التحك ة ھیئ ضاءالدولة لمعاون ى ق وء إل ة اللج ر إمكانی ى تقری یم إل اذ التحك ي اتخ م ف

 .)٣(الإجراءات الوقتیة والمستعجلة

ق            ھ یحق ك لأن صواب، وذل ى ال رب إل و الأق ث ھ رأي الثال ري أن ال ع ن ي الواق ف

راءات    اذ الإج لطة اتخ ضاء س یم والق ة التحك ون لھیئ ث یك یم، حی ة للتحك ده العملی الفائ

                                                             
(1) Cass. Civ. 14 mars 1984, Rev. Arb., 1985, p. 69; Cass. Civ., 6 mars 1990, 

Rev. Arb., 1990, p. 633. 
(2) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 202. 
(3) T. Clay, Lʼappui du juge à lʼarbitrage, Cah. Arb., 2011, p. 331. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

تعجال ا         الات الاس اك بعض ح ات، لأن ھن ة بالإثب ب   الوقتیة والمستعجلة المتعلق ي تتطل لت

ة             السرعة اللازمة لاتخاذھا مثل إجراء سماع شاھد مشرف علي الموت أو إجراء معأین

ن                اً م ذ وقت د تأخ یم ق ة التحك زمن، ونظرا لأن ھیئ ن ال ت م ر وق شئ تضیع معالمھ إذا م

ى             ع اللجوء إل الزمن لانعقادھا، لذا یكون للأطراف الحق في اللجوء إلى القضاء، والواق

ون ضرو   ضاء یك و     الق ل ھ ون الأص ة، فیك شكیل الھیئ د ت ا بع ة، أم شكیل الھیئ ل ت ریا قب

  .اللجوء إلى ھیئة التحكیم لاتخاذ الإجراءات التحفظیة

صا       ستعجل مخت ادي أو الم ولا شك أن الضرورة العملیة تقتضي بقاء القضاء الع

ع       بنظرالمسائل الوقتیة والمستعجلة، حتي في ظل وجود القضاء، وأن ذلك لا یتعارض م

یم، وأن اللجوء        ا اق التحك سائل المرتبطة بموضوع اتف ختصاص ھیئة التحكیم بنظر الم

اق      ن اتف زولا ع ر ن ستعجلة، لا یعتب ة والم سائل الوقتی ذه الم ر ھ ضاء لنظ ى الق إل

  .)١(التحكیم

ب       ة، طل ة الھیئ رفین بموافق ن الط یم أو لأي م ة التحك وز لھیئ الي یج وبالت

ضائیة الم    صة  المساعدة من المحكمة الق ي خت ة      ف ات، وللمحكم ة الإثب ي أدل صول عل  الح

د               ا للقواع لطتھا، ووفق دود س ي ح ب ف ذ الطل ي تنفی دھا ف صاري جھ القضائیة أن تبذل ق

فقد تم الاستقرار منذ أمد طویل . )٢(المعمول بھا أمامھا بشأن الحصول علي أدلة الإثبات     

ستعجلة، رغ       ة والم م وجود شرط أو   علي اختصاص القضاء المستعجل بالمسائل الوقتی

ذا           ة، وأن لھ ات حال مشارطة التحكیم، لأن ذلك لا یمنع من اللجوء إلى القاضي لطلب إثب

  .)٣(الأخیر الحق في تقدیر مدي توافر عنصر الاستعجال
                                                             

اھرة،       / د) ١( علي بركات، خصومة التحكیم في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة، حقوق الق
 .٤٠٦ ، ص١٩٩٦

  .١٩٧٦ من قواعد الیونسیترال لعام ٢٤/١مادة ) ٢(
  .١١٥، ص ٢٠١٥شحاتھ غریب شلقامي، إشكالات اتفاق التحكیم، دار الجامعة الجدید، / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

ھ   ٢٦وھذا ما نصت علیھ المادة   ضت بأن ث ق ة  "  من قواعد الیونسترال، حی لھیئ

شأن      راهت التحكیم أن تتخذ بناء علي طلب أحد الطرفین ما      ة ب دابیر مؤقت ن ت  ضروریا م

ا،             ازع علیھ ضائع المتن ي الب الموضوع محل النزاع، بما في ذلك إجراءات المحافظة عل

صت   " كأمر بأیداعھا لدي الغیر أو بیع السلعة القابلة للتلف       ة، ون ثم جاءت الفقرة الثالث

ب الذي یقدمھ أحد الطل" علي صلاحیة قیام المحاكم باتخاذ التدابیر الوقتیة، بقولھا بأن       

 ".الطرفین إلى سلطة القضائیة لاتخاذ تدابیر مؤقتة لا یعتبر مناقضا لاتفاق التحكیم

ضاء           تثناء لق یم واس ة التحك الة لھیئ وھنا بعض التشریعات تعقد الاختصاص أص

ام       ال النظ بیل المث ي س سي الدولة، فعل ر        التون ط الأم یم فق ة التحك ى محكم سند إل ذي ی  ال

ات الوقتیة والتحفظیة طالما بدءأت إجراءات التحكیم، إلا أن ھذا لا یحول  باتخاذ الإجراء 

 .)١(دون استعانتھا بقضاء الدولة لتذلیل الصعوبات التي قد تواجھھا

ا لا      أنفي حین    ة، ولكنھ  بعض الأنظمة تعقد ھذا الاختصاص أصالة لقضاء الدول

ا    تمانع في نفس الوقت من اسنادة إلى ھیئة التحكیم عن طریق          ذا م صوم، وھ اتفاق الخ

ا       ١٧٣ذھبت إلیھ المادة     ستعجلة م  مرافعات كویتي من أنھ لا یشمل التحكیم المسائل الم

 .لم یتفق علي ذلك صراحة

یم،         ة والتحك ضاء الدول ین ق صاص ب د وزع الاخت وبالنسبة للقانون المصري، فق

شار إلیھا في  من قانون التحكیم علي أنھ، یجوز للمحكمة الم   ٢٤ و ١٤فقط نصت المادة    

ادة   یم،          ٩الم ي التحك د طرف ب أح ي طل اء عل أمر بن انون أن ت ذا الق ن ھ اذ  م دابیر باتخ  ت

یرھا                اء س یم أو اثن ي إجراءات التحك دء ف ل الب ة، سواء قب صت   . مؤقتة أو تحفظی ا ن كم

ھ       ٢٤المادة   ي أن انون عل س الق ون       "  من نف ي أن یك اق عل یم الاتف ي التحك یجوز لطرف

                                                             
  .٢٧٤، ص ١٦١عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، بند / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٩١

ي طل  اء عل ة بن ة أو    لھیئ دأیر مؤقت ن ت راه م ا ت اذ م نھم باتخ ا م أمر أی دھم، أن ت ب أح

تحفظیة تقتضیھا طبیعة النزاع، وأن تطلب تقدیم ضمان كاف لتغطیة نفقات التدبیر الذي 

ب             ي طل اء عل تأمر بھ، وإذا تخلف من صدر إلیھ الأمر عن تنفیذه، جاز لھیئة التحكیم بن

ا  ي اتخ رق ف ذا الط إذن لھ ر، أن ت رف الآخ ك دون الط ذه، وذل ھ لتنفی راءات الازم ذ الإج

ادة             ي الم ا ف ن  ٩إخلال بحق ھذا الطرف في أن یطلب من رئیس المحكمة المشار إلیھ  م

  ".ھذا القانون الأمر بالتنفیذ

ادة         نص ویستفاد من    ي الم صري ف یم الم انون التحك ي    ١٤ ق نص عل ي أن ال  عل

ستعجلة، یعتب   ة والم سائل الوقتی ر الم ضاء بنظ صاص الق ااخت را جوازی ث أن . ر ام حی

صوم    ن للخ ھ یمك ا أن سائل، كم ذه الم ر ھ ن نظ ضاء م ع الق یم لا یمن اق التحك ود اتف وج

ة      ي ھیئ ة عل ة أو التحفظی دابیر الوقتی اذ الت صر اتخ ي ق یم عل اق التحك ي اتف اق ف الاتف

  .)١(التحكیم، في حال طلب أحدھما ذلك

صاص ا       احب الاخت و ص ة ھ ضاء الدول صري ق ام الم ي النظ اذ  فف یل باتخ لأص

الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، وھنا یثار التساؤل ھل یمكن اتفاق الخصوم علي استبعاد  

ذھب بعض            ھ قضاء الدولة في منح الحمأیة الوقتیة أو المستعجلة؟ في الواقع ی ى  الفق  إل

سبقا          ازل م صوم التن أن اختصاص القضاء المستعجل یتعلق بالنظام العام، ولا یجوز للخ

ضما   ضاء      عن ال ذا الق ا ھ ي یوفرھ صاص      . )٢(نات الت ي أن الاخت ك عل یس ذل ن تأس ویمك

صاص            ة بالاخت بالمسائل الوقتیة والمستعجلة یكون من المسائل أو الموضوعات المتعلق

ق        النوعي لقاضي الأمور المستعجلة، ومن المعروف أن قواعد الاختصاص النوعي تتعل

                                                             
یم وف/ د) ١( اق التحك ادر، اتف د الق ان عب ة،  ناریم ضة العربی یم، دار النھ انون التحك ا لق ، ص ١٩٩٦ق

٢٤٢ .  
  .٢٤، ص ١٢، بند ٢٠٠٢أحمد أبو الوفا، التحكیم في القوانین العربیة، منشأة المعارف، / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

یل      بالنظام العام، ولا یجوز الاتفاق علي ما یخال   صاص الأص ن الاخت ي م الي ھ فھا، وبالت

صاص       ن الاخت للقضاء، ولا یمكن قبول التحكیم بشأنھا علي الاستقلال، كما أنھا لا تعد م

الأصیل لھیئة التحكیم وإن كان ذلك لا یمنع المسائل الوقتیة والمستعجلة إذا كانت تتعلق      

  .)١(بموضوع اتفاق التحكیم دون سواه

ي ا اق عل الي فالاتف ر  وبالت ا بنظ ضاء ولأیتھ ة الق لب جھ ك س ي ذل یم لا یعن لتحك

إذا     ان المسائل الوقتیة والمستعجلة، ف ي   ك اق عل یم  الاتف ي الأصل     التحك تثناء عل د اس  یع

ودة         دم الع تثناء، وع ذا الاس ذ بھ العام، وھو اختصاص قضاء الدولة، فإن ذلك یعني الأخ

لب   إلى الأصل وھو قضاء الدولة، ولكن في حدود موضوع اتفاق   ط، ودون س التحكیم فق

  .)٢(لحق القضاء المستعجل في نظر تلك المسائل باعتباره صاحب الاختصاص الأصیل

  الفرع الثالث
  أدلة الإثبات التي تملك هيئة التحكيم اتخاذها أو رفضها

ي               ب عل ات، فیج ي الإثب ھ عل ة معین د قانونی ق قواع ي تطبی قد یتفق الأطراف عل

د         ھیئة التحكیم الالتزام بھا،   د بقواع صل دون التقی یم الف ة التحك ي بعض الأحوال لھیئ ف

المرافعات أو قواعد قانون الإثبات، وجدیر بالإشارة في ھذا الصدد أن المشرع إذا أعفي 

ات،          ي إجراءات الإثب المحكم من التقید بقواعد المرافعات، فإن ھذا الاصطلاح ینطبق عل

ت و  ات أم كان لب المرافع ي ص ت ورادة ف واء أكان ت س دني، أم كان انون الم ي الق اردة ف

د       ى القواع د إل اء یمت ذا الإعف إن ھ س ف ي العك ات، وعل ستقل للإثب انون م ي ق ورادة ف

  .الموضوعیھ للإثبات ولو كانت ورادة في قانون المرافعات

                                                             
  .١١٣شحاتھ غریب شلقامي، إشكالات اتفاق التحكیم، المرجع السابق، ص / د) ١(
، ص ٢٠٠٩ والدفوع المتعلقة بھ، دار الجامعة الجدید، أحمد إبراھیم عبد التواب، اتفاق التحكیم/ د) ٢(

١٢٣.  



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

ات      د المرافع اع قواع وكقاعد عامة في التشریعات التي توجب علي المحكمین اتب

اب إجراءات        یكون علیھم اتباع الأصول وال     ي ب ات أو ف د الإثب ي قواع ررة ف مواعید المق

ن               ائھم م ي إعف صوم عل ق الخ د اتف ن ق م یك ا ل شریعات، م ي الت ھ ف سب مكان ات بح الإثب

  .التقید بقواعد المرافعات أو كانوا مفوضین بالصلح

صوم،           تجواب الخ ي اس ع ف وتتبع ھذه القواعد بالنسبة لجمیع طرق الإثبات، فتتب

اه قب    ان الاتج صوم، ولا       وك تجواب الخ ك اس م لا یمل سي أن المحك انون الفرن دیل الق ل تع

ك              د المل سي الجدی ات الفرن انون المرافع ي الق بح الآن ف یملك تحقیق الخطوط، ولكن أص

ده،         ة التھدی ف بالغرام صم المتخل ي الخ یملك كافة إجراءات الإثبات، بل ویملك الحكم عل

ي أن ال       صر ھ ا وم ن إجراءات        والقاعدة في فرنسا وبجلیك راه م ا ی ر بم ك الأم م یمل محك

  .)١(الإثبات فیما عدا ما اتصل بالتزویر

ین الحاسمھ       وتتبع الإجراءات المنصوص علیھا في القانون في حالة توجیھ الیم

ق             ي تحقی راء وف د الخب دب أح د ن شھود وعن د سماع ال ال، وعن د الانتق ھ وعن أو المتمم

  .الخطوط

  اتخاذ إجراءات الإثباتمدي حرية هيئة التحكيم في: أولا

إذا كان القاعدة في قانون الإثبات المصري أن المحكمة القضائیة تملك من تلقاء      

شرط أن              ات، ب ن إجراءات الإثب راه م ا ت نفسھا أو بناء علي طلب أحد الخصوم، اتخاذ م

تكون الوقائع المراد إثباتھا متعلقة بالدعوي منتجة فیھا وجائزا قبولھا، وتملك المحكمة     

ضر                  دول بالمح باب الع ین أس شرط أن تب ات ب ن إجراءات الإثب ھ م أمر ب ا ت ، )٢(العدل عم

                                                             
  .٢٠١١ لسنة ٤٨انظر تعدل قانون المرافعات الفرنسي بالمرسوم رقم ) ١(

(2) CA Paris, 27 fev. 1964, op. cit., p. 49. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

ذ    دم الأخ م، وإذا         وكذلك تملك ع ي الحك ك ف باب ذل ین أس شرط أن تب  بنتیجة الإجراءات ب

رق    ع ط ن جمی ضاءھا م ستخلص ق ي أن ت ة ف ة التام ا الحری ون لھ م تك د الحك ت عن كان

  )١(مدعي أو المدعي علیھالإثبات، مما أمرت بھ، وما في ملف ال

دي           ات؟، وم ة الإثب اذ أدل وھنا یثار التساؤل عن مدي حریة ھیئة التحكیم في اتخ

  التزامھا بقواعد وإجراءات الإثبات المنصوص علیھا في القانون؟

في الواقع، ھیئة التحكیم تملك ما تملكھ المحكمة من اتخاذ أدلة الإثبات من تلقاء       

یم أن  ، ف)٢( الخصومنفسھا أو بناء علي طلب أحد      لیس من المتعذر القول بأن ھیئة التحك

ن          صوم، م د الخ ب أح ي طل تأمر باتخاذ ما تراه ملائما، سواء من تلقاء ذاتھا أو بناء عل

ا      ة فیھ دعوي ومنتج ة بال ا متعلق راد إثباتھ ائع الم ت الوق ا كان ات، طالم راءات الإثب إج

ھ       ا أمرت ب دل عم ت      وجائزة قبولھا، كما أن لھا أن تع شرط أن تثب ك الإجراءات ب ن تل  م

باب       )٣(ذلك في محضر الجلسة    ین أس شرط أن تب ، كما تملك عدم الأخذ بنتیجة الإجراء ب

ات،         . )٤(ذلك في الحكم   ة الإثب دیم أدل ي تق صوم ف د الخ ولا تملك ھیئة التحكیم مساعدة أح

ة           دة البین یم قاع ة التحك ق ھیئ الي تطب دعي،   لأنھ ذلك یخالف مبدأ الحیاد، وبالت ي الم عل

  .ویقع علي عاتق كل من الطرفین عبء إثبات الوقائع التي یستند إلیھا لتأیید دعواه

ادة      صت الم ي ن ذا المعن ي ھ ام    ٢٥/٦وف سترال لع د الیونی ن قواع ، ١٩٧٦ م

ي أن           یم   " والمطبقة أمام مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي عل ة التحك ھیئ

                                                             
 .٣٥أسامھ روبي، الوجیر في القواعد الإجرائیة للإثبات، المرجع السابق، ص / د) ١(
، ١د الكریم سلامة، قانون التحكیم التجاري الدولي والداخلي، تنظیر وتطبیق مقارن، ط   أحمد عب / د) ٢(

  .٩١٢، ص ٢٠٠٤دار النھضة العربیة، 
 .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض،  )٣(
ام     ٣٠مادة  ) ٤( صادر ع سعودي ال د عب  / ، د١٩٨٥ من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم ال ریم  أحم د الك

  .٩١٠سلامةالاشارة السابقة، ص 
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ول الأدل   رر قب ي تق ي الت وع    ھ ین موض ا وب لة بینھ ود ص ضھا، ووج ة أو رف ة المقدم

دم            دلیل المق ة ال صلة، وأھمی ذه ال ھ لائحة      . )١("الدعوي أو انتقاء ھ صت علی ا ن ذا م وھ

ة            یج العری دولي الخل اون ال س التع دول مجل اري ل یم التج ز التحك إجراءات التحكیم لمرك

  .٢١/٥وذلك في المادة م١٩٩٤لعام 

یم انون التحك ع أن ق ادة  والواق ل، فالم ك التحلی ع ذل ارض م صري لا یتع  ٢٥ الم

ا     تحكیم تشیر إلى ذلك صراحة بقولھا لطرفي التحكیم الاتفاق علي الإجراءات التي تتبعھ

ذا         ... ھیئة التحكیم  ام ھ اة أحك ع مراع یم م ة التحك فإذا لم یوجد مثل ھذا الاتفاق كان لھیئ

  ".سبةالقانون، أن تختار إجراءات التحكیم التي تراھا منا

سلك أي            د، أن ت اق الأطراف إن وج رام اتف ع احت یم م وبالتالي یكون لھیئة التحك

دعوي            ة بال ة، ومتعلق ا ملاءم ي تراھ ة الت ن الأدل ل م أي دلی ستعین ب ات، أو ت ق إثب طری

ا         ات، ویجوز لھ ن إجراءات الإثب ھ م ومنتجة فیھا كما لھا بالمقابل أن تعدل عما أمرت ب

  .)٢(راءات مع بیان أسباب العدولألا تأخذ بنتیجة تلك الإج

راءات     ن إج راء م اذ إج أمر باتخ م أن ی ب المحك ھ إذا رغ ى أن بعض إل ذھب ال وی

ات أو              د المرافع اع قواع ا باتب ن ملزم م یك ا ل التحقیق فھو لا یلزم باصدار الحكم بذلك، م

صوم لأي                  د الخ ارض أح و ع ي ل الإجراء، حت أمر ب م أن ی ات، وللمحك انون الإثب قواعد ق

                                                             
(1) CA Paris, 12 juill. 1971, Rev. Arb., 1973, p. 74. 

م   ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض،  ) ٢( ن رق شورد  ٧٥، س ١٠٤٩٠، الطع ر من ریم    / ق، غی د الك د عب أحم
سابق، ص    ع ال ارن، المرج ق مق ر وتطبی داخلي، تنظی دولي وال اري ال یم التج انون التحك لامة، ق س

٩٣٠.  
CA Paris, 27 fev. 1964, op. cit., p. 49, B. Moreau, A. Beregoi, et autre, 
arbitrage commercial, op. cit., no 222. 
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بب اھدة    س ى ش ستمع إل ثلا أن ی ض م ا إذا رف راء كم ك الإج اذ ذل ي اتخ باب ف ن الأس  م

  .)١(شاھد

ى       ا وإل دم إلیھ ومن ناحیة أخري، لھیئة التحكیم أن تطلب من أحد الطرفین أن یق

ة            ة الثبوتی ستندات والأدل ائق والم صا للوث ددھا، ملخ الطرف الآخر، خلال المدة التي تح

تأیید الوقائع المتنازع حولھا، والمحددة في بیان دعواه أو  الآخرى التي یعتزم تقدیمھا ل   

  .مذكرة دفاعھ

اذ              ھ باتخ ى طلب صوم إل د الخ ھ أح یم بإجاب ویثور التساؤل مدي التزام ھیئة التحك

  .إجراء من إجراءات الإثبات، مثل سماع شاھد معین

راءات    ن إج راء م اذ أي إج ي أتخ ة ف لطة تقدیری ة س ة التحكیمی ع لھیئ ي الواق ف

لإثبات، فلھا إجابھ الخصم إلى الاستماع إلى شاھد كدلیل في الإثبات من عدمھ، ولھا أن ا

دتھا      وین عقی . )٢(تقرر عدم الحاجة إلى سماع الشھود إذا كانت أوراق الدعوي كافیة لتك

دفاع    وق ال اة حق ع مراع ة م لطتھا التقدیری ارس س ا أن تم ب علیھ رض )٣(ویج ، وإلا تع

ى أن        . حقوق الدفاع الحكم للبطلان لإخلالھ ب    ب إل ي رفض الطل ستند ف ا أن ت فلا یجوز لھ

                                                             
  .٢٥٢أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، المرجع السابق، ص / د) ١(
ارن، المرج       / د) ٢( انون المق د   علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والق ابق، بن ، ص ٣٥١ع س

٣٤٦.  
René David, l’arbitrage dans le commerce international, Economica, 1982, 
no 323,p. 413.  
(3) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 

1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 
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باب                  ي أس الرفض عل ا ب ي قرارھ ب أن تبن ا یج اء، وإنم ي الانتھ ارب عل میعادالحكم قد ق

  .موضوعیة، فلا یجوز مخالفة حقوق الدفاع تحت أي مبرر

ول أو         ي قب م ف لطة المحك ت س ھ إذا كان وقد ذھبت محكمة استئناف باریس إلى أن

ي           رفض الد  ا ینبغ ا، فأنھ ب علیھ ة ولا معق لطة نھائی لیل لإثبات تقدیم بھ أحد الخصوم س

دم                دلیل المق ة ال دم أھمی ائغھ كع س س ي أس الرفض عل راره ب م ق ي المحك ك أن یبن مع ذل

دم   دلیل المق ة ال دعوي وطبیع روف ال ن ظ ین م دعوي، وإذا تب ي ال تج ف ر من ھ غی وكون

رفض       أھمیتھ البالغة فإن المحكم یكون قد انتھك       راره ال ي ق ین ف م یب  حقوق الدفاع، إذا ل

  .)١(الأسباب الجدیة التي بني علیھا قراره

البطلان           بالتالي یمكن لمن قدم الدلیل أن یطعن علي قرار ھیئة التحكیم بالرفض ب

 تحكیم مصري، حیث یكون الحكم باطلا ٥٣لإخلالھ بحقوق الدفاع، وھذا ما أكدتھ المادة    

ین     في حالة تعذر علي أحد ا     ا صحیحا بتعی ھ إعلان لأطراف تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلان

  .أو بإجراءات التحكیم، أو لأي سبب آخر خراج عن إرادتھ، محكم

ھ    ن الفق ى         )٢(وقد ذھب جانب م د الأطراف اللجوء مباشرة إل ھ یجوز لأح ى أن  إل

ا             ب منھ یم، ویطل ة التحك ن ھیئ المحكمة المختصة بموجب دعوي أصلیة، ودون تدخل م

ھ    . اع شاھد كإجراء وقتي تحفظي في حالة خشیة وفاتھ أو سفره      سم صت علی ا ن وھذا م

یم أن  ٩ من قانون التحكیم بقولھا یجوز للمحكمة المشار إلیھا في المادة     ١٤المادة    تحك

تأمر بناء علي طلب أحد طرفي التحكیم باتخذا تدابیر مؤقتة أو تحفظیة، سواء قبل البدء 

وقتي     . ثناء سیرھافي إجراءات التحكیم أو أ  ضاء ال ى الق فیجوز لأحد الأطراف اللجوء إل

                                                             
(1) CA Paris, 27 fev. 1964, op. cit., P.49. CA Paris, 4 avr. 1968, Rev. Arb., 

1968, p. 19. 
  ٥٤، ص ٢٠٠٣رضا السید، مسائل التحكیم، دار النھضة، / د) ٢(
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م         ك لأن الحك انون، وذل ا الق بتقدیم مطالبھ بسماع شاھد لو توافرت الشروط التي یتطلبھ

د       . الوقتي لا یتعارض مع اتفاق التحكیم     ضائیة ق ة الق ام المحكم شاھد أم كما أن سماع ال

ب التكل        ن       یكون لھ فائدة للخصوم، وتتمثل في تجن ضلا ع شھود، ف ال ال ة الباھظة لانتق ف

ة                 ام المحكم شاھد أم ا أن سماع ال شاھد، كم ضور ال ذر ح ا تع زاع إذا م تفادي تعطیل الن

شھادة    . )١(یوفر الضمانات القضائیة لصحة الشھادة  ب سماع ال ویتقدم الطرف الذي طال

أن تأخذ بھا أو إلى ھیئة التحكیم كدلیل فقط، سواء للنفي أو الإثبات، وللھیئة السلطة في 

  .)٢(ترفضھا

صم       یس للخ ھ ل اھد، فأن ماع ش یم س ة التحك ضت ھیئ ھ إذا رف ري أن ع ن ي الواق ف

یم سماعھ،                ة التحك ضت ھیئ ي رف شاھد مت اللجوء إلى قاضي المختص للأمر بإحضار ال

  .وذلك لأن لھیئة التحكیم السلطة التقدیریة في قبول شھادة الشاھد أو رفض الشھادة

  :ثبات أمام هيئة التحكيمأدلة الإ: ثانيا
یم لا           ة التحك ي أن ھیئ اریس عل یم ب ة تحك ي لائحة غرف دم ف نص القی ان ال د ك لق

دل         د ع ھ ق م، إلا أن تملك اتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسھا إعمالا لمبدأ حیاد المحك

ادة     ازت الم ك وأج ن ذل اذ       ٢٧ع یم اتخ ة التحك اریس لھیئ یم ب ة تحك ة غرف ن لائح  م

سھا      إجراءات الإ  اء نف ن تلق ات م ادة     . ثب ذا الم ا سمحت بھ ات    ١٠كم انون المرافع ن ق  م

 . من قانون التحكیم المصري٢٢الفرنسي، وكذلك المادة 

دیمھا                   ضاء یجوز تق ام الق دیمھا أم ي یجوز تق ات الت ائل الإثب في الواقع، كل وس

انون         ي ق واردة ف ة ال د الإجرائی اع القواع زام باتب یم دون الت ة التحك ام ھیئ ات أو أم  الإثب
                                                             

ر  / د) ١( د ال دي عب ة،    ھ ضة العربی لطاتھ، دار النھ دود س یم وح ي خصومة التحك م ف حمن، دور المحك
  .٢٣٢، ص١٩٩٧

  .٢٠٥علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات امام المحكمین، المرجع السابق، ص / د) ٢(
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د    ذه القواع اع ھ صوم باتب دھا الخ ات، إلا إذا قی انون المرافع ة  . ق ن لھیئ الي، یمك وبالت

تجواب      : التحكیم أن تستعین بأدلة الإثبات الآتیة   رة واس ة والخب شھادة والمعأین سماع ال

ات          الخصوم ضائھا، إجراءات الإثب ل أع  أو توجیھ الیمین، كما تتولي ھیئة التحكیم، بكام

ع   ضائھا          ویوق ن أع دا م دبت وأح د ن ة ق ن الھیئ م تك ا ل ذا م ي المحاضر، ھ نھم عل ل م ك

  .)١(لاتخاذ إجراء معین، وأثبتت ذلك في محضر الجلسة، وإلا كان الإجراء باطلا

  :وسینشیر إلى ھذه الأدلة علي النحو التالي

 سماع الشهادة - ١

  المقصود بالشهادة -
ھ ح         شخص بأقوال ي إدلاء ال شھادة، وھ دثت،    یقصد بسماع ال ة ح ول صحة واقع

ز    انوني سمعھا ورآھا، ونشأ عنھا حق أو مرك ره ق د      )٢( لغی ي عق ع عل ضر توقی ن ح ، كم

ة      مقأولة أو عقد تورید أو عقد بیع، و    ك ھیئ ي تمل ات الت تعد الشھادة من اھم طرق الإثب

ا،     صوم أو كلیھم د الخ ب أح ي طل اء عل سھا أو بن اء نف ن تلق واء م ا س یم اتخاذھ   التحك

ي            وفي العادة  ستندات الت ة الم دم كفای ة ع ي حال شھود ف  تلجأ ھیئة التحكیم إلى سماع ال

ادیین           اً ع شھود أشخاص ون ال ك أن یك ي ذل ستوي ف دتھا، وی قدمھا الخصوم لتكوین عقی

ھ          سألة فنی ول م شھادتھم ح دلون ب ین ی راء فنی ائع أم خب ول الوق شھادتھم ح دلون ب ی

  .)٣(عاصروھا

                                                             
(1) R. DAVID, l’arbitrage dans le commerce international, op. cit., no 328, 

p. 417. 
سابق، ص      / د) ٢( أحمد عبد الكریم سلامھ، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، المرجع ال

٥٢٨.  
  .٣٠٨، ص١٨٦عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، بند / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

ن الأد ست م شھادة لی ع، ال ي الواق ات ف ي الإثب ة ف وة المطلق ة ذات الق ة القطعی ل

ا           ین الحاسمھ، ولكنھ رار والیم ل الإق ا مث والتي لا یملك المحكم سوي الأخذ بھا وإعمالھ

دیر                 ضع لتق ا یخ ا وإعمالھ ذ بھ سبیة، أي أن الأخ ة الن ة ذات الحجی ن الأدل د م وحدھا تع

ا، أو         لك حولھ دھا متعارضھ   المحكم، فقد یأخذ بنتیجتھا أو یرفضھا إذا سأوره ش  إذا وج

ة                   ن أدل ده م ت ی ا تح ؤثره وأن م ر م ھ أو غی ر مجدی مع أدلھ أخري، أو إذا رأي أنھا غی

  .)١(ومستندات یكفي للفصل في النزاع

  .سلطة هيئة التحكيم في الأخذ بالشهادة -

ات          ي الإثب دلیل ف شھود ك شھادة ال تعانة ب ي الاس ولھیئة التحكیم سلطة تقدیریھ ف
ت      أنھ لا كمامن عدمھ،    شھود، إن كان ى شھادة ال  تثریب علیھا إن قررت عدم الحاجة إل

زاع          ة للن ب الموضوعیة والقانونی ت حول الجوان ر    . )٢(رؤیتھا قد اكتمل ا تقری ا أن لھ كم
ك           دھا إن رأت ذل ة وح ائق المكتوب ستندات والوث اس الم ي أس زاع عل ي الن صل ف الف

ضت ھ        .)٣(كافیا شھود       فلا یوجد سوء إداره للإجراءات إذا رف د ال یم سماع أح ة التحك یئ
  .)٤(المقدم من أحد الأطراف

                                                             
یم التج           / د) ١( ة للتحك ة المنظم د الإجرائی ي القواع اري سامي محسن حسین السري، بعض الجوانب ف

  .٣٣٩الدولي، المرجع السابق، ص 
(2) Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, traite de 

l'arbitrage commercial international, op. cit., no 1277, p. 713. 
ارن،     / د) ٣( ق مق ر وتطبی داخلي، تنظی دولي وال اري ال یم التج انون التحك لامة، ق ریم س د الك د عب أحم

  .٩١٣، ص المرجع السابق
ع           / د) ٤( یم، المرج م التحك ي حك یم عل راءات التحك ي إج أ ف یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخط

 ٢٧٦السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

شأن           ذا ال ث  )١(ولكن علي ھیئة التحكیم التقید بما اتفق علیھ الأطراف في ھ ، بحی
ا              أ إلیھ ا أن تلج لا یجوز لھ شھود، ف ى شھادة ال  .إن كانوا قد اتفقوا علي عدم الحاجة إل

ى       تماع إل ة بالاس صوم     وعلي العكس تكون ھیئة التحكیم ملزم ن الخ ین م شھود المعین ال
، كما أنھا تكون ملزمة بالاستماع إلى الشھود في الحالة التي لا یوجد )٢(في عقد التحكیم 

ة            ن لھیئ ا، ویمك ائزة فیھ شھادة ج ون ال لدیھا فیھا عناصر كافیة للفصل في النزاع، وتك
ضیح بعض التحكیم أن تلفت نظر أحد الأطراف لتقدیم شاھد إذا ما رأت ذلك ضروریا لتو  

  ،)٣(الامور الغامضھ في القضیة

ئن          م تطم وتخضع أقوال الشھود لتقدیر ھیئة التحكیم فلھا ألا تأخذ بشھاد شاھد ل

ھ            ي لحمل باب تكف ي أس ضاءھا عل ت ق د اقام ة رفض    . )٤(إلى شھادتھ مادامت ق ي حال وف

ا  سماع الشاھد، فعلیھا أن تسبب قراراھا الصادر بعدم الاستماع إلى الشھود، ویجوز      لھ

شھادة          ضع      .)٥(الاستناد إلى القرائن البسیطة فیما یجوز فیھ ال یم أن ت ة التحك ي ھیئ وعل

  .)٧( عند تقییمھا شھادة الشھود)٦(في اعتبارھا العلاقة بین الشھود والأطراف

                                                             
سابق، ص      / د) ١( أحمد عبد الكریم سلامھ، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، المرجع ال

٥٣٠.  
سابق،      فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنی  / د) ٢( ع ال ا وعملا،المرج ة، علم ة الدولی ة والتجاری

  .٤٧٤ص 
(3) Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, traite de 

l'arbitrage commercial international, op. cit., p. 698. 
 تحكیم، غیر منشور١٢٠ لسنة ٢٦، ق ٢٠٠٣/ ٢٢/١١استئناف القاھرة، ) ٤(
ر، ال / د) ٥( ماعیل عم ل إس ة     نبی ة، دار الجامع ة والدولی ة الوطنی ة والتجاری واد المدنی ي الم یم ف تحك

  ٢٠١،، ص ٢٠١١الجدید، 
(6) Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, traite de 

l'arbitrage commercial international, op. cit.,p .699. 
راءات التحك      / د) ٧( ي إج أ ف ع     یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخط یم، المرج م التحك ي حك یم عل

 .٢٧٨السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

  تحليف الشاهد اليمين -

ا،             ین إجباری ف الیم ل حل دول تجع في الواقع إذا كانت قوانین الإثبات في بعض ال

یم       فإن الأ  ة التحك ام ھیئ ي      ف. مر یختلف في شأن الإثبات أم صري ف شرع الم د نص الم لق

 أداء بدون من قانون التحكیم صراحة علي أنھ یكون سماع الشھود والخبراء  ٣٣المادة  

ادة      ات    ١٤٦٧الیمین، وھو حكم لھ نظیر في بعض القوانین، مثل الم انون المرافع ن ق  م

ادة  سي، والم ی٣٣الفرن انون التحك ن ق اني،  م ام م العم سویدي لع یم ال انون التحك و الق

ن      ،)٢٥/٣ (١٩٩٩ ا م ضمن نوع ھ یت ى أن ین إل ف الیم دم تحلی ي ع سبب ف ع ال  ویرج

ر       لطة الأم ى س اج إل ا یحت ار مم ستمد        )١(الإجب ث ت یم، حی ة التحك ك ھیئ ا لا تمل ، وھو مم

نھم  سلطتھا من اتفاق التحكیم المبرم بین الخصوم، وھم لا یملكون ھذه السلطة، ف     لا یمك

ات          ام الجھ ون إلا أم ین لا یك ف الیم ھ، فتحلی شئ لا یعطی د ال رھم، ففاق ى غی ا إل نقلھ

ب    زور المعاق شھادة ال ة ال ا لجریم ون مرتكب ین فیك ف الیم ي حل ذب ف إن ك ضائیة، ف الق

  .)٢(علیھا جنائیا، ولا تملك ھیئة التحكیم سلطة توقیع عقوبات جنائیة عن أفعال إجرامیة

ض التشریعات أخذت بالحل المعمول بھ في نظم الإثبات الداخلیة، كما أن ھناك بع

یم،       ة التحك ل ھیئ حیث یلزم حلف الشھود الیمین حتي تكون أقوالھم محل اطمئنان من قب

ارات     ٢١١ومن ذلك ما تنص علیھ المادة        انون الإم ن الق ي    ١٩٩٢ م ا عل ك بقولھ ، وذل

ن أدي شھا          ل م ین وك شھود الیم وا ال ر     المحكمین أن یحلف ین یعتب ام المحكم ة أم دة كاذب

                                                             
(1) Cass. Civ., 2e 25 mars 1999, op. cit., p. 267. 

سابق، ص      / د) ٢( أحمد عبد الكریم سلامھ، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، المرجع ال
٥٣٢، 

J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit international privé, Dalloz., 
6e éd.1993., p. 178 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ك م        ي ذل نص عل انون     ٣١مرتكبا لجریمة شھادة زور، وكما ت ة لق ن الللائحة التنفیذی  م

  .)١(١٩٨٥التحكیم السعودي الصادرة 

ث          یم، بحی ة التحك وتذھب بعض الانظمة إلى جعل تحلیف الیمین من إطلاقات ھیئ

ن              یھم م ین أو أن تعف ف الیم انون      یكون لھا أن تطلب منھم حل ذا الحل ق ذ بھ ك، ویأخ ذل

 أن لھیئة التحكیم سلطة سماع أي ٣٨، حیث تقرر المادة ١٩٩٦التحكیم الإنجلیزي لعام 

  .طرف أو شاھد بدون أو بعد حلف الیمین، وھي التي تقوم بتوجیھ الیمین ولیس الخصم

ة            یس المحكم ى رئ ب إل یم أن تطل ة التحك وھذا ما یثیر التساؤل عما إذا كان لھیئ

ھ  )٢( ادائھ للشھادة؟ یذھب البعضقبلختصة أصلا بنظر النزاع تحلیف الشاھد       الم  إلى أن

ھ          ا نص علی ذا م یجور لھیئة التحكیم اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحلیف الیمین، وھ

القانون اللیبي، خاصة وأن القانون اللیبي قد عالج مسألة الامتناع عن الشھادة أو حلف 

  .الیمین

  :هادةكيفية أداء الش -

الي        لم ینص قانون التحكیم المصري علي إجراءات خاصة لسماع الشھود، وبالت

ذلك                ي إجراءات خاصة ل ق الأطراف عل م یتف ا ل یم م ة التحك دیر ھیئ ر لتق . فقد ترك الأم

ة  یمولھیئ انون      التحك ا ق نص علیھ ي ی شھود الت ماع ال راءات س بعض إج تعانة ب  الاس

  .)٣(اءاتالإثبات، ولكنھا لا تتقید بھذا الإجر
                                                             

  .٥٣٣أحمد عبد الكریم سلامھ، الاشارة السابقة، ص / د) ١(
ة        / د) ٢( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

  .٢٥٧والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري،المرجع السابق، ص 
التحكیم نصت علي ھذه الإجراءات، فقواعد مركز القاھرة الاقلیمي نصت علي وھنا لأوائح لمراكز  ) ٣(

الي      ٢٨/٢إجراءات سماع الشاھد، حیث حددت المادة         و الت ي النح شاھد عل ماع ال راءات س ي  : إج ف
دة        سة بم ل الجل راف قب اریخ     ١٥حالة المرافعة الشفویة تخطر ھیئة التحكیم الأط ل بت ي الأق وم عل  ی

= 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

وقد یقید الخصوم المحكم بطریق الإثبات التي عینھا المشرع في القانون، وبذلك   

ار    یمكن للقانون حمأیة أطراف النزاع من مخاطر تحكم ھیئة التحكیم وأخطائھا عند اختی

ائزة        ون ج ب أن تك ل یج سب، ب ات فح ائزة الإثب ة ج ون الواقع ي أن تك ة، ولا یكف البین

وب تقدیمھ، وفقا لنظام الإثبات الواجب التطبیق، ولھذا فأنھ لا یقبل الإثبات بالدلیل المطل  

ة             ین المتمم ھ الیم ل توجی ھ، ولا یقب ا إلا بالكتاب سماع شاھد لإثبات واقعة لا یجوز إثباتھ

  .)١(إذا انعدم الدلیل أو وجد دلیل كامل في الدعوي

شت )٢( سلطة تقدیریة في سماع الخصومالتحكیملھیئة   ي جو    والشھود ومناق ھم ف

وادة             ا للم اكم وفق ام المح ة أم شكلیات المتبع ن ال صري، و  ١٨٩خال م ات م  ١٠٥ مرافع

ام   ي نظ ا ف شھود، أم ى ال ئلة إل ھ الأس ذي یوج و ال ي ھ ان القاض صري، وإذا ك ات م إثب

ھ        ر، ول صم الآخ شھود أو للخ ئلة لل ھ الأس ذي یوج و ال صم ھ المحكم أو الخ یم ف التحك

  .)٣(مناقشتھم

ي الن  الي ف شھادة  وبالت إجراءات ال دة ب ون مقی یم لا تك ة التحك صري ھیئ ام الم ظ

ال     المنصوص علیھا في القانون إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا علي ذلك، لكنھا علي أي ح
                                                   

= 
ا  دھا ومكانھ شروط       ی.انعاق ا لل راء، وفق شھود الخب یھم ال ا ف شھود بم شة ال تماع ومناق وز الاس ج

راف       . والطریقة التي تحددھا ھیئة التحكیم     ق الاط م یتف ا ل ة، م شفھیة مغلق تكون جلسات المرافعة ال
علي غیر ذلك، ولھیئة التحكیم أن تطلب من أي شاھد أو اي عدد من الشھود، بمن في ذلك الشھود  

شھادتھم        الخبراء، الخروج    رین ب ھود اخ اء إدلاء ش سة أثن ة الجل ن قاع أمر    .م یم أن ت ة التحك ، لھیئ
ب حضورھم            ي لا تتطل ائل الاتصال الت طة وس راء بواس شھود الخب ك ال بمنافسة الشھود بمن في ذل

  .شخصیا في الجلسة
دول          / د) ١( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف ي، منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب

  .٢٦المرجع السابق، ص 
(2) CA Paris, 15 mai 1984, op. cit., p. 287. 

نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ٣(
١٩٤ . 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

راءات      ي الإج یة ف ادئ الأساس احترام المب دة ب م    .)١(مقی دار حك ة بإص زم الھیئ  ولا تلت

شة       وعلي ھیئة التحكیم إتاح     )٢(تمھیدي بسماع الشھود   زاع لمناق ھ الفرصة لأطراف الن

شھود  یھم         )٣(ال صوم وممثل ل الخ ن قب ا أو م ة ذاتھ ل الھیئ ن قب تجوابھم م ي  . )٤(، واس وف

ضر         ذي أح صم ال ان الخ و ك شاھد،حتي ل ستجوب ال صم أن ی ة للخ و أمریكی نظم الانجل ال

  .)٥(الشاھد أو الخصم الآخر

عین بمذكرات مكتوبة والأصل أن تؤدي الشھادة شفاھة ولا یجوز للشاھد أن یست     
شھادة  اإلا إذا سمحت لھ ھیئة التحكیم بذلك، و     قتضت ذلك طبیعة النزاع، ویجوز تقدیم ال

یھم،            سبتھا إل ات ن شھود لإثب ات ال ل توقیع سر    في صورة بیانات مكتوبة تحم م یتی إذا ل ف
، فیمكن للطرف الذي یستشھد بھ أن ویوثق شھادتھ بمكتب من مكاتب  )٦(حضور الشاھد 

یم، التوثی ة التحك ة إلىھیئ دمھا موثق ي  ق، ویق ل ف وة أق ة ذات ق شھادة المكتوب ذا ال وھ
ادة    .إذ الشاھد الذي یحضر یمكن مناقشتھ في شھادتھ      ،  )٧(الإقناع صت الم د ن ن  ٢٥وق  م

                                                             
 المرجع عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة،/ مصطفي الجمال ود/ د) ١(

 .٧٠١السابق،
ارة،        / د) ٢( ابق الاش علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، رسالة، المرجع س

  .٣٩١ ص ٤٠٠بند 
(3) CA Paris, 13 mars 1973, Rev. Arb., 1973, p.176. 
(4) Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, traite de 

l'arbitrage commercial international, op. cit., p. 701, Cass. Civ., 2e 25 
mars 1999, op. cit., p. 267. 

 .534أحمد عبد الكریم سلامھ، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، ص / د
ارن،     / د) ٥( ق مق ر وتطبی داخلي، تنظی دولي وال اري ال یم التج انون التحك لامھ، ق ریم س د الك د عب أحم

  .٩٢٢سابق، ص المرجع ال
ع           / د) ٦( یم، المرج م التحك ي حك یم عل راءات التحك ي إج أ ف یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخط

 .٢٧٧السابق، ص
فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علما وعملا، مرجع سابق، ص        / د) ٧(

٣٦٩.  



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

ي   اھرة الإقلیم ز الق ة مرك ة     " لائح ات مكتوب ورة بیان ي ص شھادة ف ون ال وز أن تك یج
ة ھ    ". موقع وز ل ى أن یج بعض إل ب ال د ذھ شھادة  وق ذ بال ةالاخ ضور المكتوب  دون ح

 .)١(أحد

ن                یم م ة التحك ب ھیئ ي أن تطل دولي عل اري ال یم التج ي التحك ل ف وقد جري العم
دما              ین الطرفین وعن ة ب ذه الكتاب ادل ھ تم تب ل سماعھا، وأن ی والھم قب ة أق شھود كتاب ال

اء بما  محامي الطرف الذي استشھد بھ ما إذا كان مصرا علي ما جھیحضر الشاھد یسأل
ا   افة إلیھ د الإض ان یری ة، أو ك ماع    )٢(كتب ت س صار وق ي اخت ة ھ ذه الطریق زة ھ ، ومی

ام          سیر قی ة، وتی الشاھد أمام ھیئة التحكیم، ومعاونة ھیئة التحكیم لوجود الشھادة مكتوب
  .)٣(الطرف الآخر بمناقشة الشھاد في شھادتھ

شھود    وإذا كان المحكم ملزما باتباع قواعد القانون فھو لا یملك      سماع شھادة ال
ضي      ك بمقت ا ذل وز فیھ ي یج وال الت ي الأح انون   اإلا ف م الق زم حك ھ أن یلت انون، وعلی لق

 بالنسبة إلىجمیع طرق الإثبات، فلا یأمر بإجراء من إجراءات الإثبات إلا   )٤(الموضوعي
ھ        ات ب ادة        . إذا كان القانون یجیر الإثب نص الم صالحا ب ن م م یك م إذا ل زم المحك  ٦٠ویلت

ان              یجیزثبات الذي لا    إ ھ أو ك ف جنی ي أل ھ عل د قمیت ذي تزی انوني ال صرف الق  إثبات الت
  .)٥(غیرمحدد القیمة بشھادة الشھود ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

                                                             
مدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد ال/ د) ١(

٢٠١.  
ات                / د) ٢( ة الدراس ات، مجل د الإثب ة وقواع ة الدولی ة التحكیمی راءات المحاكم دب، إج د الاح عبد الحمی

  .١٩٩٩القانونیة، بیروت، العدد الثاني، المجلد الثاني، كانون الثاني 
سابق،     فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطن / د) ٣( ع ال لا، المرج ا وعم یة والتجاریة الدولیة، علم

  .٤٧٥ص 
Cass. Civ., 2e 25 mars 1999, op. cit., p. 267 
(4) Cass. Civ. 2e, 29 nov. 1995, op. cit., p. 235, note E. Loquin. 

  .٢٥٦أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، المرجع السابق، ص / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

ادة    نص الم ا ل ي      ١٤٧٨فطبق صل ف م الف ي المحك ب عل سي، یج ات فرن  مرافع

ق ع        انون إلا إذا اتف ك   منازعة التحكیم طبقا لأحكام الق ر ذل ي غی أ    . ل ع إذا أخط ي الواق وف

المحكم في تطبیق القانون لا یمكن إبطال الحكم إلا إذا كان الطعن بالاستئناف جائزاً طبقا   

ن        باب الطع ن أس ببا م ست س انون لی د الق ة قواع ك لأن مخالف سي، وذل انون الفرن للق

  .)١(بالبطلان

ھ             ب إثبات ان یج ا ك شھود فیم شھادة ال ات ب د   ویجوز للمحكم الإثب ة إذا وج  بالكتاب

، ویجوز لھ الإثبات أیضا بشھادة الشھود إذا وجد مانع   ) إثبات ٦٢م(مبدأ ثبوت بالكتابة    

دائن    د ال ابي أو إذا فق ل كت ي دلی صول عل ول دون الح ي یح ادي أو ادب ندهم ابي س  الكت

  .)٢(بسبب اجنبي لا ید لھ فیھ

شھود، إ         سماع ال دد ل وم المح ي الی ضور ف شھود الح ي    ویجب علي ال اء عل ا بن م

ب                 ذي طال ون الطرف ال ب أن یك سھم، ویج صوم أنف ن الخ إخطار من الھیئة أو دعوه م

یدلي   ي س سائل الت وأینھم، والم شھود وعن ماء ال ة بأس ر الھیئ شھود، أن یخب سماع ال ب

  .)٣(الشھود بشھادتھم بشأنھا، واللغة التي تستخدم في أداء الشھادة

ضھم      وفي حالة تعدد الشھود، فیؤدي كل شاھد        ؤثر بع ي لا ی رده حت شھادتھ بمف

شھود   شة ال صوم لمناق ھ للخ اح الفرص ض، ویت ي بع ل  )٤(عل ن قب تجوابھم م تم اس ، وی

  .)٥(الھیئة ذاتھا، أو من قبل الخصوم وممثلوھم
                                                             

(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 210. 
  . إثبات٦٣مادة ) ٢(
 .٢٢٢اسامھ روبي، الوجیز في القواعد الإجرائیة للإثبات المدني، مرجع سابق، ص / د) ٣(

(4) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 
(5) René David, l’arbitrage dans le commerce international, op. cit. no 324, 

p. 414. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

ذا            ذلك، وھ ام ب با للقی راه مناس ولھیئة التحكیم أن تجتمع بالشھود في أي مكان ت

ق  الشھادةء  وإذا تم أدا  .  تحكیم ٢٨ما أكدتھ المادة      في حضور الخصوم جمیعا، فلھم الح

ي                 ب عل ھ یج ضھم، فأن ا أو بع ابھم جمیع ي غی في الاعتراض علیھا،أما إذا تم سماعھا ف

ن                صوم م تمكن الخ ي ی ضمونھا، حت ضرا بم ة أن تحررر مح ك الحال ھیئة التحكیم في تل

  .)١(الاطلاع علیھا والاعتراض إن بدا لھم ذلك، تحقیقا لمبدأ المواجھة

  لانتقال للمعأينةا - ٢
ان              ة بعض الإمك ال لمعأین رر الانتق سھا، أن تق اء نف ن تلق یم م ة التحك یمكن لھیئ

ضرا                دعوي، وتحرر مح ي ال تج ف والوقائع والبضائع المتنازع علیھا أو أي أمر آخر من

ات             )٢(بإجراءات المعأینة  یم لإثب ة التحك ى ھیئ ب إل دم بطل ن الطرفین التق ، ویجوز لأي م

وإعمالا لمبدأ ، فتقوم بھذه المعأینة قبل نظر موضوع النزاع،   معالمھایر  حالة یخشي تغی  

ان             )٣(المواجھة ع الأطراف بمك ار جمی ة إخب ك الحال ي تل یم ف ة التحك  فأنھ یجب علي ھیئ

ائج،          ن نت ة م ھ الھیئ إجراء تلك المعأینة، كما تحرر محضرا بما تمت معأینتھ وانتھت إلی

ي    ،)٤(یعا أو بعضھمخاصة في حالة عدم حضور الخصوم جم   ومن حق جمیع الأطراف ف

                                                             
اء            / أحمد أبو الوفا، د   / د) ١( ة الوف ات، مكتب انون الإثب ي نصوص ق ق عل دار،، التعلی د دوی طلعت محم

  . ٣٤٦، ص ٢٠١٦القانونیة، 
CA Paris, 2 fev. 1988, Rev. Arb., 1989, p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 
10 nov. 1998, D., 1999,IR, p. 1.S, CA Paris, 21 nov. 1967, Rev. Arb., 1967, p. 
122. 

ادة ) ٢( ام   ٤٣م نطون لع ة واش ن اتفاقی ادة ١٩٦٥ م یم   ٢٣، والم ز التحك راءات مرك ة إج ن لائح  م
  .١٩٩٤التجاري بالدول بمجلس التعاون الخلیج العربي لعام 

(3) CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., 1989, p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 
10 nov. 1998, op. cit.,p. 1.S. 

  .٣١٥، ص ١٩١عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، بند / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ائج         ن نت ا رفض     )١(كل الأحوال مناقشة الھیئة فیما انتھت إلیھ م ة بإمكانھ ا أن الھیئ ، كم

ذكور         ب الم ضھا للطل باب رف ان أس ي  )٢(الانتقال للمعأینة علي الطبیعة مع وجوب بی ، حت

ھذا القرار إن وجدت بعد وإن كانت قد قررت من قبل الانتقال للمعأینة، فھي غیر مقیدة ب        

ادة دارسة         د إع ا بع ین لھ ا، أو تب ذلك في أوراق الدعوي ما یكفي لاقتناعھا بالفصل فیھ

ي     ب عل ن یج ا، ولك ق بھ ر متعل تج أو غی ر من ة غی ال للمعأین دعوي أن الانتق أوراق ال

ا            ي حكمھ ضر أو ف ي المح دول ف باب الع ین أس الات أن تب ذه الح ي ھ ة ف ي )٣(الھیئ  ، وف

ع  صومة     جمی ھ لخ ادئ الحاكم ا المب ي اعتبارھ ضع ف یم أن ت ة التحك ي ھیئ وال عل الأح

  .التحكیم، خاصة حقوق الدفاع ومبدأ المواجھة والمساواه بین الأطراف

تكمل               ھ اس در أن م إذا ق أن المحك اریس، ب تئناف ب ة اس ضت محكم وتطبیقا لذلك ق

ذي  التحقیق في النزاع وأن القضیة أصبحت جاھزة للحكم فیھا، فأنھ    یملك رفض طلب ال

دفاع، خاصة إذا رأي       ق ال تقدم بھ أحد الخصوم لإجراء معأینة دون أن یكون قد أخل بح

دي        ده م در وح ذي یق أن ھناك صعوبات عملیة في إجراءت تلك المعأینة، فالمحكم ھو ال

ھ       . )٤("مناسبة أي إجراء من إجراءات التحقیق، وما إذا كان منتجا في الدعوي من عدم

ا         كما قضت    ب علیھ ة وج محكمة استئناف باریس بأنھ إذا رفضت الھیئة الانتقال للمعأین

  )٥(ذكر أسباب الحكم الصادر منھا بالرفض

تلجأ ھیئة التحكیم إلىالإثبات بالمعأینة عندما یكون من الضروري معأینة محل         و

ة المنازعة،              ن حقیق اد صحیح ع وین اعتق ن تك ة م تمكن الھیئ ھ لت النزاع، وفحص حالت
                                                             

(1) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 
  .٢١٦قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق، ص / عزمي عبد الفتاح/ د) ٢(
 .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧قض، محكمة الن )٣(

(4) CA Paris,8 Jull. 1982, Rev. Arb., 1983, p. 345. 
(5) CA Paris,15 mars 1984, Rev. Rrb., 1984, p. 285. 



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ة           وكی ذه المعأین ر ھ ال لتباش ى الانتق د إل ي تعم ا، فھ م فیھ ھ الحك تخلاص وج ة اس فی

یم           اق أطراف التحك دم اتف د بع ة مقی والفحص بنفسھا ولجوء الھیئة إلى الإثبات بالمعأین

 .علي استبعادھا كوسیلة الإثبات

راه       ٢٨وقد نصت المادة     ان ت ي أي مك ع ف  تحكیم علي أن لھیئة التحكیم أن تجتم

 من قواعد الیونسترال علي أن ١٦، كما نصت علي ذلك المادة )١(للقیام بالمعأینةمناسبا 

وال      "  ضائع أو أم ة ب با لمعأین راه مناس ان ت ي أي مك ع ف یم أن تجتم ة التحك للھیئ

ع        ..."أخري ا یمن ، ولم ینص القانون الفرنسي علي حكم ھذه الحالة، ولكن لیس ھناك م

ي         ة ف سي       ھیئة التحكیم أن تقوم بالمعأین صري والفرن شرع الم نص الم م ی ان، ول أي مك

ي                 ة، فھ دیر الھیئ ر لتق رك الأم ة، فیت اء المعأین علي إجراءات معینة تلتزم بھا الھیئة أثن

  .وحدھا تقدر جدیة الانتقال للمعأینة من عدمھ

ن              ع م ا یمن د م ن لا یوج ین، ولك ع المحكم ة بواسطة جمی تم المعأین والأصل أن ی

لاحیة    . بشرط إثبات ھذا القرار في محضر الجلسةندب أحدھم للقبام بذلك     ن ص یس م ول

ة         ام بالمعأین ر للقی ن الغی دب شخص م یم ن ة التحك ة      . )٢(ھیئ ب الإناب ا طل ھ یمكنھ ر أن غی

  .)٣(القضائیة من المحكمة للقیام بإجراء المعأینة

                                                             
ادة  ) ١( نص الم ا ل صر أو    ٢٨طبق ي م یم ف ان التحك ى مك اق عل یم الإتف ي التحك صري لطرف یم م  تحك

ة    خارجھا فإذا لم یوجد      دعوى وملاءم إتفاق عینت ھیئة التحكیم مكان التحكیم مع مراعاة ظروف ال
ام           راه مناسبا للقی ان ت ي أي مك ع ف ي أن تجتم المكان لأطرافھا، ولا یخل ذلك بسلطة ھیئة التحكیم ف
بإجراء من إجراءات التحكیم كسماع أطراف النزاع أو الشھود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات 

  .بضاعة أو أموال أو إجراء مدأولة بین أعضائھا أو غیر ذلكأو معاینة 
د      / د) ٢( ابق، بن ، ص ٤٨٤مصطفي جمال وعكاش عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة، مرجع س

٧٠٨.  
ة        / د) ٣( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

  ٢٦١تحكیم المصري، المرجع السابق، ص والتجاریة اللیبي وقانون ال



 

 

 

 

 

 ٤١١

ة                 ل معأین ول مث ر بمنق ق الأم یم إذا تعل سة التحك وقد یجري المعأینة في أثناء جل
د یجري   قطعة   من الأسمنت أو قطاع معدني، أو غیر ذلك مما یمكن نقلة إلى الجلسة، وق

ة المعأینة بعد الانتقال لمحل      وبري أو        المعأین ي أو ك ة مبن سبة لمعأین ال بالن ا ھو الح  كم
اریخ             دد ت یم أن تح ة التحك ي ھیئ سد مائي أو غیر ذلك، وإذا حدث ھذا الانتقال فیجب عل

ا        ومكان المعأینة، لیتمكن ا    ل منھم ن لك ة، ویمك ضور لمعأین ن الح لطرفان أو ممثلاھما م
  .)١(لفت نظر المحكم إلى بعض ما یھم لفت نظر المحكم عند المعأینة

ع              ١٣١نصت المادة   وقد   ھ جمی ین فی ضر تب ر مح ي تحری ات عل انون الإثب ن ق  م
ب في  من قانون المرافعات حضور كات٢٥الأعمال المتعلقة بالمعأینة، كما اشترط المادة   

ل               لان العم انون بط ب الق د رت ي، وق ع القاض إجراءات المعأینة یحرر المحضر ویوقعھ م
ضر                ر المح دم تحری ة أو لع ة بالمعأین ال المتعلق ع الأعم ضر بجمی ر مح جزاء لعدم تحیری

ادة        یم أن    ٣١بمعرفة كاتب المعأینة، كذلك أوجب قانون التحكیم في الم ة التحك ي ھیئ  عل
رفی     ن الط ل م ى ك دوین         ترسل إل ضا ت ا أی ا ألزمھ ة، كم ن أدل ا م دم إلیھ ا یق ن صورة مم

ن الطرفین، ولا           ل م ى ك ھ إل سلم صورة من ضر ت خلاصة وقائع كل جلسة تعقدھا في مح
ھ، ولا             ات مكتوب ي مطبوع یم والمحرر عل ة التحك یس ھیئ ن رئ صادر م یعتبر الخطاب ال

ة،           ة بالمعأین ال المتلعق ع الأعم ھ جمی ان     یعتبر بحال محضرا یبین فی ن بی وة م ك لخل  وذل
ة          ال المتعلق حضور كاتب وتوقیعھ إلى جانب رئیس ھیئة التحكیم، وخلوه من بیان الأعم
ھ             ت علی ذي كان بالمعأینة والوقائع التي اثبتتھا وملاحظات الھیئة ومشاھدتھا، والحال ال

ر            )٢(الأماكن موضوع المعأینة   شرع تحری ترط الم ا اش ن أجلھ ي م ة الت ق الغأی ، فلا تتحق

                                                             
سابق،      / د) ١( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

  .٤٧٢ص 
ال        ) ٢( ان الانقت اد ومك راف بمیع لان الاط وفي حالة قررت ھیئة التحكیم الانقتال للمعاینة، فإنھ یجب إع

ذا ال   ر محضر بھ تم تحری ا     وأن ی ل الیھ ي توص ائج الت شة النت ن مناق راف م تمكن الأط ة،وأن ی معاین
  .المحكمون من ھذا المعاینة



 

 

 

 

 

 ٤١٢

نص       م لا ب حضر تبین فیھ جمیع الأعمال المتعلقة بالمعأینة التي أجرتھا ھیئة التحكیم عم
  .)١( مرافعات٢٥ إثبات والمادة ١٣١المادة 

د     " بأنھ )٢(وقد قضت محكمة استئناف القاھرة   یم ق ة التحك ت أن ھیئ إذا كان الثاب

ى م     اب إل ال خط اھرو   قامت بمعأینة الأرض محل النزاع، بل اكتفي رئیسھا بإرس ز الق رك

اب لا               ذا الخط ان ھ ة وك صول المعانی ى ح ھ إل شیر فی الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي ی

ى          ھ إل ب وتوقیع یعتبر محضرا تبین فیھ جمیع الأعمال، وذلك لخلوه من بیان حضور كات

ي     ائع الت ة لوق ة بالمعأین ال المتلعق ان الأعم ن بی ول م یم وخل ة التحك یس ھیئ ب رئ جان

ة  أثبتتھا وملاحظ  ات الھیئة ومشاھداتھا والحال التي كانت علیھ الأماكن موضوع المعأین

رفین    ي الط ة عل ا الھیئ ي طرحتھ ضاحات الت ئلة والاستی ة الأس ان ماھی ن بی لا م ا خ كم

ة ولا         ة معأین صلح لأی ة ت ة أومجھل یاعة عام وإجابتھم علي كل منھا، فجاء الخطأ في ص

شرع ت  ترط الم ا اش ن أجلھ ي م ة الت ق الغأی ال تحق ع الأعم ھ جمی ین فی ضر تب ر مح حری

لا         ة عم ون باطل ة تك إن المعأین ا، ف ضر إجراءاتھ ب ح ة كات ة ویوقع ة بالمعأین المتعلق

ون      ٢٥ إثبات و  ١٣١بالمادتین   ة یك  مرافعات، وحكم التحكیم الذي استند إلى ھذا المعأین

 .ز تحكیم/٥٣باطلان لوقوع بطلان في الإجراءات اثر في الحكم عملا بالمادة 

نقض      ة ال ررة أن       )٣(وقد نقضت محكم م مق ذا الحك ادة   " ھ ات  ٢٥نص الم  مرافع

یم        ١٣١والمادة   ة التحك ن ھیئ  إثبات بشان المعأینة لا ینطبقان علي إجراءات المعأینة م

لأن قانون التحكیم لم یتضمن نصا بالإحالة إلى أي من القانونین فیما لم یرد بشأنھ نص       

                                                             
اھرة، د) ١( تئناف الق اري، ٩١. اس دعویین ٢٨/٥/٢٠٠٣ تج ي ال ر ١١٩، س ق ٧٢-٧١، ف ، غی

  .منشور
رة  ) ٢( اھرة،، دائ تئناف الق اري، ٩١اس ي  ٢٨/٥/٢٠٠٣ تج دعویین رقم ي ال سنة ٧٢و ٧١، ف  ل

  . غیر منشورتحكیم،١١٩
  .، غیر منشور٧٣ س ق ٤٧٢١، طعن رقم ٢٠٠٧ دیسمبر ٢٧نقض مدني، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٣

ا یعة خاصة تتسم بتبسیط الإجراءات،  التحكیم لھ طب   نظامخاص، كما أن     ا لا  ومرونتھ  بم

ن        یجوز التقید بالإجراءات التي ینص علیھا قانون المرافعات أو قانون الإثبات، فضلا ع

ة        ٢٨أن نص المادة     ضر المعانی ي مح ع عل ن وجوب التوقی لا م  من قانون الإثبات قد خ

ك               شرع أراد ذل ان الم و ك ة، ول یس الھیئ ب رئ ھ صراحة   من كاتب إلى جان نص علی ، "ل

تنادا                  یم اس م التحك بطلان حك ضي ب ھ إذ ق ون فی م المطع وانتھي حكم النقض إلى أن الحك

یم     ١٣١ مرافعات والمادة  ٢٥إلى المادة    ة التحك ا ھیئ ي أجرتھ  إثباتا لبطلان المعانیة الت

  .بدون حضور كاتب یحرر محضرا بالأعمال المتعلقة بھا یكون قد خالف القانون

م           ویلاحظ علي    ذي أبطل حك تئناف ال م الاس ي حك د ألغ ھ ق نقض أن ة ال حكم محكم

ضر      ي مح ھ عل ب وتوقیع ضور كات دم ح ى ع بطلان إل ذا ال ي ھ ستندا ف یم م ة التحك ھیئ

ة،   ذا المعأین یم          ولھ ة التحك ا ھیئ ي تجریھ ة الت نقض أن المعأین م ال یس مؤدي حك ھ ل  فأن

ال المعأین       ضمن أعم ن     تكون صحیحھ ولو لم یحرر محضراً بھا یت ة م ھ الھیئ ا اثبتت ة وم

ع               ة، م اكن محل المعأین ا الأم وقائع وملاحظات ومشاھداتھا والحال التي كان یجب علیھ

ون           ذا تك ر ھ ا، إذ بغی ات علیھ داء الملاحظ ة وإب ضور المعأین ن ح رفین م ین الط تمك

  .)١(المعأینة قد أخلت بحق الدفاع، مما یبطل حكم التحكیم المستند إلیھا

  حكيم بخبيراستعانة هيئة الت - ٣
ا           ن خلالھ ین، م الخبرة ھي أحدي وسائل الإثبات المتاحة أمام الأطراف والمحكم

یمكن الاستعانة بخبیر متخصص في أحدي النقاط التي یثیرھا النزاع المعروض لیفحص 

شأنھا      شاري ب ة الاست ین رأی ال       . وقائعھا، ثم یب ي مج رة ف ة كبی ره أھمی ع أن للخب والواق

ا تنطوي               الإثبات، وتبدو أھمیتھ   ة، نظر لم ات البحری یم المنازع ي تحك صفة خاصة ف ا ب

                                                             
سابق،      / د) ١( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

  .٤٧٣ص



 

 

 

 

 

 ٤١٤

ر             ا سوي خبی ة أغورھ ستطیع معرف ة لا ی ة دقیق ن إشكالیات فنی ات م علیھ ھذه المنازع

  .)١(متخصص

لطة            اق س ي نط ا ھ ا م دة إشكالیات، منھ الخبرة ع یم ب وتثیر استعانة ھیئة التحك

سائ              ي الم ا ھ الخبرة؟ وم تعانھ ب ي الاس یم ف ي      ھیئة التحك ا ھ رة؟ وم ضع للخب ي تخ ل الت

ك       یم؟ وذل ة التحك الإجراءات الواجب علیھا اتباعھا؟ وما مدي إلزامیة تقریر الخبیر لھیئ

  :علي النحو التالي

 سلطة هيئة التحكيم في الاستعانة بالخبرة  .أ 

ین          ي ب ھ وحت في الواقع تثیر الاستعانھ بالخبراء في مجال التحكیم خلافا بین الفق

ة فیما یتعلق بسلطة ھیئة التحكیم في الاستعانھ بخبیر، وذلك علي النحو الأنظمة القانونی 

  :التالي

صي         ابع الشخ ى أن الط سونیة إل بلاد الأنجلوسك حیث یذھب الفكر القانوني في ال

یم  ة التحك ام ھیئ ر أم دب خبی ع ن ارض م یم یتع ة التحك ھ )٢(لمھم اس أن ي أس ك عل ، وذل

ھا من ذوي الخبرة الفنیة في مجال المنازعة یراعي في تشكیل ھیئة التحكیم أن یكون فی      

ن            یم م المطروحھ كأن یكون مھندسا أو محاسبا، كما أن اللجوء إلى الخبراء یجرد التحك

راء         أھم صفاتھ الممیزه، وھي السرعة وقلة التكالیف، بالاضافة إلى أن اللجوء إلى الخب

رأي م        أثر ب ر یت ق     قد یثیر مسألة الحیاد والاستقلال، لان كل خبی ا یخل ھ، مم تعان ب ن اس

  .)٣(تعارضا بین آراء الخبیرین في نفس الدعوي

                                                             
  .١٨٤طلعت محمد دیودار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، المرجع السابق، ص / د) ١(
سابق، ص       /  د)٢( ع ال ویتي، المرج یم الك انون التحك اح، ق د الفت ي عب ات،  / ، د٤٠٨عزم ي برك عل

  .٣٩٦خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص 
 .٤٣٨، ص ١٩٩٦عاطف الفقي، التحكیم في المنازعات البحریة، دار النھضة العربیة، / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٥

تغناء    )١(وقد أید بعض الفقھ ھذا الاتجاه    القول بالاس ، وإن كان لا یسلم بالنتیجة ب

ار             ي اختی دقیق ف الكامل والمطلق بالخبراء في مجال التحكیم، وإنما أكد علي ضرورة الت

ل  ي ح صین ف راء متخص ن خب یم م ة التحك ن ھیئ ي یمك ة، حت ات المعروض  المنازع

تعانة     الیف دون الاس للمحكمین الفصل في النزاع بكفاءة في أسرع وقت ممكن، وبأقل تك

  .بالخبراء

رة    )٢(وتتجھ الأنظمة اللاتنیة إلى عكس الاتجاه الأول    ى الخب ، فترى أن اللجوء إل

ن تلقاء نفسھا أو في التحكیم من عدمھ أمر جوازي لھیئة التحكیم، یمكنھا أن تأمر بھا م 

ة              ام ھیئ ر أم دب خبی اس أن ن ي أس ك عل بناء علي طلب من أحد الأطراف أو كلھما، وذل

داء         ي اب صر عل ر تقت ة الخبی ر، فمھم التحكیم لا یعني تفویض المحكم سلطاتھ لھذا الخبی

الرأي في مسألة معینة غیر ملزم للمحكم، كما أن الحاجة تدعوا إلى ندب خبیر كمھندس     

انون        أو محاسب    ال الق ن رج م م ان المحك ن      . )٣(إذا ك یم أن تعرض ع ة التحك ویجو لھیئ

ى     ة إل دتھا دون حاج وین عقی ي لتك ا یكف دعوي م ي أوراق ال دت ف ر إذا وج دب الخبی ن

  .)٤(خبیر

ھ لا                   اس أن ي أس ك عل ر، وذل تعانھ بخبی یم الاس ة التحك لطة ھیئ ن س ھ م ونري أن

م     یشترط قانونا في تشكیل ھیئة التحكیم أن یكون     ا أن المحك راء، كم ن الخب  المحكمون م

ال              ي مج ھ ف صي وخبرت ھ الشخ ضي علم م بمقت وظیفتھ تختلف عن الخبیر، فالخبیر یحك

ع          .الواقعة محل الخبرة   ارض م یم یتع ة التحك ضو ھیئ ي ع ر ف فة الخبی ، كما أن توافر ص

                                                             
 .٤٣٩الاشارة السابقة، ص ) ١(
  . كویتي١٧٩ مرافعات فرنسي، والمادة ١٤٦١ تحكیم مصري والمادة ٣٦المادة ) ٢(
  .٤٠٩عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق، ص / د) ٣(
  .٤١٠الاشارة السابقة، ص ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ث    .مبدأ القضاء بمقتضي علمھ الشخصي      والخبرة طریق من طرق الإثبات المباشر، حی

ات  ت ل الإثب ة مح رة بالواقع ا ومباش صل مادی ھ   . ت ن عدم رة م ى الخب وء إل ر اللج وتقری

  جوازي لھیئة التحكیم

ھ       وقد نظم المشرع المصري في قانون التحكیم مبدأ الاستعانھ بخبیر وكیفیة قیام

ادة      ي الم ك ف ھ، وذل را أو       ٣٦بعمل ین خبی یم أن تع ة التحك ررت أن لھیئ ي ق یم، والت  تحك

دیم ت  ر لتق ة       أكث سائل معین شأن م سة ب ضر الجل ي مح ت ف فھي یثب وب أو ش ر مكت قری

یم،         تحددھا، ویتضح من ذلك أن تقریر اللجوء إلى الخبرة من عدمھ جوازي لھیئة التحك

م  فیمكنھا أن تأمر بھ من تلقاء نفسھا أو بناء علي طلب الأطراف،        دھم أو كلھ ل لا  .  أح ب

ب مت          ك الطل ى ذل ستجب إل م ت ي ل ا إن ھ ب علیھ دعوي    تثری ي أوراق ال دت ف ي وج

ي         صل ف ول الف دتھا ح وین عقی ي لتك ا یكف ري م ات الآخ ة الإثب صوم وأدل ات الخ ومرافع

ز   ٢٩وقد نصت المادة  .)١(دون أن یشكل ذلك إخلالا بحق الدفاع     . النزاع د مرك  من قواع

ستقل       ر م ین خبی القاھرة الإقلیمي، علي أنھ لھیئة التحكیم بعد التشأور مع الأطراف، تعی

یم للأطراف            أ ة التحك و أكثر لتقدیم تقریر كتابي بشأن مسائل معینة تحددھا، وترسل ھیئ

  .)٢(صورة من بیان مھمة الخبیر المعد بمعرفتھا

                                                             
سا     / د) ١( بق، ص أحمد عبد الكریم سلامھ، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، المرجع ال

٥٣٧.  
Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, traite de l'arbitrage 
commercial international, op. cit., pp. 703. 

ة      ٢٩وقد نصت المادة  ) ٢( ى ھیئ ھ إل ل تعیین ر قب  من قواعد مركز القاھرة الاقلیمي علي أنھ یقدم الخبی
حیدتھ واستقلالھ، ویبلغ الاطراف ھیئة التحكیم خلال التحكیم والي الاطراف بیان بمؤھلاتھ واقرارا ب       

المھلة التي تحددھا ھیئة التحكیم بما قد یكون لدیھم من اعتراضات علي مؤھلالات الخبیر أو حیدتھ 
أو استقلالھ، وتفصل ھیئة التحكیم في مدي ھذه الاعتراضات، وبعد تعیین الخبیر لا یجوز الاعتراض 

  .ھا الا بعد التعیینعلیھ، إلا لاسباب لم یعلم ب



 

 

 

 

 

 ٤١٧

من المقرر أن وسائل " وتطبیقا لذلك فقد ذھبت محكمة استئناف القاھرة إلى أن  

ة ا          دیر ھیئ ضع لتق ي تخ ور الت ن الأم ا    الإثبات ومنھا ندب الخبراء ھي م ي لھ یم الت لتحك

السلطة المطلقة في الفصل في أیة طلبات تري من الضروري اتخاذھا للفصل في النزاع         

وذلك طبقا لسلطتھا التقدیریة المخولھ . المعروض علیھا توصلا لوجھ الحق في الدعوي

لھا، كما أن لھا أن ترفض ندب أیة لجان خبره سواء ھندسیة أو محاسبیة متي رأت من       

دعو ر ال دتھا عناص وین عقی ي لتك ا یكف ھ م تئناف  ".)١(ي مجتمع ة اس دت محكم ا أك  كم

القاھرة علي أن لھیئة التحكیم السلطة التقدیریة لندب خبیر في الدعوي، فإن لھا العدول 

دیتھا    وین عق ي لتك ا یكف ري م دعوي الآخ ستندات ال ي م دت ف ي وج دب مت ذا الن ن ھ ع

زاع   د   . )٢(للفصل في موضوع الن ذا الع ب ھ إذا       ولا یتطل ھ، ف ة ب ن الھیئ م م دور حك ول ص

رار              ا دون ق إن لھ سبب أو لآخر، ف ھ ل رة مأموریت م یباشرة الخبی را ول ة خبی ندبت الھیئ

ة           ن أدل دعوي م ي ال ا ف ى م تنادا إل منھا بالعدول عن ندبة القیام بالفصل في الدعوي اس

  .)٣(أخري

ة التحك   وء ھیئ ة لج دي إمكانی سي م شرع الفرن نظم الم م ی ع ل ي الواق ى وف یم إل
رة         ى الخب ي اللجوء إل یم ف . )٤(الخبرة، ولكن الفقھ والقضاء مستقر علي حق ھیئة التحك

الخبرة           تعانة ب ى الاس یم إل ة التحك وقد أخذت محكمة استئناف باریس بامكانیة لجوء ھیئ
ضیة   ر      )٥( Air Intergulfفي حكمھا في ق سري یعتب انون السوی ن أن الق الرغم م ، وب

ي تعی ة عل دم الموافق ة رأت أن  ع ة الفیدرالی إن المحكم م، ف ان الحك ببا لبلط ر س ین خبی
                                                             

  .، غیر منشور١١٧، س ق ١٤،٤٥رقم . ، د٢٦/١٢/٢٠٠١ تجاري، ٧. استئناف القاھرة، د) ١(
اھرة، د) ٢( تنئاف الق اري، ٩١.اس م ٣٠/١٢/٢٠٠٣ تج ویین رق یم، ١١٩، س ق ٩٦، ٩١، دع  تحك

  .غیر منشور
  . غیر منشور،١١٧ لسنة، س ق ٤٠، رقم ٢٥/١٢/٢٠٠٠ تجاري، ٥٠. استئناف القاھرة، د) ٣(

(4) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 222. 
(5) CA Paris, 6 sept. 1996, Rev. Arb. 1997, p. 24. 



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ر    ة   )١(إلغاء الحكم یجب أن یكون في حالات محددة فقط من حالات تعیین الخبی ي حال ، وف
ذا       رام ھ یم احت ة التحك ي ھیئ ب عل الخبیر، فیج تعانھ ب دم الاس ي ع راف عل اق الأط اتف

 .)٢(اق لا یكون سببا كافیا لبطلان الحكمالاتفاق، ویري ھذا الفقھ أن انتھاك مثل ھذا الاتف
تعانة      ي الاس یم ف ة التحك ة لھیئ سلطة التقدیری د ال ى تأكی صري إل ضاء الم ب الق د ذھ وق

  .)٣(بالخبیر

راف   وز للأط ھ یج ري أن اقون ل   الاتف تعانة بأھ یم بالاس ة التحك زام ھیئ ي إل  عل
ى رفض     . الخبرة أو بخبیر معین  اھرة إل تئناف الق ة اس بطلان   وقد ذھبت محكم  دعوي ال

ذ           ( م تنف ة، ول بین للمعأین یین ومحاس كان الأطراف قد اتفقو علي ندب لجنة خبراء ھندس
ى      تنادا إل ین اس ھیئة التحكیم اتفاقھم، فقضت المحكمة برفض دعوي بطلان حكم المحكم

ضع    " أنھ   من المقرر أن وسائل الإثبات ومنھا ندب لجان الخبراء ھي من الأمر التي تخ
ة دیر ھیئ ن      لتق ري م ات ت ھ طلب ي أی صل ف ي الف ة ف سلطة المطلق ا ال ي لھ یم الت  التحك

ي     ق ف ة الح لا لوجھ ا توص روض علیھ وع المف ي الموض صل ف ا للف ضروري اتخاذھ ال
ة           دب أی رفض ن ا أن ت ا أن لھ ا كم ة لھ ة المخول سلطاتھا التقدیری ا ل ك طلبق دعوي وذل ال

ن عناصرال   ھندسیةلجان خبرة سواء    ي رات م ي     أو محاسبیة مت ا یكف ة م دعوي مجتمع
ھ           )٤("عقیدتھالتكوین   ق علی ا یتف دة بم یم مقی ة التحك  وھو حكم محل نظر إذ سطلة ھیئ

  .)٥(الطرفان من جراءات، وتتقید الھیئة بھ إذا قبل أعضاؤھا مھمة التحكیم علي أساسھ

                                                             
ع           / د) ١( یم، المرج م التحك ي حك یم عل راءات التحك ي إج أ ف یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخط

 .٢٨٤السابق، ص 
  .لسابقةالاشارة ا) ٢(
 ق، استئناف ١١٧ لسنة ٦٦ و٦١، في الدعویین ٢٠/١١/٢٠٠٠ تجاري، ٨. استئناف القاھرة، د) ٣(

  . تحكیم، غیر منشور١٢٠، س ق ٧٧، ١٠، الدعویین ٢٩/٤/٢٠٠٤ تجاري، ٩١. القاھرة، د
  .الاشارة السابقة) ٤(
سابق،     فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، ع / د) ٥( ع ال لا، المرج ا وعم لم

  .٤٧٦ص 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ھ    ق علی ا اتف دة بم ر مقی تعانھ بخبی ي الاس یم ف ة التحك لطة ھیئ ري أن س ا ن وكم

یر     ، ف )١(الخصوم اء س و أثن یمتنع علیھا الاستعانھ بالخبراء، إذا وجد اتفاق علي ذلك، ول

م      ة المحك دیلا لمھم د تع ك یع ة ذل صومھ، ومخالف ع    )٢(الخ ي من صوم عل اق الخ ، واتف

یم أن              ة التحك شكیل ھیئ ي ت ي ف و رع ا ل الاستعانة بخبیر قد یكون صریحا أو ضمنیا، كم

دم       یكون أحد المحكمین خبیرا في مجال النزاع،          ي ع ضمني عل اق ال ي الاتف دل عل فھنا ی

  .الاستعانھ بخیر طالما اتفق الخصوم علي اسم المحكم الخبیر

 المسائل التي تخضع للخبرة  .ب 

ب      ھ جان راء، فاتج دب الخب ا ن وز فیھ ي یج سائل الت ول الم ھ ح ف الفق د اختل لق

ة التحك           )٣(منھم ستطیع ھیئ ذا لا ت ع، ول سائل الواق ي م صر ف یم أن  إلى مھمة الخبیر تنح

إذا         تندب خبیرا لإبداء رأیھ في مسألة قانونیة، ولا أن تلجأ إلى القضاء لنفس الغرض، ف

ى          ؤدي إل ا ی حدث ذلك یكون المحكم قد فوض سلطاتھ وخرج عن اتفاق التحكیم، وھو م

ھ  لان حكم انون     . بط م بالق ھ العل رض فی ي یفت ل القاض م مث ب أن المحك ذا الجان ري ھ وی

ي   . مسائل الفنیة فلا یفترض علمھ بكل جوانبھا   ویلتزم بتطبیقھ، أما ال    انون عل ویمنع الق

ل    انوني أو ح اء رأي ق ر باعط ف الخبی ي أن یكل سبة للقاض شأن بالن و ال ا ھ م كم المحك

صوم،         ین الخ صلح ب ة ال ام بمھم انوني، أو القی قانوني للنزاع، أو ابداء تقریر لھ طابع ق

  .)٤(مخالفة اتفاق التحكیموإذا حدث مثل ھذا التكلیف، فیكون عمل باطلا ل

                                                             
  .٣٧٠، ص ١١فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ھامش / د) ١(
  .٣٩٧علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص / د) ٢(
  .٢٠٢تبیل عمر، التحكیم، مرجع سابق، ص / الإشارة السابقة، د) ٣(
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ٤(

٢٠٣.  



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ویري ھذا الفقھ أنھ یقصد بالقانون الذي یفترض علم القاضي بھ القانون بمعناه   

شمل         )١(التشریعات المكتوبة : الواسع، فیشمل  ذلك ی وائح، ك انون والل تور والق  مثل الدس

ة،    . )٢(القواعد العرفیة، وكذلك القوانین الأجنبیة   ة والواقعی سائل الفنی ي  وبالنسبة للم فھ

ة                ى دراسة متعمق اج إل ا تحت ا، لأنھ ل جوانبھ ة ك ھ معرف م بثقافت ي المحك التي صعب عل

ة،    سائل المیكانیكی وط والم ضاھاة الخط ة، كم رة عملی ة وخب زة دقیق تعمال أجھ واس

ل   . وبراءات الاختراع، ومسائل الطبیعیة، والمسائل الزراعیة والبحریة  ر لعم فندب الخبی

بعض التحالی     ق ب ي متعل ث فن سدیة،     بح دیر الاضرار الج ھ أو تق ة أو الزراعی ل الكیمیائی

فھذه أعمال فنیة لا خلاف علیھا في أنھا تدخل في اختصاص القاضي أو المحكم، أما إذا       

كانت مھمة الخبیر تنصب علي تفسیر اتفاق أو تحدید المسئولیة في مسألة الحوادث، أو 

ذه تعتبر مسائل قانونیة لا یجوز البحث عن النصوص القانونیة المطبقة علي النزاع، فھ     

ة         .)٣(ندب خبیر لھا   أي مھم د ب یم أن تعھ ة التحك ن لھیئ  ویخلص ھذا الاتجاه إلى أنھ یمك

انون     م الق ضاح حك ك لأی ة، وذل ة، أو قانونی یة أو طبی سابیة أو ھندس واء ح ر، س للخبی
                                                             

  .٢٣٧، ص ١٩٨٩علي الحدیدي، دور الخبیر الفني في الخصومة، بدون دار نشر، / د) ١(
ي   بالنسبة للقوانین الأجنبیة، فقد ثار خلاف في الفقھ حول مدي اعتبارھا من المسائل الق    ) ٢( ة الت انونی

وره              رد عب انون بمج فتھ كق د ص ي یفق انون الأجنب ى أن الق اه إل ذھب اتج ي بھا،ف یفترض علم القاض
ة                 ي الخصوم إقام ب عل ي یج ع الت ر الواق ن عناص ا، ویصبح عنصرا م در فیھ حدود دولتھ التي ص

انون  الدلیل علیھا، في حین ذھب الرأي الغالب في الفقھ إلى أن القانون الأجنبي ویحتفظ بطب  یعتھ كق
ر                   ق اعتب ب التطبی و واج ي ھ انون الأجنب ان الق ي ك ع، فمت ر الواق ولا یكون مجرد عنصر من عناص

وطني د       ن القضاء        / أحكام ھذا القانون جزءا من القانون ال ي ع اع القاض ر، امتن ماعیل عم ل إس نبی
ارة ال   / ، د٥١، ص ٣٩، بند ٢٠٠٤بعلمھ الشخصي، منشأة المعارف،      دي، الإش سابقة، علي الحدی

  . وما بعدھا٢٤١ص 
ر       ) ٣( ة للخبی د الھیئ في الواقع التمییز بین المسائل القانونیة والفنیة لیس بالأمر الیسیر دائما، فقد تعھ

بمسائل قانونیة لفحصھا، فمثلا في مسائل إیجار الأراضي الزراعیة قد تكون مھمة الخبیر ھي بحث      
ذه   ما إذا كان المستأجر یستغل الأرض الزراعیة است      ة ھ غلالا سلیما ومألوفا أو لا، ولا یكمن ممارس

ر         . المھمة بدون معرفة القوانین الزراعیة     ض العناص ھ بع دخل فی ل ی ط ب ا فق یس فنی فتقدیر الخبیر ل
  .٢٥٠علي الحدیدي، الاشارة السابقة، ص / د. القانونیة



 

 

 

 

 

 ٤٢١

ا     )١(بالنسبة لمسألة معینة   ال الق ر رج نون، أو ، وذلك في حالة كون الھیئة مشكلة من غی

  .القانون الواجب التطبیق اجنبي

ین         ز ب ین دون تمیی ام المحكم ر أم تعانة بخبی واز الاس ى ج ر إل ھ رأي اخ واتج
ق     )٢(المسائل الفنیة والقانونیة  سابق ینطب اه ال ھ الاتج ، وذلك علي أساس أن ما ذھب إلی

ض            ل الق ھ العم ھ واحتراف م مؤھل انوني بحك ر ق ي خبی ة، لان القاض ضاء الدول ائي، أمام ق
ادة   . )٣(ووظیفتھ في حمأیة القانون   صت الم ب      ٢٣٨لذا ن ھ یج ي أن سي عل ات فرن  مرافع

ة         سألة قانونی ة      . علي الفني ألا یتعرض مطلقا لتقدیر م سبة لھیئ ف بالن ر یختل ذا الأم وھ
ة    التحكیم الذي قد یكون كل أعضائھا غیر قانونیة، وتثور أمامھم بعض المسائل القانونی

ة        التي یستعصي علیھم     شریعات المنظم حلھا دون استشارة خبیر قانوني، خاصة أن الت
ا ولا      م امی ون المحك یمكن أن یك اً، ف راً قانونی م خبی ون المحك شترط أن یك م ت یم ل للتحك
دب      وز ن م، فیج ي المحك ق عل انون لا ینطب ي بالق م القاض افتراض عل ة، ف رف الكتاب یع

  . بقي رأي الخبیر استشاریاخبراء قانونیین ولا یعد ذلك تخلیا عن مھمتھم طالما

م    ك لأن العل یم، وذل ال التحك ي مج انوني ف الخبیر الق ستعان ب ھ لا ی ري أن ون
وا         بالقانون ھو علم عام ومشھور، وحتي لو كان المحكمون غیر قانونین فیجب أن یكون

یم             ا موضوع التحك ي یثیرھ سألة الت سبة للم ا أن  . )٤(علي علم بالقاعدة القانونیة بالن كم

                                                             
  .، غیر منشور١٢٠ لسنة ٨٩. ، ق٢٨/٢/٢٠٠٤، ٩١تجاري . استنئاف القاھرة، د) ١(
  .ق، غیر منشور١٢٠، س ٨٩، دعوي ٢٨/٢/٢٠٠٤ تجاري، ٩١استئناف القاھرة،) ٢(
د     / د) ٣( ابق، بن ع س ق، مرج ة والتطبی ي النظری یم ف انون التحك ي، ق ي وال / ، د٣٧١، ص ٢٠٦فتح

ة، س           وق الكویتی ة الحق ن القضاء، مجل وع م ارس  ٢-،١، ع١٧وجدي راغب، ھل التحكیم ن  –، م
ایو  ة   / ، د١٦٦-١٦٥، ص ١٩٩٣م شكلات العملی ة للم ة تحلیلی شیري، دراس ادق الق د ص أحم

  .١٤٠والقانوني في مجال التحكیم، دار النھضة، بدون سنھ نشر، ص 
وھر    ) ٤( والواقع أن المسأل القانونیة لا تعد من العلم الشخصي بالنسبة للقاضي، لانھ یعلم القانون وج

اع  / لم الشخصي لھ، دمھمتھ ھو تطبیقھ، ویالتالي لا یعتبر من المسائل الع      نبیل إسماعیل عمر، امتن
  .٤٩، ص ٣٨القاضي عن القضاء بعلمھ الشخصي، المرجع السابق، بند 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

ة ا د     مھم اس قواع ي أس انون أو عل د بالق واء بالتقی زاع، س ي الن صل ف ي الف م ھ لمحك
انون      ة والق د العدال انون أو قواع ھ بالق رض علم ذا یفت ي، وھ انون الطبیع ة والق العدال

  .الطبیعي

ائع         ق بالوق صي یتعل م الشخ ى أن العل صریة إل نقض الم ة ال ت محكم د ذھب وق

وبالتإلى . )١(ا مشھورة، وفي متنأول الكافةالخاصة بالدعوي، ولیس بأحكام القانون لأنھ

ي     یجب علي المحكم أن یكون عالما بالقانون، ویحكم بمقتضاه، لأنھ مھمتھ ھي الفصل ف

  .النزاع

  إجراءات اللجوء إلى الخبرة  .ج 
د                 ضاء، وق ام الق ة أم الإجراءات المتبع ر ب دب الخبی ولا تتقید ھیئة التحكیم عند ن

ادة   صت الم ي إ٣٦ن صري عل یم م ث   تحك الخبرة، حی یم ب ة التحك تعانة ھیئ جراءات اس

ي        ت ف فھي یثب قررت أن لھیئة التحكیم أن تعین خبیرا أو أكثر لتقدیم تقریر مكتوب أو ش

ن                   ن الطرفین صورة م ل م ى ك ددھا، وترسل إل ة تح سائل معین شأن م محضر الجلسة ب

 الھیئة یثبت في ویتم تعیین الخبیر بقرار منقرارھا بتحدید المھمة المسندة إلى الخبیر،    

ن         ات م انون الإثب ھ ق ص علی ا ن ر بم دب الخبی د ن یم عن ة التحك د ھیئ سة ولا تتقی الجل

ر آخر            ھ الأطراف أو أي خبی ق علی راراً   . إجراءات، فیمكن أن تعین خبیر اتف ضمن ق ویت

ي  . بالتعیین مھمة الخبیر وتقدیم تقریره كتابة أو شفویا     ویجب أن تحدد مھمة الخبیر عل

  .، وترسل صورة من القرار إلى الأطراف)٢(الف لاتفاق الأطرافنحو غیر مخ

                                                             
 .٢٩، مج نقض، س١٢/٤/١٩٧٨نقض مدني، ) ١(
سابق،      / د) ٢( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

  .٤٧٧ص 
Cass. Civ., 2e 25 mars 1999, op. cit., p. 267 



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

 من قانون التحكیم علي أنھ یجب علي الخصوم تقدیم كل   ٣٦/٢وقد نصت المادة    

العون للخبیر للقیام بمھمتھ، حیث ألزمت ھذه المادة الخصوم بتقدیم المعلومات المتعلقة 

ھ م      ا یطلب ص م ة وفح ن معأین ر م ین الخبی النزاع، وتمك وال  ب ضائع أو أم ائق أو ب ن وث

ات       . أخري متعلقة بالنزاع   ر المعلوم ى الخبی دم إل یم أن یق اق التحك فجیب علي طرفي اتف

ي          د الطرفین ف المتعلقة بالنزاع، وتفصل ھیئة التحكیم في كل نزاع یقوم بین الخبیر وأح

  .ھذا الشأن

یر ال             اء س ة اثن ة لاحق ي مرحل رة ف ي الخب صومة  وقد یحدث اتفاق الأطراف عل خ

ین           ول المحكم ذ قب زم عندئ شارطة، ویل دیلا للم اق تع ر الاتف أمام المحكمین، وعندئذ یعتب

یم       صراحةلھذا التعدیل    ة التحك وا مھم ي قبل تھم الت  أو ضمنیا إذ أنھ یتضمن تعدیلا لمھم

ولا یؤدي قرار ھیئة التحكیم بالاستعانھ بالخبراء إلى وقف میعاد التحكیم، . علي أساسھا 

لأن مھمة الخبیر . ق الأطراف علي ھذا الوقف أو الاتفاق علي مد مھلة التحكیم     ما لم یتف  

لذا یفضل اضافة نص في قانون التحكیم یقضي بعدم احتساب . تستغرق عادة مدة طویلة 

  .)١(مدة مباشرة الخبیر لمھمتھ ضمن میعاد التحكیم

ا        ر والنق م الخبی ھ اس دد فی رارا یح صدر ق یم أن ت ة التحك ي ھیئ ب عل ط أو فیج

ا            ر یمین ف الخبی ة، ولا یحل ام المھم ة لاتم دة اللازم ھ والم المسائل التي سیبدي فیھا رأی

دھا      ر          ،  )٢(قبل مباشرة مھمتھ أو بع ن تقری سخة م یم أن ترسل ن ة التحك ي ھیئ ب عل ویج
                                                             

سابق،      / د) ١( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم
  .٤٧٦ص 

ات      -ویري جانب من الفقھ أنھ علي المحكم    ) ٢( انون الإثب ات وق د المرافع احترام قواع  إذا كان ملزما ب
اق الخصوم      انون أو باتف نص الق واء ب انون        -س ات أو ق انون الإثب ي ق ررة ف د المق زم بالقواع  أن یلت

ي                مھ ف د اس ر مقی ر غی ان الخبی راء، وإذا ك دب الخب ى ن سبة إل ھ بالن ة ل المرافعات والقوانین المكمل
اطلا، د              ھ ب ان عمل ة وإلا ك ھ بالأمان ؤدي علم أن ی ا ب ف یمین ا،    / الجدول وجب أن یحل و الوف د أب أحم

ادة  .. ٢٥٤ري، المرجع السابق، ص التحكیم الاختباري والاجبا   ف   ١٣٩وقد نصت الم ات أن حل  إثب
= 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

ر       )١(الخبیر فور تسلیمھا أیاه إلى الأطراف     ي التقری م ف داء رأیھ م الفرصة لإب ، وتتیح لھ

ره              كتابةـ ولكل طرف   ي تقری ر ف ا الخبی تند إلیھ ة اس صة أي وثیق ي فح ق ف ي  .  الح وتعط

ر    شأن التقری ر دون     )٢(فرصة للأطراف لتكوین رأیھم ب شة التقری سة لمناق دد جل ، ولا تح

ر      ن التقری رة ع وین فك اء فرصة لتك ماع     . )٣(اعط ب أي طرف، س ي طل اء عل ویجوز بن

ت    ضورھا واس ر أقوال الخبیر في جلسة تتاح للأطراف فرصھ ح ویجوز لأي  . جواب الخبی

ب          ك یترت ة ذل طرف أن یقدم في ھذه الجلسة شھودا من خبراء لیدلو بشھادتھم، ومخالف

  .، لإخلال ذلك بحقوق الدفاع)٤(علیھ البطلان

  :ونري أنھ یشترط للاستعانھ بالخبیر الأتي

             ي ا عل ك حفاظ ة، وذل ي وجھ الدق ا عل الخبیر فیھ تحدید المسألة التي یستعان ب

ي        الوقت و  صل ف بء الف ن ع تخلص م حتي لا تتخذ الاستعانھ بالخبرة كذریعة لل

  .النزاع

 یجب أن تكون المسألة متعلقة بالواقع، ولیس متعلقة بالقانون. 

                                                   
= 

ویذھب رأي في فرنسا أن یتم حلف الیمین امام المحكم وإذا . الیمین یكون امام قاضي الامور الوقتیة
راءات           اع الإج ر اتب و بغی ر ول لم یكن المحكم مقیدا بقواعد قانون المرافعات، فانھ یملك ندب أي خبی

  . انونالمقررة في الق
(1) CA Paris, 7 dec. 1965, JCP, 1966, II, 14625, note Boulbles; Cass. Civ., 2e 

25 mars 1999 op. cit., p. 267. 
(2) Cass. Com, 30 juill. 1952, D., 1952, p. 724. 
(3) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 

سابق،     فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنی / د) ٤( ع ال لا، المرج ا وعم ة والتجاریة الدولیة، علم
  .٤٧٩ص 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

               د ر، وبع ل الخبی اء عم صوم أثن ین الخ ساواة ب دفاع والم یجب مراعاة حقوق ال

ي ال           ب عل ة، یج فاھة أو كتاب ره ش ھ تقری ھ وتقدیم ن عمل ر م اء الخبی ة  انتھ ھیئ

ر، وأن        ن الخبی احتراما لحقوق الدفاع، أن تطلع الخصوم علي التقریر المقدم م

اء                  ا ج ل م ي ك رد عل ر وال ذا التقری شة ھ تعطي لكل خصم الفرصة الكافیة لمناق

 .)١(فیھ

 ٢(یجب أن یكون الخبیر محأیدا ومستقلا، وإلا طلب رده(.  
                                                             

(1) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. Cass. Com, 30 juill. 1952, op. 
cit., p. 724. 

ن                   ) ٢( ب م ذھب جان ر، ف رد الخبی ب ال ي طل ة المختصة بالفصل ف ول الجھ ھ ح ي الفق ا ف ار خلاف وقد ث
إلى ) ٢٤٤، ص ١٠٨التحكیم الاختیاري والاجباري، المرجع السابق، بند أحمد أبو الوفا، / د(الفقھ،

ن    رج ع رد تخ صومة ال ر، لأن خ ات رد الخبی ي طلب صل ف صة بالف ر مخت یم غی ة التحك أن ھیئ
ا         یس طرف اختصاصھا المخول لھا بمقتضي اتفاق التحكیم، كما أن الخبیر وھو خصم في طلب الرد ل

ص       ة المخت زاع        في اتفاق التحكیم، فالجھ ر الن لا بنظ ة المختصھ أص ي المحكم ض    . ة ھ دت بع د ای وق
ة            دم اختصاص ھیئ أحكام القضاء المصري ھذا الاتجاه، حیث ذھبت محكمة استئناف القاھرة إلى ع
دم دستوریة               ة الدستوریة بع ن المحكم در م التحكیم بطلب رد الخبیر وذلك قیاسا عي حكم سابق ص

 ٦٣استئناف القاھرة، . لھیئة سلطة الفصل في طلب ردھا تحكیم والتي كانت تخول ا١٩نص المادة  
 .، غیر منشور١١٧ س ق ٣٦،، دعوي رقم ٢٠٠٢/ ١٩/٦تجاري، 

  :في حین ذھب جانب اخر من الفقھ، إلى اختصاص ھیئة التحكیم بطلب رد الخبیر، وذلك استنادا إلى
اره، یق        لاحیة اختی ر وص لاحیة    أن تخویل ھیئة التحكیم صلاحیة الأمر بتعیین خبی تضي الضرورة ص

ت            ا دام یم، فم اق التحك ي اتف ذا الصلاحیة ف ي ھ نص عل الفصل في طلب رده، ولا یحول ذلك عدم ال
ب          ي طل ر ف لاحیة النظ إن ص اق، ف صلاحیة تعیین الخبیر تقوم حتي في حال عدم النص عیھا في اتف

اق   ولا یحول دون ذلك أ، الخب. الرد تقوم بالتالي دون حاجھ إلى مثل ھذا النص  ي اتف یر لیس طرفا ف
  .التحكیم

كما أن القیاس علي عدم اختصاص ھیئة التحكیم بطلب ردھا، قیاس مع فارق، لان الحكمة من عدم      
ق     ١٩دستوریة نص المادة     د، ولا یتحق ي أن واح ا ف  تحكیم ھي إلا یكون ھیئة التحكیم خصما وحكم

  .في حال اختصاصھا بطلب رد الخبیر لانھ لیس حكما في التحكیم
ادة        ي الم شرع ف د            ٣٦نص الم ر وأح ین الخبی زاع ب ل ن ي ك یم ف ة التحك ي اختصاص ھیئ یم عل  تحك

، ٣٧٤فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،مرجع سابق،ص/ د. الخصوم في ھذا الشأن
  .٣٧٢، ص٢٠٠٩محمود مصظفي یونس،المرجع في أصول التحكیم،دار النھضة العربیة،/د



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

 خضوع تقرير الخبير للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم  .د 

ي جانب من الفقھ أن تقریر الخبیر یتعلق بمسألة فینة، فیجب الالتزام برأي ویر

سألة      ذه الم ر            . )١(الخبیر في ھ ك لأن تقری ھ، وذل ذ ب ن الاخ رأي لا یمك ذا ال ع أن ھ والواق

  .الخبیر من مسائل الإثبات التي تملك ھیئة التحكیم سلطة تقدیریھ بشأنھا

الرأ   والواقع أن    ره،       ھیئة التحكیم لا تتقید ب ي تقری ر ف ھ الخبی ي إلی ذي انتھ ي ال

ة       د العام فیكون لھا أن تأخذ بھ ولھا أن تطرحھ، والواقع أن ھذا الوضع یتفق مع القواع

ا أن            بة، ولھ ا مناس ي تراھ ار الإجراءات الت یم أن تخت ة التحك التي بمتقضاھا یكون لھیئ

م  تعدل عما أمرت بھ من إجراءات الإثبات، ویجوز لھا ألا تأخذ بنتیج      ة الإجراء، ھذا ما ل

  .یتفق الأطراف علي غیر ذلك

ادة    ا للم ا طبق رر قانون ن المق ان م ة  ٦/٢٥وك سترال أن ھیئ د الیون ن قواع  م

ین           ا وب لة بینھ ود ص ضھا، ووج ة أو رف ة المقدم ول الأدل رر قب ي تق ي الت یم ھ التحك

ئل الإثبات موضوع النزاع أو انتفاء ھذه الصلة، وأھمیة الدلیل المقدم، ومن ثم فإن وسا     

یم وصولا لوجھ                   ة التحك دیر ھیئ ضع لتق ي تخ سائل الت ن الم ي م راء ھ دب الخب ومنھا ن

  .الحق في الدعوى شأنھا شأن المحاكم

ي أن   صریة ال نقض الم ة ال ت محكم د ذھب رر " وق ن المق ذه –م ضاء ھ ي ق  ف

سم          –المحكمة   ن ح بابھ م ت أس د خل   أن حكم الإثبات لا یحوز قوة الأمر المقضي طالما ق

م              ن ث ات، وم م الإثب ا حك اء علیھ در بالبن صوم وص ین الخ ا ب ازع علیھ ة متن سألة أولی م

ي أوراق        دت ف ا وج ات إذا م ن إجراءات الإثب ھ م ا أمرت ب دل عم ة أن تع یجوز للمحكم

ذ بنتیجة               ا ألا تأخ ا لھ زاع كم ي موضوع الن صل ف دتھا للف الدعوى ما یكفي لتكوین عقی
                                                             

ع         یاسر عبد ا  / د) ١( یم، المرج م التحك ي حك یم عل راءات التحك ي إج أ ف لھادي مصلحي سلام، أثر الخط
  .٢٨٦السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

 تطلب في نص المادة التاسعة من قانون الإثبات بیان  الإجراء بعد تنفیذه، والمشرع وإن    

ذ بنتیجة                دم الأخ باب ع ان أس سة، وبی أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجل

ك        ة ذل ى مخالف ا عل إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنھ لم یرتب جزءا معین

ا ط          رر قانون ن المق ا، وم ادة   فجاء النص في ھذا الشأن تنظیمی ا للم د   ٦/٢٥بق ن قواع  م

ود   ضھا، ووج ة أو رف ة المقدم ول الأدل رر قب ي تق ي الت یم ھ ة التحك سترال أن ھیئ الیون

م            ن ث دم، وم دلیل المق ة ال صلة، وأھمی صلة بینھا وبین موضوع النزاع أو انتفاء ھذه ال

یم فإن وسائل الإثبات ومنھا ندب الخبراء ھي من المسائل التي تخضع لتقدیر ھیئة التحك

ذا     . وصولا لوجھ الحق في الدعوى شأنھا شأن المحاكم  ھ ھ ون فی م المطع وإذ التزم الحك

ي                   یم ھ ة التحك ن أن ھیئ ند م ى س اعنین عل ن الط دي م دفع المب رفض ال ضى ب النظر وق

دم             ا ق اء بم ر بالاكتف دب الخبی م ن الخبیر الأعلى وأنھا أفصحت عن سبب عدولھا عن حك

دار   في الدعوى، فضلا عن أن الطاعنی      دم إص ن لم یتمسكا ببطلان إجراءات الخصومة لع

ا    وز لھم لا یج تئناف ف ة الاس ام محكم ة أم دعوى للمرافع ادة ال رارا بإع یم ق ة التحك ھیئ

نقض  ة ال ام محكم دي أم ر   . التح ى غی ون عل سبب یك ذا ال ھ بھ ي علی إن النع م ف ن ث وم

   .)١( "أساس

، فعملھ لا یعدو أن یكون وبالتالي یخضع تقریر الخبیر للسلطة التقدیریة للمحكم

ھ                ي إلی ا انتھ ذ بم لطة الأخ م س عنصرا من عناصر الإثبات الواقعیھ في الدعوي، فللمحك

ا         باب لھ ي أس وم عل الخبیر إذا رأي فیھ ما یقنعھ ویتفق مع وجھ الحق في الدعوي، ویق

الرد        ا ب یس ملزم ھ ل ر، فأن ھ الخبی ي إلی ا انتھ م بم ذ المحك ي الأوراق، وإذا أخ لا ف اص

د           ا ا یفی ستقلالا علي ما اثیر من اعترااضت علیھ، إذا في اخذه بھ محمولا علي أسبابھ م

                                                             
 .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض،  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ر         ضمنھ التقری . )١(أنھ لم یجد في الاعتراضات الموجھة إلیھ ما یستحق الرد علیھا مما ت

ة             ادة المأموری ى إع صم إل ب الخ ة طل ة بإجاب ست ملزم ومن ناحیة أخري، فإن الھیئة لی

ا          إلى الخبیر متي اقتنعت      ي علیھ ي بن س الت سلامة الأس ا وب ي أجراھ اث الت بكفایة الابح

ي     . )٢(رأیة یجور لأي من الأطراف أن یستعین برأي خبیر استشاري یستند إلى رأیھ الفن

ر        ر الخبی اء بتقری ا ج ذ بم یم أن تأخ ة التحك زاع، ولھیئ ائع الن بعض وق سبة ل بالن

ر  الاستتشاري، أو أن تلتفت عنھ دون حاجة للرد علي ما و  ي التقری د  ، إذا )٣(رد ف لا تتقی

ا أن     ھ ولھ ھیئة التحكیم بالرأي الذي انتھي إلیھ الخبیر في تقریره، فیكون لھا أن تأخذ ب

ي              التقریر ف ذ ب دم الاخ باب ع ین أس شرط أن تب ا ب ھ بمعرفتھ ان تعیین و ك تطرحھ حتي ول

م ر،  . )٤(الحك ر الخبی لفا بتقری سھا س زم نف یم أن تل ة التحك وز لھیئ د ولا یج ون ق وإلا تك

  .)٥(تخلت عن سلطاتھا القضائیة، وجاز إبطال حكمھا بدعوي البطلان

  المحكم الخبير والعلم الشخصي  .ه 
اق     ل اتف زاع مح ال الن ي مج ھ ف اس خبرت ي أس م عل صوم المحك ار الخ د یخت وق

ي              )٦(التحكیم صي ف ھ الشخ ر بعلم م الخبی تعانة المحك دي اس ن م ساؤل ع ور الت ، وھنا یث

  .النزاع
                                                             

  . ق، غیر منشور١١٧، س ٣٦، دعوي رقم ١٩/٦/٢٠٠٢ تجاري، ٦٣. استئناف القاھرة، د) ١(
  . ق تحكیم، غیر منشور١٢١ لسنة ٢٨، دعوي ٢٩/٩/٢٠٠٤ي، تجار٩١. استنئاف القاھرة، د) ٢(
  .الاشارة السابقة) ٣(
 .٣١٤، ص ١٨٩عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، بند / د) ٤(
  .٢٩٣عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق، ص / د) ٥(
وزه      وأساس ذلك أن اختیار المحكم قد یك  ) ٦( ا یح سبب م اره ب تم اختی ون لاسباب متعلقة بخبرتھ، فقد ی

سبب                  اره ب تم اختی د ی ا ق ھ، كم سندة الی ة الم ام بالمھم من معلومات شخصیة وخبرة فنیة تؤھلة للقی
ة           الاعراف التجاری معاصرتھ لمراحل النزاع المختلفھ، ففي غالب الفروض یكون المحكم علي علم ب

ت        لأنھ من التجار أو رجل أعمال     د دفع ات ق ذه المعلوم ة، وھ اط التجاری ف الأوس علي معرفة بمختل
  .الخصوم إلى اختیار المحكمین



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ضي   طبقا لل  م بمقن قواعد العامة وإعمالا لمبدأ الحیاد، فلا یجوز للقاضي أن یحك

ي     )١(علمھ الشخصي  ستندات الت ، بل یجب أن یؤسس عملھ علي أقوال التي سمعھا والم

قدمت في الخصومة، فھل ینطبق ھذا المبدأ علي المحكم كما ھو الحال بالنسبة للقاضي؟   

سألة فنیة معینة مستعملا معلوماتھ الفنیة أم یجوز للمحكم أن یبدي رأیھ الشخصي في م        

  لترجیح رأي أحد الطرفین علي الآخر؟

ھ    ي معلومات ھ عل ي حكم م أن یبن وز للمحك ھ لا یج ى أن ھ إل ن الفق ب م ب جان ذھ

ا،           رد علیھ امھم لل ا وإتاحة الفرصھ أم الخاصة إلا بعد تمكین الخصوم من الإطلاع علیھ

وبالتالي إذا بني المحكم حكمھ علي معلومات   . )٢(احتراما لحقوق الدفاع ومبدأ المواجھة    

دأ      )٣(فنیة تقنیة یلم بھا المحكم، بحكم بتخصصھ الفني   ط بمب یس فق د أخل ل ، فإن یكون ق

                                                             
  . وما بعدھا٤٠نبیل عمر، امتناع القاضي عن القضاء بعلمھ الشخصي، المرجع السابق، ص/ د) ١(
 عمر، نبیل إسماعیل/ ، د٢٢٦أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء وبالصلح، المرجع السابق، ص  / د) ٢(

فتحي والي، / ، د٢٠٥التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، المرجع السباق، ص   
  .٣٠٧قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع سابق، ص 

CA Paris, 3 dec. 2002, Rev. arb., 2003, p. 931. 
CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 10 nov. 
1998, op. cit.,p. 1.S. 

م            ) ٣( ام المحك إذا ق م، ف ھ الحك ة ولغ ة المرافع ى لغ ستندات إل ة الم ویعد من قبیل العلم الشخصي ترجم
ھ أو                 سئ الترجم د ی ذا، فق ن ھ وع م و ممن ھ وھ د قضي بعلم سھ سیكون ق ھ بنف بإجراء ھذه الترجم

ستك   ر م صي غی ھ الشخ ون علم صددھا أو یك ئ ب ق  یخط م إلا إذا اتف دیر، اللھ ي التق ؤثر ف ا ی مل مم
سھ   ھ بنف إجراء الترجم م ب ام المحك ي قی دولي، / د. الخصوم عل اري ال یم التج فیق، التحك سن ش مح

  .٢٤٨المرجع السابق، ص 
CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 10 nov. 
1998, op. cit.,p. 1.S. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ة  دأ المواجھ دفاع ومب وق ال ن بحق دة، ولك رض  )١(الحی ا یع ھ، مم دود ولأیت الف ح ، وخ

  . تحكیم٥٣الحكم بالبطلان طبقا لنص المادة 

ى         كیمالتحوإذا كانت ھیئة    دي الحاجة إل ة، م أن المحكم أنھا ش در ش ي تق  ھي الت

ة                 ات العام ل المعلوم ن قبی ر م ة لا تعتب سائل فنی الاستعانة بخبیر، فأنھ إذا تعلق الأمر بم

ة    ي الھیئ إن عل رة، ف ل الخب ا إلا أھ ة   -ولا یعلمھ سبة للمحكم ال بالن و الح ا ھ  أن – كم

ن أوراق الق          ا م ا بھ صدر علمھ ن م ا ع ي حكمھ صح ف ضاء    تف ا ق ر حكمھ ضیة وإلا اعتب

ات              ت بطرق الإثب م تثب ة ل ى واقع تند إل د اس بعلمھا الشخصي غبر جائز، ویكون الحكم ق

  .)٢(القانوینة، مما یؤدي إلى بطلان الحكم

ھ لا یجوز أن         اء        في الواقع نري أن ھ بن ون عقیدت ھ أو یك ي حكم م ف ستند المحك  ی

ھ      ى علم لت إل صومھ وص اق الخ ارج نط ات خ ي معلوم صوم،   عل ق الخ ر طری ن غی م

وبالتالي یجب لاعتبار المحكم الذي قضي بعلمھ الشخصي أن تكون المعلومات المتحصل 

رح      م تط ات، ول ا إثب ع علیھ م یق نھم ول دم م م تق ا، ول صوم بھ لة للخ ا لا ص علیھ

  .)٣(للمناقشة

ن إجراءات             سھ م ولكن ھل یعتبر من قبیل العلم الشخصي ما یمارسھ المحكم بنف

ة      الكشف عن    ارج رقاب ات خ ة إثب الحقیقة؟ ویقصد بذلك ما یجمعھ المحكم بنفسھ من أدل
                                                             

(1) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 
1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 

سابق،     فتحي والي، التحكیم في  / د) ٢( ع ال لا، المرج ا وعم المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم
  .٤٧٨ص 

CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 
  .٢١٢طلعت محمد دویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣١

الیب لا      ر بأس ن الغی ات م ي معلوم صول عل م الح وز للمحك ع لا یج ي الواق راف، ف الأط

ھ          وم ب ا یق ن م نھم، ولك لاف بی باب الخ یعلمھا الخصوم، كالاستفسار في السوق علي أس

ق       ا تحق ي م د عل ارس       المحكم أثناء المعأینة، ویعتم ا یم ات، فإنم ن معلوم سھ م ھ بنف  من

ذا       ر ھ سلطتھ التي تسمح لھ بالقیام بمثل ھذا الإجراء، وبالتالي فلا یعد ما یحصل عیھ إث

ا                  ھ، تحقیق م ب ن العل صوم م ین الخ م تمك ي المحك ب عل ن یج صیا، ولك الإجراء علما شخ

  .)١(لمبدأ المواجھة

ن   ومع ذلك یمكن للمحكم أن یحكم استندا إلى الوقائع   ا م العامة التي تكتسب نوع

ن         د م الشھرة، ومن أمثلة ذلك انخفاض قیمة البترول في فترة معینة، فھذه الوقائع لا تع

ات     . قبیل العلم الشخصي   ا معلوم وھذا ما أكدتھ محكمة النقض المصریة علي اعتبار أنھ

  .)٢(یفترض في الكافة الالمام بھا

  :للمحكم إلى الآتيویرجع أساس عدم الحكم بمقتضي العلم الشخصي 

صومة      :الأساس الأول واقعي للخ اء ال شیید البن اد إزاء الت ، )٣(التزام المحكم بالحی

ال     . فھو یقع علي عاتق الخصوم     ذا المج ي ھ ادرة ف ذ مب ك  . ولا یجوز للمحكم أن یتخ وذل

  . مرافعات١٤٦٠ مرافعات فرنسي والتي أحالة إلیھا المادة ٧تطبیقا لنص المادة 

                                                             
  .٢٧٧ فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق،ص/ د) ١(

CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 10 nov. 
1998 op. cit.,p. 1.S. 

 .، سابق الاشارة الیھ١٢/٤/١٩٧٨نقض مدني، ) ٢(
إذا حكم المحكم بعملھ الشخصي فإنھ یدخل في اعتباره وقائع لم یتمسك بھا الخصوم، ومن ثم یعدل ) ٣(

و    م أن            في البنیان ال ي المحك دة عل ب، فالقاع ذلك سبب الطل ر ب ل الخصوم، ویغی و عم ذي ھ اقعي ال
ك           ل عكس ذل دمھا الخصوم، وإذا فع یؤسس حكمھ علي المعلومات التي سمعھا والمستندات التي ق

  .فإنھ یكون قد حكم بمقتضي علمھ الشخصي



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ــاني ــاس الث م     :الأس سمح لھ ائع وأن ی صوم بالوق ة الخ م بمواجھ زام المحك الت

ب           إن یج ة، ف ھ الفنی ن خبرت تمدھا م بمناقشتھا إذا كان عند المحكم معلومات خاصة، اس

ة         دأ المواجھ ا لمب ا، تطبیق صوم بھ ادة      )١(علیھ مواجھة الخ ھ الم صت علی ا ن ذا م  ٧، وھ

ائع     والتي نصت علي أنھ یجب علي المحكم ألا    . مرافعات فرنسي  ي وق ھ عل س حكم  یؤس

  .)٢(خارج نطاق المناقشة

اریس  تنئاف ب ة اس ضت محكم د قت دأ  )٣(وق ال مب دم إعم یم لع م التحك بطلان حك  ب

ة د   )٤(المواجھ صیة لأح ات شخ ي معلوم ة عل اء المدأول تندت اثن یم اس ة التحك ، لأن ھیئ

یم ھذه أعضائھا تحصل علیھا أثناء ممارستھ لنشاطة المھني، دون أن تطرح ھیئة التحك

                                                             
(1) CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 10 

nov. 1998, op. cit.,p. 1.S. 
ة   ) ٢( د أن المعلوم ا، ووج ب أو مھندس ان طبی و ك ا ل زاع، كم یل الن رة بتفاص م ذات خب ان المحك إذا ك

شتھ            اء مناق ة أثن المقدمھ من شاھد فني أو خبیر لا تتفق مع ما یعرفھ ھو، فإن علي المحكم أن ینبھ
/  المخالف ویدعوھم لمناقشتھ وسماع وجھة نظرھم دویلفت نظر الخصوم إلى ذلك، ویبدي لھم رأیھ

ابق، ص                ع س ق، مرج ة والتطبی ي النظری یم ف انون التحك ي    . ٣٠٨فتحي والي، ق ب عل الي یج وبالت
المحكم أن أراد أن یعتد بوقائع أو وسائل طرحت في المناقشة لكن الخصوم لم یتمسكوا بھا أن یلفت 

ا      رھم فیھ ة نظ إن . نظرھم بشأنھا وسماع وجھ ا أن یصدر         ف م إم ان الحك ا، ف ھ الخصوم بھ م یواج  ل
ا أن          ھ، وام ي رأی مستندا إلى الوقائع الفنیة التي أبدھا الخبیر أو الشاھد والتي تعتبر غیر صحیحھ ف
ھ             بطلان لقضائھ بعلم ا لل الي یصبح معرض ة، وبالت ة الخاص یصدر الحكم مستندا إلى معلوماتھ الفنی

  .الشخصي الذي لم یكن محل مناقشة
CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 
(3) CA Paris 12 mars 1963, Rev. Arb., 1963, p. 21; CA Paris, 10 juin 1995, 

Rev. Arb., 1995, p. 440. 
(4) CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 10 

nov. 1998, op. cit.,p. 1.S. CA Paris,3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

أثیر        ن الت الرغم م صومة، ب راف الخ ب أط ن جان ا م رد علیھ شة وال ات للمناق المعلوم

  .)١(الواضح لھذه المعلومات علي القرار الذي أصدرتھ الھیئة

 الاستجواب واليمين - ٤

م، إلا          ام المحك ة أم ون مقبول ضاء تك ام الق القاعدة أن وسائل الإثبات المقبولة أم

ضھا     أن ھناك بعض وسائل إثبات أثار      تعمال بع ي اس  اختلاف الفقھ حول سلطة المحكم ف

  :سنشیر إلى استجواب الخصوم وتوجیھ الیمین، وذلك في النقاط الآتیة .كتوجیھ الیمین

 استجواب الخصوم  -  أ

سم       الاستجوابیعتبر    من طرق الإثبات التي یمكن لھیئة التحكیم أن تلجأ إلیھا لح

صومة التحك          ي خ ق ف د التحقی وم    بعض نقاط الخلاف عن تجواب أن تق ضي الاس یم، ومقت

ى الطرف الآخر حول           ددة إل ئلة مح ھ أس ھیئة التحكیم أو أحد الأطراف أو ممثلھ، بتوجی

ھ   رار من ي إق صوص عل ى الح ة إل ي النھأی صل ف ة لی اط معین ائع ونق ن .وق ان م  وإذا ك

ھ دون      ل فی م الفاص دار الحك زاع وإص وع الن صدي لموض یم أن تت ة التحك ن لھیئ الممك

یم،         توقف ع  صومة التحك ا خ لي حضور الخصوم، وذلك للمرونھ والسرعة التي تتسم بھ

دفاع      ق ال ق لح م تطبی صرھا    )٢(طالما أعملت مبدأ المواجھة الذي یعد أھ ت ب ت تح ، وكان

ك        ون ذل زاع، ویك ي الن من المستندات ما یكفي لتكوین عقیدتھا وإصدار الحكم الفاصل ف

دیم    یم بتق ة التحك ي ھیئ دما تكتف ادة عن ذكراتع ستندات والم ض    .الم ي بع ھ ف ر أن غی

ث             زاع، حی ي الن تحكم ف ستندات ل الأحیان لا یكفي ما یكون تحت ید الھیئة من بیانات وم

قد تري أثناء سیر الخصومة ضرورة حضور الأطراف أمامھا، لاستیضاح بعض جوانب         
                                                             

(1) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 
اري            / د) ٢( یم التج ة للتحك ة المنظم د الإجرائی ي القواع سامي محسن حسین السري، بعض الجوانب ف

  .٣٠٩الدولي، المرجع السابق،، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

ب  النزاع، بل كذلك لاستكمال تقدیم مستندات والأوراق المتعلقة بالخصومة، وبال  تالي یج

ي       ا ف ول أمامھ ن المث وا م ي یتمكن سات ك د الجل ا بمواعی صوم جمیع ار الخ ا إخط علیھ

ذلك    ادة      . الزمان والمكان المحددین ل ھ الم صت علی ا ن ذا م یم ٣٣وھ ا أن بعض   .  تحك كم

ي     و ظب ز أب ھ كمرك سافة الواجب د الم اة مواعی رورة مراع ي ض د عل یم تؤك ز التحك مراك

  .)١(١٩٩٣للتوفیق والتحكیم لعام 

ھ          سھا إن رات فی اء نف ن تلق یم م ة التحك راءه ھیئ رر إج ر تق تجواب أم والاس

ذه    ي ھ راف، وف د الأط ب أح ي طل اء عل تم بن ن أن ی ا یمك ة، كم ار الحقیق رورة لإظھ ض

ي     سائل الت الحالة الاخیرة یعتین علي طالب الاستجواب أن یعرض علي ھیئة التحكیم الم

ا ب    دي تعلقھ در م صمھ لتق ا خ ستجوب فیھ ن    سی ا م ة فیھ ا منتج دي كونھ دعوي وم ال

ا       عدمھا، وأن یكون الاستجواب صدر في أمور یكون جائزا فیھا، أي في أمور یجوز فیھ

ا    ائز إثباتھ ة والج ائع المنتج ي الوق ا، وعل دلیل علیھ ة ال صلح أو إقام ازل أو ال التن

وفر ل          . )٢(بخصوصھا د ت ن   ولھیئة التحكیم أن تعدل عن إجراء الاستجواب إذا كان ق ا م ھ

ي   )٣(البیانات والأدلة الآخرى ما یكفي لتكوین عقیدتھا       دول ف  وبشرط أن تبین أسباب الع

  .)٤(محضر الجلسة
                                                             

انو     / د) ١( وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح ة  محم ات المدنی ن المرافع
  .٢٠٠والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 

سباق،        / د) ٢( ع ال ة، المرج ة والدولی ة الوطنی ة والتجاری نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنی
  .٢٠٤، ص ١٧١بند 

نقض،    ٢٠٥، ص   ١٧٢الإشارة السابقة، بند    ) ٣( ة ال م  ، الطع ٨/٤/٢٠١٧، محكم ، س ١٠٤٩٠ن رق
  .ق، غیر منشور٧٥

لامھ،     / ق، غیر منشور، د٧٥، س  ١٠٤٩٠، الطعن رقم    ٨/٤/٢٠١٧نقض،   )٤( ریم س د الك د عب أحم
سابق، ص        ع ال سابق، المرج ، ص ٢٠٠التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، المرجع ال

٥٤٠.  
CA Paris, 27 fev. 1964, op. cit., p. 49 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

ذلك         ري ل ذات أن ت صوم بال تجواب الخ ى اس یم إل ة التحك وء ھیئ شترط للج وی
تجواب     ، ضرورة أو جدوي منھ  راد الاس ائع الم ویعود للمحكم تقدیر الصفة المنتجة للوق

دفوع   علیھا، فإذا ر  ب أو ال أي أن ھذه الوقائع غیر منتجة أو أن الأدلة علي صحة المطال
  .الخاصة بھا مكتملة أو مقنعھ فأنھ یرفض الاستجواب

ام        ررة أم د المق زم بالقواع لا تلت صوم ف تجواب الخ یم اس ة التحك رر ھیئ وإذا ق
صوم   ماع الخ م س ي تحك ضاء الت دفاع    )١(الق وق ال رام حق و احت ھ ھ ا علی ل م ، وك

د دعوتھم             . )٢(اجھةوالمو امین أو بع م المح ضور وكلائھ صوم بح تجواب الخ ویجري اس
ع             . إلى الحضور  یم م ة التحك ھ ھیئ س فی ع وتجل ذي تجتم ان ال ان والزم د المك ویتم تحدی

اق                  ي اتف دد ف ان المح ان والمك ي الزم ك ف تجوابھم، وذل ك لاس یھم، وذل الخصوم أو ممثل
  .)٣(الأطراف أو الذي تحدده ھیئة التحكیم

م    ا ل یم، م ة التحك ضاء ھیئ ل اع ضور ك تجواب بح راءات الاس تم إج ب أن ت ویج
ھ       یر إلی یفوض أحدھم في إجراء الاستجواب، وكان ذلك غیر مخالف لاتفاق التحكیم واش
ان حاضرا،          في محضر الجلسة، ویتم الاستجواب في مواجھة من طلب الاستجواب إذا ك

. )٤(ستجواب بنفسھا طالما قدرت أھمیتھوعند غیابھ، ویكون لھیئة التحكیم أن تجري الا        

                                                             
(1) CA Paris, 15 mai 1984, op. cit., p. 287. 
(2) CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 10 

nov. 1998, op. cit.,p. 1.S.,CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. 
Pellerin, CA paris, 11 juill. 1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 
13 mars 1992, Rev. Arb. 1993, p. 107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 
1997, op. cit., p. 719, obs. Derains. 

سابق، ص      / د) ٣( أحمد عبد الكریم سلامھ، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، المرجع ال
مة التحكیم في ضوء قانون المرافعات المدنیة محمود حسن شعیب، النظام القانوني لخصو/ د. ٥٠٣

  .١٩٠والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
(4) J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit international privé, op. 

cit., p. 156. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ون     ھ المحكم ع علی ا، ویوق ابتھم مع یھم وأج ة عل ئلة المطروح ضرا بالاس د مح ویع
والخصوم الذین تم استجوابھم، وإذا امتنع المستجوب عن الإجابھ، أو عن التوقیع، فأنھ 
سة         ائع جل ضبط وق ا ل ضر وجوبی ذا المح ر ھ ون تحری ھ، ویك بب امتناع ر س ب ذك یج

زاع       الا ي الن م ف لأن . ستجواب بكاملھا، نظرا لما یترتب علي بعضھا من نتائج ھامة للحك
م              انوني یخول المحك رر ق ول أو مب ذر مقب تخلف الخصم عن الحضور أو الإجابة بغیر ع
اج            ا أن احتج ة، كم ا ثابت تجوابھ عنھ رر اس أن یتخذ منھ مسوغا لاعتبار الوقائع التي تق

ل    سیان، أو الجھ ستجوب بالن م        الم ا ل شھود طالم ول شھادة ال م قب ز للمحك ائع یجی  بالوق
  .)١(یرفض الخصم الإجابة

ادة                صوم ع تجوابھم، لأن الخ صوم لاس تدعاء الخ ى اس م إل أ المحك ونادرا ما یلج
ي       یحضرون أمام المحكم من تلقاء أنفسھم دون حاجة إلى استدعاء، كما أن المحكم یكتف

ي ك       ستندات مت دیم الم ا        في غالب الأحوال بتق اك م یس ھن ھ، ول وین قناعت ة لتك ت كافی ان
ن          اذه م م اتخ ا ت شتھم فیم تجوابھم أو لمناق صوم لاس تدعاء الخ ن اس م م ع المحك یمن

  )٢(متي رأي ضرورة لذلك. إجراءات أو ما تم تجمیعھ من أدلة إثبات

وف              ساعدتھا للوق یم، ھو م ة التحك ام ھیئ إذا كان الھدف من حضور الخصوم أم
ا          علي حقیقة النزاع،     دیم م م لتق والھم وإتاحة الفرصة لھ د سماع أق وتنویر عقیدتھا بع

ا یحول            م جمیع إن تخلفھ صومة، ف ي الخ صل ف د للف لدیھم من ملاحظات أو مستندات تفی
دتھا   ویر عقی ة لتن ستندات كافی ن الم م تك ك إذا ل ق ذل شرع  . )٣(دون تحقی ول الم د خ وق

سیر   صوم أن ت اب الخ ة غی ي حال یم ف ة التحك صري ھیئ ك الم ان ذل راءت إذا ك ي الإج ف

                                                             
  .٢٢٣ین، مرجع سابق، ص علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات أمام المحكم/ د) ١(
سباق،        / د) ٢( ع ال ة، المرج ة والدولی ة الوطنی ة والتجاری نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنی

 .٢٠٤، ص ١٧١بند 
  .٤٢٥عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

د  )١(ممكنا أو إنھاء الإجراءات ما لم یتفق الخصوم علي غیر ذلك   ، فیمكن للھیئة أن تعتم
  .)٢(علي تبادل المستندات المقدمة من الخصوم

  : توجيه اليمين-ب 
ا                  ا طبق صوم یمن د الخ ف أح ي تحلی أ ال ة أن یج یمكن للقاضي طبقا للقواعد العام

سمي       لدیانتھ، كما یمكن لأح  ین، وی صم الیم ف الخ ي تحلی ن القاض د الخصوم أن یطلب م
لطتھا         . ذلك یمینا حاسما في النزاع     ساؤل حول س ور الت ھ یث یم فأن ة التحك وبالنسبة لھیئ

  في توجیھھا إلى أحد الخصوم الیمین؟

ین                ا الیم ي توجیھھ یم ف ة التحك لطة ھیئ في الواقع لقد اختلف الفقة حول مدي س
  :سم الفقھ إلى اتجاھات الآتیةإلى أحد الخصوم، وانق

  لا تملك هيئة التحكيم توجيه اليمين إلى الخصوم: )٣(الاتجاه الأول
ا       ي تخولھ ر الت لطة الأم ك س یم لا تمل ة التحك ى أن ھیئ ھ إل ي الفق ذھب رأي ف ی
ضاء                    ى الق ك ھو اللجوء إل ي ذل بیلھا ف ا س صوم، وانم شھود ولا للخ توجیھ الیمین لا لل

                                                             
ب كجزاء كما ھو المنصوص علیھ في  تحكیم مصري، لم یقرر المشرع الشط٣٥طبقا لنص المادة ) ١(

ى    شرع إل دف الم راءات، ویھ ي الإج تمرار ف یم الاس ة التحك از لھیئ ا أج ضائیة، وإنم صومة الق الخ
ویلاحظ أن المشرع . تفویت الفرصة علي الطرف المتخلف عن الحضور من تعطیل إجراءات التحكیم

ن   ساوي بین تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدي الجلسات وبین تخلفھ  ھ م  عن تقدیم ما یطلب من
یم             راءات التحك ن سیر إج ف ع وز  . مستندات أو أوراق خاصة بالدعوي، فلا یؤثر مسلك المتخل فیج

م  دور الحك ي ص سیر حت ة ال یم متابع ة التحك شكل  . لھیئ ي ت ات الت ر الإثب دیھا عناص وفر ل ان ت إذا ك
دني،    . عقیدتھا م     ٢٤/٤/٢٠٠٥نقض م ن رق شور  ٦٤، س ٩٣٥١، طع ر من ن   . ق، غی ستفاد م  و ی

ل          ١٤٦٤نص المادة    سب الأص ؤثر بح ا لا ی رفین أو كلاھم د الط اب أح ى أن غی سي إل  مرافعات فرن
علي سیر إجراءات الخصومة، فلا یؤدي إلى عدم نظرھا، أو إلى انقضاء تلك الخصومة بغیر الحكم        

ا  في موضوعھا، أو إلى شطبھا، وإنما یكون لھیئة التحكیم الاستمرار في نظرھا أو تؤ  جل النظر فیھ
فلا تطبق ھیئة التحكیم القواعد . إلى جلسة أخري، إذا قدرت أھمیة حضور الطرف الغائب أو كلیھما    

  .المنصوص علیھا في قانون المرافعات الفرنسي علي إجراءات التحكیم
)٢(  CA Paris, 12 juill. 1971, op. cit., p. 74. 

لمدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، بند نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد ا/ د) ٣(
  .٢٠٥، ص ١٧٢



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ة    لتوجیھھا، ویكون الل  ي حال دة ف جوء إلى القضاء من حق الخصم صاحب المصلحة وح
ة      . الیمین الحاسمة  ین المتمم صر  . ویمكن للمحكم أن یلجأ إلى القضاء في حالة الیم ویقت

  .)١(دور المحكم علي إثبات مضمون الیمین الذي أداه أمام القضاء

افعات  مر١٤٦١تحكیم مصري والمادة ٣٣ویستند أنصار ھذا الاتجاه إلى المادة   

ین، وترجع               دون أداء یم راء ب شھود والخب تم سماع ال ھ ی ي أن صت عل فرنسي، والتي ن

ب              زور ویعاق العلة من استبعاد الیمین من مجال التحكیم إلى أنھ القانون یحرم شھادة ال

ك               ي ذل ات عل ع عقوب ك توقی م لا یمل ین الحاسمة    . علیھا، في حین أن المحك ا أن الیم كم

ھ    تؤدي إلى حل النزاع بدلا      من حلھ بطریق التحكیم، وذلك في حالة رفض ادائھ أو احالت

  .إلى الخصم الآخر

  يملك المحكم توجيه اليمين إلى الخصوم: )٢(الاتجاه الثاني
ة    یذھب اتجاه في الفقھ إلى أن المحكم یملك من تلقاء نفسھ توجیھ الیمین المتمم

صوم أن         د الخ ب أح ین الحاسمة    إلى أحد الخصوم، كما یستطیع بناء علي طل  یوجھ الیم

ر رف الآخ ى الط ھ  )٣(إل شروط توجی ھ ب ع التزام ضاء م ى الق وء إل ى اللج ة إل  دون حاج

  .الیمین ونتیجة حلفھا أو النكول منھا أو ردھا وكافة القواعد التي تحكمھا

                                                             
  .الاشارة السابقة) ١(

(2) J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit international privé, op. 
cit., p. 196, p. 237 

ات،  / ، د٢٣٢، ص ١٠١أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء وبالصلح، مرجع سابق، بند     / د علي برك
د         ابق، بن ع س ارن، مرج انون المق ور  / ، د٣٩٤، ص ٤٠٣خصومة التحكیم في المصري والق عاش

  .٣٠٧، ص ٤٩مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، ھامس 
د          / د) ٣( ابق، بن علي بركات خصومة التحكیم في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة مرجع س

  .)٣٩٣، ص ٤٠٣



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ویرجع ذلك إلى أن الیمین ما ھو إلا دلیلا من أدلة الإثبات التي ورد النص علیھا    

ن       في القانون ولا ی    د م ھ العدی ذت ب ا أخ وجد سبب یمنع المحكم من اللجوء إلیھا، وھو م

ي                  ا ف با ومنتج راه مناس ا ی اذ م ي اتخ ق ف م الح ت المحك المنظمات التحكیمیة، حیث أعط

  .الدعوي دون تفرقة بین دلیل وأخر

  تملك هيئة التحكيمة توجيه اليمين الحاسمة: الاتجاه الثالث
ن    ب م ري جان ھ ی ھ ال الفق ین      جواز توجی دیم الیم دم جواز تق ین الحاسمة وع یم

ة           .)١(المتممة صم، ولا یجوز للھیئ ن الخ ة م  وذلك علي أساس أن الیمین الحاسمة مقدم

  .من تلقاء نفسھا توجیة الیمین

ك             صوم، وذل د الخ ى أح ین إل ھ الیم في الواقع نري أنھ یجوز لھیئة التحكیم توجی

م    سي ل صري و الفرن انون الم اس أن الق ي أس ععل ھ  یمن ي توجی یم ف ة التحك ق ھیئ  ح

ین      الیمین، حیث    ة الیم ي تحلیف إن سلطة ھیئة التحكیم المقیدة في النص متعلقة بالغیر ف

ى      ین إل ھ الیم دم توجی ي ع یم ف ة التحك د ھیئ شرع تقیی و أراد الم الأطراف، ول یس ب ول

  .الخصوم لنص علي ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للشھود والخبراء

نفس      ونتیجة علي ذلك یتس    صوم ب ى الخ ا إل ین بنوعیھ طیع المحكم أن یوجھ الیم

م              ن المحك م یك ا ل ضاء، م ى الق الشروط المطبقة أمام القاضي، دون حاجة إلى اللجوء إل

  .مفوضا بالصلح، فیعفي من تطبیق القواعد المطبقة أمام القضاء

  القرائن والإقرار - ٥
أ    ھناك طرق إثبات أخري مثل القرائن والإقرار الذي یمكن لھی     یم أن تلج ة التحك ئ

ف  مصدرھاإلیھ، وذلك لما یتمتع بھ التحكیم من مرونھ         ھیمنة إرادة الأطراف علي مختل
                                                             

  .٣٥٤، ص ٢٦٤محمود سمیر الشرقاوي، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، بند / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ى              دي اللجوء إل دیر م ي تق ة ف سلطة التقدیری یم ال ة التحك یم، ولھیئ ة التحك مراحل عملی

  .الدلیل وأھمیتھ في إظھار والوصول إلى الحقیقة

  :ي النقاط الآتیةسنشیر إلى القرائن، ثم الإقرار، وذلك ف

 القرائن  -  أ

  :تتنوع القرائن إلى قرائن تحكیمیة وقرائن قانونیة، وذلك علي النحو التالي

 القرائن القضائية:  

ي        ستنبطھا القاض ي ی ك الت في الواقع من أدلة الإثبات القرائن القضائیة، وھي تل
ة معلو           ار واقع ھ أن یخت دیر، فل لطة التق ھ س ا ل ستھا بم م   من ظروف الدعوى وملاب ة ث م

ا     راد إثباتھ ة الم ستند       . یستدل بھا على الواقع م أن ی ن للمحك رائن یمك ذه الق ري أن ھ ون
  .إلیھا في أدلة الإثبات

لا شلك أن للمحكم سلطة تقدیریة واسعة فى استنباط القرائن التحكیمیة، فللمحكم 
ة، فق                   ا القرین ستنبط منھ ى ی دعوى لك ي ال ة ف ة ثابت ة واقع ار أی ي اختی ة ف د سلطة مطلق

ة         ددة ضعیفة الدلال رائن متع ع بق د  . یقتنع بقرینة وأحدة قویة الدلالة وقد لا یقتن ولا یوج
رقابة علي سلطة المحكم في القرائن، وذلك لأن أسباب الطعن بالبطلان منصوص علیھا       
رائن               تنباط الق ي اس یم ف ة التحك ة ھیئ ق بمراقب ا یتعل ا م یس منھ صر، ول بیل الح علي س

 .التحكیمیة

الي   ا     وبالت اد علیھ ائع، والاعتم دیر الوق ي تق عة ف لطة واس یم س ة التحك لھیئ
ق             ن طری یم ع ة التحك ستطیع ھیئ ا، وت ضائیة منھ رائن الق تنباط الق واتخاذھا أساساَ لاس

ا         وب إثباتھ ة    . الاستنباط العقلي أن تستدل على الواقعة المطل ة التحكیمی تنباط القرین فاس
 القرائن التحكیمیة نظراَ لاختلاف الوقائع متروك إلى حكمة ھیئة التحكیم، ویصعب حصر  

  .وظروف الدعوى



 

 

 

 

 

 ٤٤١

 القرائن القانونية 

ن      ل أو الممك شيء المحتم ل ال انوني یجع راض ق ة، افت ة القانونی صد بالقرین یق

ة              ة القانونی ل، والقرین ا یرجحھ العق اَ لم اة أو وفق ي الحی صحیحاَ، وفقاَ لما ھو مألوف ف

الواقع     وسیلة من وسائل الصیاغة القانونیة     ساك ب ا الإم ن طریقھ التي یحاول القانون ع

فالقرینة القانونیة استنباط المشرع لواقعة لم یقم علیھا دلیل . بشيء من الیقین والتحدید

مباشر من واقعة نص ھو علیھا، فإذا ثبتت فیستدل بھا على ثبوت تلك الواقعة المطلوب  

  .إثباتھا

ة      وبالتالي فالقرینة القانونیة ھى ما یقوم ب  تخلاص واقع ن اس سھ م شرع نف ھ الم

ى          ألوف أي عل ب الم رة الغال معروفة للاستدلال على واقعة غیر معروفة تأسیسا على فك

ا         .. )١(فكرة الاحتمال والترجیح  ذى یقررھ انون ال ة ھو نص الق ة القانونی اس القرین فأس

تثناء  فھو ركنھا المنشئ لھا فلا تقوم بدونھ، والنصوص المقررة لقرائن قانونیة تعد        اس

ا          . من القواعد العامة في الإثبات     ة منھ ة القانونی ى القرین دة عل ة عدی اك أمثل ر   وھن یعتب

اق               ضى الاتف ھ إلا اذا ق دول عن اَ لا یجوز الع بح بات د اص ى أن العق دفع العربون دلیلاَ عل

  ). مدني١٠٠(بغیر ذلك 

ضروریة           صلة ال ي ال ة ھ دلائل، فالقرین رائن وال ین الق ط ب دم الخل ب ع ي ویج  الت

تم            ي نتیجة یتح ة، أو ھ ي تنشئھا القانون بین وقائع معین ن    عل ستنتجھا م ي أن ی  القاض

ع         سھا، وم واقعة معینة، وقد یكون للقرینة حجیة مطلقة في الإثبات، فلا یجوز إثبات عك

سیطة أو       رائن الب ا الق ق علیھ سھا، ویطل ات عك وز اثب ا یج رائن م ن الق د م ك فیوج ذل

  .المؤقتة

                                                             
 .٧٣رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

دلا   سبة لل رائن        وبالن ن الق ا ع زا لھ ة، تمی رائن الفعلی ا الق ا أحیان ق علیھ ئل ویطل

صر   ت ح دخل تح دلائل لا ت ذه ال ة، وھ ستنتجھاالقانونی ة  وی ائع الثابت ن الوق ي م  القاض

ویوجد فارق أساسي بین القرائن والدلائل، فالأولي تصلح دلیلا كاملا، أما الدلائل . أمامھ

وقد یقال .  لا یجوز الاستناد علیھا وحدھا في الإدانھوبالتالي. فلا ترقي إلى مرتبة الدلیل   

ي           رد عل ذب، وی ائع لا تك شاھد فالوق ذب ال إن الدلائل تستمد من الوقائع، وإذا جاز أن یك

ذلك بأن الوقائع التي تستنتج منھا الدلائل قد تكون مُلفقھ، كما أن ضعف الدلائل قد یقوم     

  .)١(ورةفي استنتاجھا من وقائع لا تؤدي إلیھا بالضر

 الإقرار  -  ب

ا      دعى بھ ة ی ة قانونی یم بواقع ة التحك ام ھیئ صم أم راف الخ الإقرار اعت صد ب یق

ة          )٢(علیھ ذه الواقع راف شخص    . )٣(، وذلك أثناء السیر فى الدعوى المتعلقة بھ فھو اعت

 .بأمر مدعى علیھ بھ لآخر قصد اعتبار ھذا الأمر ثابتاَ في ذمتھ واعفاء الآخر من إثباتھ

رف   والإقرار قد  ین، فیعت  یكون صریحاَ عندما ینصب التعبیر مباشرة على أمر مع

ا         المقر صراحة لصحة الوقائع المنسوبة إلیھ، وھذا التعبیر قد یكون شفھیاَ أو كتابة، كم

ن        ھ م صرفاتھ وأقوال قد یكون الإقرار ضمنیاَ، وھذا ما یستدل علیھ من موقف الخصم وت

ضمن   . ظروف الدعوى وملابساتھ   رار ال سكوت        والإق ي صورة ال ون ف ي   . ي یك والأصل ف

  .الإقرار عدم جواز

                                                             
  ٥٠نبیل اساعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السباق، ص / د) ١(
 .٢٢١یم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص نبیل إبراھ. د) ٢(

(3) CHEVAILIER J., Cours de droit civil approfondi, la charge de la 
preuve, Les Cours de droit, 1959, p. 119. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

صالحا،            ن م م یك و ل م ول ك المحك ھ یمل وقد ذھبت محكمة النقض المصریة إلى أن

ي           ررة ف ضوابط المق شروط وال ق ال ضائي، وف ر الق ضائي وغی الإقرار الق داد ب الاعت

و      . القانون ي ت ضائي مت الإقرار الق د ب افرت شروطة  مع مراعاة أن المحكم المصالح یتقی

 .)١(القانونیة، لأنھ یعتبر حجة قاطعة في الدعوي

  :ويشترط لصحة الإقرار

 .صدورھا عن الخصم  .أ 

 أن یصدر الإقرار أمام ھیئة التحكیم  .ب 

  :أن یصدر الإقرار اثناء سیر الدعوى  .ج 

ھ      رة علی ر، وقاص ى المق ة عل ة قاطع رار حج ى   .)٢(الإق رار عل زأ الإق ولا یتج

ضار         ھ ال دة          صاحبھ، فلا یؤخذ من ة وأح ذ جمل ل یؤخ ھ ب صالح ل رك ال ھ ویت ك   . ب ع ذل وم

ا              ستلزم حتم ا لا ی ة منھ ان وجود واقع ددة، وك ائع متع ى وق صب عل رار إذا ان یتجزأ الإق

ة              م أن الواقع ین للمحك ر، أو إذا تب وال المق ي أق اقض ف دث تن وجود الوقائع الآخرى وح

اھر  الثانیة مستحیلة الوقوع أو غیر متوقعة الحصول أو الكذب فی     ا ظ رار   )٣(ھ د الإق ، ویع

حجة بذاتھ على المقر فلا یكون الخصم الآخر فى حاجة إلى تقدیم دلیل آخر كما لا یجوز     

  .)٤(للمقر الرجوع فیھ أو العدول عنھ الا اذا أثبت الغلط فى الواقع

                                                             
 .٢٢٩، مج نقض، ص ٨، س ق ١٤/٣/١٩٥٧نقض مدني، ) ١(
القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، رسالة، حقوق عین شمس، سحر عبد الستار یوسف، دور    / د) ٢(

  .١٠٥، ص٢٠٠١
  .٣٢أحمد نشأت رسالة الإثبات، المرجع السابق، ص / د) ٣(
 .٢٢٥نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

د     صوم عن ب الخ ن جان در م یم، وب ة التحك ام ھیئ ات أم راءات إثب ذت إج إذا اتخ

ھ        تنفیذھا إقرار أو اعت  تناد إلی از الاس ھ، ج ازع فی ر متن ن أم راف أو تنازل عن حق أو ع

ر      م والمق ھ المحك بعدئذ بشرط أن یكون قد ثبت ھذا الإقرار في محضر الجلسة ووقع علی

  .علیھ

ھ        ل أن یم، فقی ة التحك ام ھیئ وقد اختلف الرأي في صدد طبیعة الإقرار الذي یتم أم

ق        یعتر إقرارا قضائیا، استنادا إلى أن المحك   زاع المتف دد الن ي ص ضاء ف م یحل محل الق

ادة    ي الم صودة ف ضاء المق ة الق و جھ ر ھ یم، فیعتب ي التحك ھ عل ا دام ١٠٣فی ات م  إثب

  .)١ (موضوعھ یتصل بذات ما اتفق فیھ علي التحكیم

ا          م أی ضائي، لان المحك رار ق ة إق ر بمثاب رار لا یعتب ویري جانب من الفقھ أن الإق

إجراءات       . )٢(كانت سلطتھ لیس بقاض  ست ب م لی ام المحك ھ أم حیث إن الإجراءات المتعب

ھ لا             . قضائیة ھ فأن م من دور الحك ھ ص م یعقب م إذا ل وانما ھذا الإقرار الذي یتم أمام المحك

م آخر     ا      . یعتبر إقرارا قضائیا أمام أیھ محكمة أو محك ر بھ ات أم ذت إجراءات إثب وإذا نف

صومة أخر       ي خ ا ف د بنتیجتھ ھ لا یعت م، فأن ر إلا     المحك م آخ ام محك ضاء أو أم ام الق ي أم

 .)٣(علي سبیل الاستئناس فقط

و              ة، فھ ام المحكم رار أم ائج الإق س نت ھ نف یم ل ة التحك ونري أن الإقرار أمام ھیئ

ادة           لا بالم ر عم ي المق ات،  ١٠٤یعد بمثابة إقرار قضائي، فھو یعتبر حجة قاطعة عل  إثب

ن الأ   صم یمك ن الخ صدر م ذي ی رار ال ري أن الإق واء  ون رى س ة أخ ام أي جھ ھ أم ذ ب خ

                                                             
دن        / د) ١( انون الم رح الق ي ش ة،   عبد الرزاق السنھوري،الوجیز ف م  ١٩٦٦ي، دار النھضة العربی ، رق

  .٢٢٥، ص ٢٥، النشرة القضائیة ٢٨/٢/١٩٦٧، محكمة التمییز البناني، ٧٣١
 .١٥١أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیار والاجباري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .١٥٢أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیار والاجباري، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

ل           وم بعم م یق ضائیة، لأن المحك قضائیة أو تحكیمیة، لأن ھیئة التحكیم تعد بمثابة ھیئة ق

  .)١(القاضي، فھو قاض خاص، وبالتالي الإقرار أمام یعد بمثابة إقرار قضائي

 :سطلة هيئة التحكيم في الفصل في صحة المستندات - ٦

ص       ابي ویق ل كت صم دلی ع الخ ون م د یك ا     ق تم بھ ي ی دلیل، المحررات الت ذا ال د بھ

ى أوراق رسمیة              سم إل ا، وتنق ث حجیتھ ن حی اوت م ذه الأوراق تتف الإثبات بالكتابة، وھ

صم               . )٢(وأوراق عرفیة  دمھا الخ ي یق ستندات الت ي صحة الم صوم ف د الخ ازع أح وقد ین

ضاء                 ر خطھ أو إم أن ینك ھ ب دورھا عن ر ص التزویر أو ینك ا ب ن فیھ أن یطع ه أو الآخر، ب

  ختمھ أو بصمتھ، فھل تملك الھیئة الفصل في ھذه المسائل؟

سنشیر إلى سلطة ھیئة التحكیم في تحقیق الخطوط الأصلیة، وسلطتھا في الحكم بتزویر  

  :الورقة الرسمیة، وذلك في النقاط الآتیة

 :تحقيق الخطوط  -  أ

سك ب  فقد ینكر أحد الأطراف التوقیع علي ورقة عرفیة،       ل  ھذا الإنكار أو التم جھ

ا دون            ا مؤقت التوقیع رخصة مخولة لمن یحتج علیھ بورقة عرفیة، وذلك لإطراح حجیتھ

سوبة           شخص المن ن ال دورھا م ت ص حاجة إلى سلوك سبیل الادعاء بالتزویر إلى أن یثب

ذى             ة ال ة العرفی سك بالورق ذى یتم صم ال اتق الخ ى ع املا عل إلیھ، ویقع عبء الإثبات ك

ق      یجد نفسھ بین أن ینزل عن التم       اذ إجراءات تحقی ى إتخ سك بھذه الورقة أو اللجوء إل

  .الخطوط

                                                             
 .١٥١ السابقة، ص الاشارة) ١(
 .٢٣٨رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

وط     ق الخط وي تحقی سمي دع وي ت ورة دع ي ص دو ف د یب وط ق ق الخط وتحقی

ة        دعاوي التحفظی ن ال دعوي م ذه ال د ھ لیة، وتع ة الأص ن   الوقائی ستفید م ا الم ،یلجأ إلیھ

حة    ق ص ى تحقی ستقبلا أو إل ھ م صمھ ب راف خ ى إعت ئن إل ي لیطم ع المحرر العرف  توقی

ھ  وعیة علی وي موض ا دع ع بھ ل أن یرف ة قب ي الورق صمھ عل وي ذات . خ ي إذن دع فھ

ي          ث اكتف د، حی ا بع ھ فیم سوب إلی ن المن طابع وقائي یلوذ بھا المستفید خشیة إنكارھا م

  .المشرع یوجود مصلحة محتملة جدیرة بالرعأیة

صومة     ر خ اء نظ شأ اثن ي ین ع فرع ورة دف ي ص وط ف ق الخط ر تحقی د تظھ وق

ھ         لتحكیم،  ا شھد علی ذي ت ق ال ھي دفع فرعي ینشأ ضمن الدعوي الأصلیة بموضوع الح

  .الورقة التي حصل الإنكار بشأنھا

وط         ق الخط وي تحقی ة دع ي حال ون ف یم یك ة التحك صاص ھیئ ري أن اخت ون

الفرعیة، ولیس بنظر دعوي تحقیق الخطوط الأصلیة، فیمكن اللجوء إلى القضاء لتقدیم   

دعوي ع الح.ال ة      وترج وط الفرعی ق الخط وي تحقی ك أن دع ن ذل ة م ةكم ن متفرع  ع

الي    ستنداتھا، وبالت دعوي وم ات ال صل بإثب وعي یت ع موض ي دف لیة، وھ دعوي الأص ال

 .فالمحكم یكون مختصا، علي أساس قاعدة قاضي الأصل ھو نفسھ قاضي الفرع

 من قانون المرافعات الفرنسي علي حق الخصم في أن  ١٤٧٠لقد نصت المادة    

ب من ھیئة التحكیم تحقیق الخطوط والفصل في الادعاء بالتزویر محررا عرفیا طبقا    یطل

ن  واد م صوص الم ى ٢٨٧لن ي   ٢٩٤ إل اق عل د اتف م یوج ا ل ات، م انون المرافع ن ق  م

وبالتالي إذا لم یوجد اتفاق علي منع المحكم من الفصل في ھذه الدفوع، فإن . خلاف ذلك

ضاھا  التحقیق بالم أمر ب م أن ی راءات   للمحك ا للإج ا طبق شھود أو بكلیھم سماع ال ة أو ب

  . مرافعات فرنسي٢٩٤ إلى ٢٨٧المنصوص علیھا في المواد 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

راف    د أط ر أح ا إذا أنك ي بقولھ ذا المعن سیة ھ نقض الفرن ة ال دت محكم د أك وق

ذ       ي ھ صل ف التحكیم توقیعھ علي أحد الأوراق المقدمھ إلى المحكم، فإن المحكم یمكنھ الف

زاع      العارض دون أن     ذا الن ي ھ م    . )١(یجبر علي إرجاء الفصل ف الي لا یجوز للمحك وبالت

  .)٢(أن یوقف الدعوي لحین الفصل في الادعاء بالتزویر أو المضاھاة أمام قضاء الدولة

سألة،         ذه الم الج ھ صري یع ومن الملاحظ أنھ لم یرد نص في قانون التحكیم الم

التزویر    وھنا یثار التساؤل حول سلطة ھیئة التحكیم في الا  ن ب ب الطع ختصاص بنظر طل

ي النحو           ك عل سأل، وذل ذه الم أو تحقیق الخطوط؟ في الواقع اختلفت كملة الفقھ حول ھ

  :التالي

ام         صل بأحك یري جانب من الفقھ أن إجراء تحقیق الخطوط والتزویر ھو أمر یت

 علي القانون الجنائي والقوانین الآمره، التي یخرج عن اختصاص ھیئة التحكیم ویتعین      

ضاء  ى الق ا إل ك أحلتھ تم   . )٣(ذل ي ی راءات حت ف الإج وي وق ة س ك الھیئ الي لا تمل وبالت

  .الفصل في المسألة المعروضة

ھ      ن الفق التحقیق        )٤(ویذھب جانب آخر م ر ب لطة الآم م س اء المحك ب إعط ھ یج  أن

ا    شھود أو بكلیھم سماع ال ضاھاة أو ب ق،     . بالم ل التحقی الأوراق مح تفط ب المحكم یح ف

ي              ویحدد   ازع ف ذي ین صم ال تكتاب الخ ق واس ا للتحقی صلح منھ ا ی جلسة للاتفاق علي م

                                                             
(1) Cass., Req., 5 fév.1900 , S. 1900 ,1, p. 280 
(2) Cass. 1re civ., 27 nov. 1961, Bull. Civ., 1.no 554. 

 .٢٣٦لتحكیم وحدود سلطاتھ، مرجع سابق، ص ھدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة ا/ د) ٣(
ابق، ص      / د) ٤( ع س ق، مرج ة والتطبی ماعیل   / ، د٣٦٦فتحي والي، قانون التحكیم في النظری ل إس نبی

عزمي / ، د١٩٨عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص      
ي   / ، د٢٨٠بق، ص عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، مرجع سا  یم ف علي بركات، خصومة التحك

  .٣٩٠المصري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

م         از الحك ول ج ذر مقب المحرر، فإذا امتنع الخصم عن الحضور بنفسھ للاستكتاب بغیر ع

صري   ٣٤بصحة المحرر، وفقا لنص المادة       ر،      .  إثبات م د الغی ت ی ان المحرر تح وإذا ك

ھ      دي رأی ر لیب تعانة بخبی م الاس ن للمحك حة    یمك ت ص إذا ثب زاع، ف ل الن ي الخطوط مح ف

ة      ھ بالغرام م علی ن الحك لا یمك صوم ف د الخ ره أح ذي أنك رر ال م  . المح ان المحك وإذا ك

ذه             صوص ھ ات بخ صوص الإثب ي ن ورادة ف مفوضا بالصلح، فیعفي من اتباع القواعد ال

  .)١(المسألة

صدد        ة، ب ق  ویري أنصار ھذا الاتجاه أن للمحكم سلطة مماثلة لقاضي الدول  تحقی

الادعاء بصحة الخط المسند إلى الخصم الماثل أمامھ، وذلك في السند العرفي الذي أنكر       

الخصم المنسوب إلیھ السند خطھ أو توقیعھ علیھ، ولھ سلطة تقدیریة واسعھ في إجراء       

ي                ھ ف لبیة، ول ة أو س ت نتیجة أیجابی التحقیق أو في النتیجة التي یصل إلیھا، سواء كان

ھ أن     . )٢( أن یھمل الاحتجاج بالسند المذكور     الحالة الأولي  ة ل ذه المھم ھ بھ وھو في قیام

ھ سماع              ر، ویجوز ل ین الأوراق أو بواسطة خبی ة ب ق المطابق یقوم بھا بنفسھ عن طری

  .شھادة الشھود

ن                    ك م ر ذل ي غی ین الأطراف عل اق ب د اتف ھ إذا وج اه أن ذا الاتج صار ھ ویري أن

ي     راف عل ق الأط أن اتف راءات، ك ة     الإج ل المحكم ن قب وط م ق الخط ي تحقی صل ف الف

ي             ف النظر ف م وق ي المحك ین عل المختصة، ففي ھذه الحالة تعبر ھذه المسألة أولیة یتع

  .)٣(النزاع حتي الفصل فیھا من المحكمة المختصة

                                                             
  .٣٩١علي بركات، الاشارة السابقة، ص / د) ١(
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ٢(

١٩٩.  
(3) J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit international privé, op. 

cit., p. 137, no 161.  
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 ٤٤٩

ة       ي ھیئ وع عل ذا ممن ومن جانبنا نري أنھ یجب التفرفة بین الطعن بالتزویر، وھ

ضاھاة،     ٤٦دة التحكیم وذلك طبقا لنص الما    لیة والم ق الخطوط الأص  تحكیم، وبین تحقی

م      لطة المحك ن س فنري أن لھیئة التحكیم سلطة في تحقیق الخطوط الأصلیة، وذلك لأن م

ك               م یمل إن المحك زاع ف ي الن صل ف ن أجل سرعة الف ھ م التأكد من صحة المحرر، كما أن

م إل            ن لجوء المحك ع م د نص یمن ھ لا یوج ا أن ق الخطوط،   تحقیق الخطوط، وكم ى تحقی

  .خاصة بالنسبة للمحرارات العرفیة

إن         ر ف د الغی وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة للمضاھاة والموجودة في ی

ر،  )١(سلطة المحكم في إلزام ھذا الأخیر بتقدیمھا إلیھ لا وجود لھا         ، لأنھ فاقد لسلطة الأم

ق  ویمكن لھ اللجوء إلى القضاء لتقدیم المساعدة في الحصو       ل علي ھذه الأوراق، أو یح

ي الأوراق الموجودة              لاع عل ھ للاط ن یندب سھ أو بم لھ الانتقال إلى الدوائر الرسمیة بنف

 .بھا، وقد یصطحب معھ خبیرا إلى ھذا المكان للاطلاع دون نقل الأوراق

ھ           وبالتالي   ده الطرف الآخر توقیع یم، فجح ة التحك ى ھیئ ي إل إذا قدم مستند عرف

، وذلك بسماع )٢(ئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة توقیعھ   علیھ، كان للھی  

سماع                ع ب ة أو التوقی ن الكتاب ق م ر للتحق ر أو أكث ى خبی الشھود أو بأن تحیل المستند إل

وذلك دون أن تلتزم الھیئة بالتنیظم الإجرائي الذي . )٣(الشھود، أو بالمضاھاة أو بكلیھما

                                                   
= 

نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص        / د
١٩٩.  

  . مرافعات فرنسي١٤٦٩مادة ) ١(
B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 204.  

  .٢٨٠عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق، ص / د) ٢(
(3) J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit international privé, op. 

cit., p.136 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

انو      ق الخطوط      ینص علیھ قانون الإثبات وق سبة لتحقی ات بالن د    )١(ن المرافع م یوج ا ل ، م

 .)٢(ویلتزم المحكم بتحدد الأوراق التي تقبل للمضاھاةاتفاق علي غیر ذلك، 

  :الادعاء بالتزوير  -  ب

مي       ند رس ي س رد عل د ی التزویر ق اء ب ي )٣(والادع ند عرف ي   )٤( أو س دم ف  مق

وف            سند للوق ي ال لاع عل ى الاط م أولا إل ي     الخصومة ویعمد المحك أثیره عل دي ت ي م عل

ھ  ازع علی وع المتن ي الموض م ف ستندا  .الحك التزویر م اء ب راف الادع د أط  وإذا أراد أح

اء       ٤٦، فقد نصت المادة     )٥(مقدما لھیئة التحكیم   ذا الادع ي أن نظر ھ صري عل یم م  تحك

ره             ون بتزوی ستند المطع دت أن الم ة إذا وج ي الھیئ یم، وعل یخرج عن ولأیة ھیئة التحك

                                                             
لمرجع عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، ا/ مصطفي الجمال ود/ د) ١(

  .٦٩٨، ص ٢٧٩السابق، بند 
 أصول محاكمات ٧٨٣ إثبات مصري، في القانون المقارن كالقانون اللبناني تنص المادة ٣٧المادة ) ٢(

علي أنھ لا یفصل المحكم بنفسھ في الادعاء بالتزوي الفرعي، بل یوقف سیر الإجراءات وتقف مھلة 
سیر إلا      التحكیم إلى حین الفصل في الادعاء بالتزویر من ال     ود الخصومة لل ة المختصة ولا تع محكم

  . بعد تبلیغ المحكمین بالحكم الصادر في التزویر
وقد نصت المادة .٩١أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

ي التي یثبت المحررات الرسمیة ھ"  من قانون الإثبات علي أن المقصود بالورقة الرسمیة ھي      ١٠
ك       شأن، وذل ن ذوي ال فیھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما یتم على یدیھ أو ما تلقاه م

  ".طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ
ر     " من قانون الإثبات علي أنھ    ١٤نصت المادة   ) ٤( م ینك ا ل ھ م یعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقع

  ".یھ من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمةصراحة ما ھو منسوب إل
انھ أن         ) ٥( ن ش را م انون تغیی ا الق یقصد التزویر، ھو تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق التى بینھ

ر  ررا للغی سبب ض ن    . ی ئ ع ضرر الناش وى ال ا دع ة منھ دعأوى مدنی وعا ل ون موض ر یك والتزوی
میة والعر     ى الأوراق الرس ر عل رد التزوی ذلك ی ر، وك ھ     التزوی ا اثبت ى م ون عل میة یك ا الرس ة، ام فی

اما الأوراق العرفیة . الموظف في الورقة مما اعدت الورقة لإثباتھ باعتبار أنھ عاینھ وشاھده بنفسھ
ریحا أو          ا ص ا أو بصحة الامضاء اعتراف راف بتوقیعھ فیكون التزویر شریطة الا كون قد سبق الاعت

  .یقضمنیا أو الحكم بصحتھا بعد تحقیق أو دون تحق
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زاع       ل في موضوع النزاع  لازم للفص  ي الن صل ف ام للف ر حاسم وھ ، ، ولھذه المحررات أث

صة              ة المخت ن المحكم ائي م م نھ صدر حك ي ی یم حت یجب علیھا أن توقف خصومة التحك

م     في الطعن بالتزویر   ذا الحك ھ ھ ي إلی ا انتھ . ، وتقوم بعد ذلك بإصدار حكمھا في ضوء م

ث  وإذا قدرت الھیئة أن المحرر محل الطعن النزاع        بالتزویر غیر منتج في الدعوي، بحی

دھا،               ت ی وفرة تح ات المت ى عناصر الإثب تنادا إل زاع اس تستطیع الفصل في موضوع الن

ا         دار حكمھ ا وإص ا أن تواصل إجراءاتھ وإذا . )١(والتي تراھا كافیة لتكوین عقیدتھا، فلھ

ول   وجد المحكم أن الوقت المحدد لإصدار حكمھ قارب علي الانتھاء، فأنھ یملك    رفض قب

المستندات المقدم إلیھ من أحد الخصوم، حیث لا یمكنھ اطلاع الخصم الآخر علیھ لضیق      

  .)٢(الوقت

د            یم، وق صومة التحك یر خ اء س ارض أثن ب ع والدفع بالتزویر یكون في شكل طل

ي           سئولیة الت وم الم التین تق ي الح ضاء، وف ام الق دأة أم صورة مبت راض ب ذا الاعت تم ھ ی

ي      تفرض علي المحكم     صل ف ي الف یم حت ة التحك التوقف عن نظر النزاع وتقف معھا مھل

صل       ٤٦ویشترط طبقا لنص المادة    ،  ھذا الادعاء  ا للف ذا المحرر لازم ون ھ یم أن یك  تحك

یم           في الدعوي،  ي إجراءات التحك ستمر ف ا ت دعوي، فأنھ ي ال صل ف ا للف فإن لم یكن لازم

التزویر   اء ب ن الادع ر ع صرف النظ دیر ل )٣(ب دخل تق ھ  ، وی دم لزوم ستند أو ع زوم الم

ة لا یخل           رار الھیئ ي أن ق یم، عل ة التحك ة لھی سلطة التقدیری للفصل في الموضوع في ال

  .بحق الطرف في التمسك بتزویر المستند بدعوي اصلیة أمام المحكمة المختصة

                                                             
(1)Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, traite de 

l'arbitrage commercial international, op. cit., P.703. 
(2) Lecuyer, Arbitrage, J. cl., proc. Civ., fasc., 20, no 56. 

 ، ص١٩٩٩، مجلة التحكیم العربي، العدد الأول،٩٧، س ق ٩٥، رقم ١٢/٣/١٩٩٨نقض مدني، ) ٣(
١٥١.  
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ع     م المزم ي الحك سند عل ذا ال أثیر لھ ھ لا ت یم أن ة التحك دت ھیئ الي إذا وج وبالت

ون   إصداره في الن   زاع كان لھا أن تھملھ، أو تخرجھ من إطار المحاكمھ، وذلك بعد أن یك

سند            دم ال ذي ق صم ال قد ناقشتھ مع الخصوم، أما في حالة العكسیة فأنھ یعرض علي الخ

ن         دل ع ھ یع تخدامھ أو أن ي اس بناء علي طلب الخصم الآخر أن یعلن ما إذا كان یصر عل

ش       ت الم ر أنتھ ي       ذلك، فإذا أختار الحل الأخی ا إذا أصر عل نده، أم صم س ترد الخ كلة واس

استعمالھ فیكون للخصم الآخر أن یتقدم بالادعاء بالتزویر أمام المحكمة المختصة بشكل       

  .أصلي

ت في الواقع قد   ادة  ذھب م      ١٤٧٠ الم دیل رق ي تع سي ف ات فرن  ٤٨/٢٠١١ مرافع

ة أو رسمیة،     ة عرفی م لا    بتخویل المحكم نظر الادعاء بالتزویر إذا تعلق بورق ذا الحك وھ

 .یمكن الاخذ بھ في مصر دون نص تشریعي

الا          ة، فإعم دم للھیئ ذي ق شأن المحرر ال وإذا اتخذت الإجراءات الجنائیة بالفعل ب

الوقف              ضي ب ة أن تق ي الھیئ دني، فعل ف الم للقاعدة العامة التي تقضي بأن الجنائي یوق

د      وعادة یكون طلب الو. متي كان المحررلازما للفصل في النزاع  ب أح ي طل اء عل ف بن ق

دي                   ي م اء عل ھ بن ن عدم ب م ذا الطل تجابة لھ ي الاس لطة ف یم س الخصوم، ولھیئة التحك

ا          صومة فقرارھ ف الخ تجابت وق إذا اس تأثیر الحكم الجنائي علي الخصومة التحكیمیة، ف

ا             درت حكمھ ي أص ي الإجراءات حت ارت ف ف وص غیر قابل للطعن فیھ، فإن رفضت الوق

ھ      ي              في الموضوع، فأن ر عل ھ اث ائي ل م الجن ان الحك ي ك البطلان مت ن ب ابلا للطع ون ق یك

دعوي             ي ال صادر ف م ال ع الحك ضا م م متناق ذا الحك ان ھ ي ك ة، مت دعوي التحكیمی ال

  .)١(الجنائیة

                                                             
عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، المرجع / مصطفي الجمال ود/ د) ١(

  . ٦٩٩السابق، ص 
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ة                 ل ھیئ ن قب ف م ذا الوق ر ھ ھ تقری م فی ذي ت وم ال ویتم وقف مدة التحكیم منذ الی

یم دیم )١(التحك رد تق راه بمج یم مج ذ التحك سویة  ، ویأخ ل بالت رف المعج ن الط عار م  إش

  .)٢(القضائیة في الدفع الجنائي

 

  المطلب الثاني
  سلطة هيئة التحكيم في إلزام الخصوم أو الغير بإجراءات الإثبات

  
راءات    ن إج راء م أي إج زاع ب راف الن ر أط ي أم ك القاض ر، یمل ة الأم ي حقیق ف

فید في الكشف عن الحقیقة، وھنا الإثبات، كما یملك إلزام الغیر بتقدیم مستند تحت یده ی        

ن إجراءات      یثار التساؤل عن ھل یملك المحكم أمر الأطراف أو الغیر باتخاذ أي إجراء م

  .الإثبات؟ وھذا التساؤل سنجیب علیھ في ھذا المطلب

ذا  ي ھ شیر ف بسن صوم  المطل ار الخ ي إجب یم ي ف ة التحك لطة ھیئ دي س ى م  إل

رع    والغیر باتخاذ أي إجراء من إجراءات ا       ي الف لإثبات، وذلك في الفرع الأول، ونعالج ف

ي               ك ف ات، وذل د الإثب ة قواع الثاني، سلطة ھیئة التحكیم في توقیع الجزاءات علي مخالف

ة            ام ھیئ ات أم ي الإثب ضاء ف ساعد للق دور الم الفرع الثاني، أما الفرع الثالث، فیعالج، ال

  .التحكیم

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 220. 
(2) J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit international privé, op. 

cit., p. 141 
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  الفرع الأول
   الأطراف والغير علي إجراءات الإثباتمدي سلطة هيئة التحكيم في إجبار

ر          سبة للأطراف أو للغی ، )١(المحكم لیس مثل القاضي في سلطة الأمر، سواء بالن

یم  اق للتحك ر الاتف ة للأث ة طبیعی ك نتیج زام  . وذل ي إل سلطة ف ل ال ي كام ث إن للقاض حی

زامھم تق              ات، خاصة إل ن إجراءات الإثب اذ أي إجراء م ر باتخ زاع أو الغی دیم أطراف الن

ھ  ،مستندات تحت أیدیھم إذا قدر أنھا ضروریة للفصل في النزاع،    إذا كان المحكم لیس ل

ر                یم والغی زام أطراف التحك ي إل م ف لطة المحك ن س ساؤل ع ار الت سلطة الإجبار، فھنا یث

  .بتقدیم مستند تحت یدھم

راءات          ن إج إجراء م راف ب زام الأط ي إل یم ف ة التحك لطة ھیئ ى س شیر إل وسن

  :وسلطتھا في ذلك في مواجھة الغیر، وذلك في النقاط الآتیةالإثبات، 

سلطة ھیئة التحكیم في إلزام أطراف خصومة التحكیم بإجراء من إجراءات         : أولا

  :الإثبات

ة              ات الكتابی ائل الإثب ن أھم وس ات م یعد المستند بما یتضمنھ من بیانات ومعلوم

تخ              ادة لاس م ع ھ المحك أ إلی ان      في الدعوي التحكیمیة، ویلج ي ك ھ، مت ا بعین ل م لاص دلی

ھ       صري      .)٢(ضروریا لإظھار وجھ الحق في النزاع المعروض علی شرع الم د نص الم فق

ث              ستندات، حی ن م دیھم م ت أی ا تح دیم م صوم تق ن الخ ب م علي حق ھیئة التحكیم الطل

إذا تخلف أحد الطرفین عن حضور أحدى الجلسات أو " تحكیم علي أنھ ٣٥نصت المادة 

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, OP. CIT., no 

203. 
د     / د) ٢( ابق، بن ع س ، ٢٣٣ھدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاتھ، مرج

 ٢٢٤ص 
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یم    عن تقدیم ما    ي إجراءات التحك طلب منھ من مستندات جاز لھیئة التحكیم الاستمرار ف

  ".وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامھا

ة           ر كافی صوم غی والفرض الذي تعالجة ھذه المادة أن المستندات التي قدمھا الخ

م أن یط    وز للمحك ة یج ذه الحال ي ھ م، فف دة المحك وین عقی دیم  لتك صوم تق ن الخ ب م ل

ن الطرفین،       مستندات أخري،    ب أي م فلھیئة التحكیم طبقا للنظام المصري بناء علي طل

ا            نص علیھ ي ی شروط الت اة ال تكلیف الطرف الآخر بتقدیم مستند تحت یده، وذلك بمراع

  . وما بعدھا من قانون الإثبات٢٠قانون الإثبات لھذا الإلزام في المادة 

ام ال سبة للنظ ادة  وبالن صت الم د ن سي فق ات  ١٤٦٠فرن انون المرافع ن ق  م

ادة    م الم نفس الحك ذت ب دیم، وأخ سي الق سي  ١٤٦٧الفرن ات الفرن انون المرافع ن ق  م

ن                   ده م ت ی ا تح دیم م ي تق صوم ف د الخ أمر أح ي أن ی سلطة ف م ال ھ للمحك الجدید علي أن

  .)١(مستندات وأدلة إذا رأت الھیئة أنھا ضروریة للفصل في النزاع

اھرة     ٢٧ من قواعد الیونسترال، والمادة   ٣٧ المادة تنصو ز الق د مرك ن قواع  م

راءات       اء إج ت أثن ي أي وق راف ف ن الأط ب م یم أن تطل ة التحك ي أن لھیئ ي عل الإقلیم

  .التحكیم أن یقدموا خلال المدة التي تحددھا وثائق أو مستندات أو أیة أدلة أخري

سبة للأ       لطة بالن یم س ة التحك إن لھیئ الي ف ة      وبالت ن أدل ل م أي دلی ر للأطراف ب م

الإثبات وھي نفس سلطة المحكمة، وإذا أمر المحكم بإجراء من إجراءات الإثبات یتطلب       

م           م یق إن ل ا، ف مشاركة أیجابیة من الأطراف، فأنھ یقع علیھم واجب قانوني في القیام بھ

  .)٢(م بھالخصم بھذا الواجب، أثبت المحكم تخلفة ولكنھ لا یستطیع إجباره علي القیا
                                                             

(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, OP. CIT., no 
203. 

سابق،        / د) ٢( ع ال ا وعملا،المرج ة، علم ة الدولی ة والتجاری فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنی
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سك               ي تم ائع الت ارج الوق ة خ ھ واقع ق أی ویلاحظ أنھ لیس للمحكم أن یأمر بتحقی

ا            ھ أھمیتھ دت ل ا ب ك ، بھا أحد الأطراف مھم ة        ذل د الأطراف بواقع سك أح م یتم ھ اذا ل  أن

  .)١(معینة، فإن إثارة المحكم لھا یعتبر خروجا عن طلبات الخصوم لا یملكھ المحكم

 التحكیم سلطة إجبار أحد الأطراف أن یحضر شاھده ؟ھل لھیئة ویثار التساؤل، 

د        اص بعی في الواقع لا تملك ھیئة التحكیم سلطة الأمر، وذلك لأنھا ھیئة قضاء خ

ر    اھد ولا الأم ضار ش راف بإح د الأط أمر أح ستطیع أن ت ي لا ت ة، فھ سلطة العام ن ال ع

ى   بحضور شاھد، وتوقع جزاء علي ذلك، ولكنھا عندما تقدر أھمیة وضرورة      اللجوء إل

ي یجري            ة الت اكم الدول ن مح ك م ب ذل ا، أن تطل الشھاد لإظھار الحقیقة التي تبحث عنھ

ھ     . التحكیم علي أرضھا، أو یوجد فیھا الشاھد المرغوب في سماعھ       صت علی ا ن ذا م وھ

ا   ٣٧المادة   ادة        "  تحكیم بقولھ ي الم ا ف شار إلیھ ة الم یس المحكم تص رئ ذا   ٩یخ ن ھ  م

ن      :  ھیئة التحكیم بما یاتيالقانون بناء علي طلب    شھود ع ن ال ف م ن یتخل الحكم علي م

ادتین      ي الم ا ف ن  ٨٠ و٧٨الحضور أو یمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص علیھ  م

  .قانون الإثابت في المواد المدنیة والتجاریة

  سلطة هيئة التحكيم في إلزام الغير بإجراء من إجراءات الإثبات: ثانيا
ر      ) ٢(ام المصري والفرنسيفي الواقع، في النظ   زام الغی یم إل ة التحك ك ھیئ لا تمل

ن          راء م أي إج ده ولا ب ت ی ستند تح دیم م یم بتق صومة التحك ي خ ا ف یس طرف ذي ل ال

ة                   یس لھیئ ھ ل ك لأن یم، ذل ة التحك ام ھیئ اھده أم دیم ش زام بتق ل الالت إجراءات الإثبات مث
                                                   

= 
  .٤٦٥ص 

  .٤٦٦الإشارة السابقة، ص ) ١(
(2) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, OP. CIT., no 

205. 
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الات . التحكیم ولأیة علي غیر أطراف التحكیم  ة إلا    ففي تلك الح ك المحكم ا لا یمل  وأمثالھ

صومھ              یر الخ ي س صل ف ف الف ع توق الاستعانة بقضاء الدولة للحصول علي مساعدتھ م

  .)١(إذا كان السیر فیھا متوقفا علي اتخاذ ھذه الإجراءات

ادة    صت الم ث ن ھ أن    ١٤٦٩حی یس ل م ل ي أن المحك د عل سي جدی ات فرن  مرافع

ضاء  یلزم الغیر بتقدیم ما تحت یده من ادلھ،     ولكن یمكن أن یكلف الخصوم اللجوء إلى ق

ستندات           ن م ده م ت ی ا تح ي      . الدولة لإلزام الغیر بتقدیم م ة ف لطة تقدیری ھ س ي ل والقاض

ة          ر بالغرام ھ الغی م علی ب، أو الحك ضھ الطل ستند أو رف دیم الم ر بتق إلزام الغی ر ب الأم

  .)٢(التھدیدیھ

ھ   اللجوء إلی تص ب ي المخ سي القاض ام الفرن ي النظ ة فف یس المحكم و رئ ھ

شترط  ) مرافعات١٤٦٩م (الابتدائیة المختصة، وتختص محلیا طبقا للقواعد العامة      ، وی

ر     د الغی ت ی ستند اتح ة الم درت أھمی یم، إذا ق ة التحك ة ھیئ ضاء موافق ى الق وء إل . للج

صاع        م ین ة إذا ل ة التھدیدی ر بالغرام ویمكن لرئیس المحكمة الابتدائیة أن یحكم علي الغی

یس          . )٣(لبھ القاضي لما یط  ي عرائض ول ر عل ق الأوام ضاء بطری ویكون اللجوء إلى الق

ي عرائض،          ر عل ام الأوام ا لنظ ھ، طبق دم إلی طریق الدعوي، وینظر القاضي الطلب المق

وعلي عكس القواعد العامة، لا ینفذ قرار القاضي تنفیذا مجلا، ولكنھ یخضع للتظلم منھ       

لال  ر  ١٥خ ھ للغی اریخ إعلان ن ت وم م ات١٤٦٩/٥م  ( ی و  ) مرافع ر ھ ك لأن الغی ، وذل

نح فرصھ           ستوجب أن یم ة ت شخص اجنبي عن اتفاق التحكیم، وبالتالي مقتضیات العدال

                                                             
عاشور مبروك، النظام / ، د٢٣٣ وبالصلح، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء   / د) ١(

 .٢٩٣الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، ص 
(2) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, OP. CIT., no 

236. 
(3) Id. 206. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

والتعاون بین . للتظلم من القرار قبل تنفیذه، وھذا یتفق مع روح التحكیم وقواعد العدالة     

  .)٢(عجل لقرارهویمكن للقاضي أن یحكم بالتنفیذ الم. )١(المحكم والقاضي والأطراف

د       م بع ولكن إذا قام الغیر بعد مطالبتھ، بتقدیم المستند من تلقاء نفسھ، فإن للمحك

ة    . )٣(إرسالھ إلى الطرفین، الاعتداد بھ في التحكیم       ي ھیئ ب عل ویري بعض الفقھ أنھ یج

راف    اقي أط ر وب ق الغی ده إذا واف ت ی ستند تح دیم م ر لتق ال الغی إذن بإدخ یم أن ت التحك

ك   التحكیم   ي ذل ي           . )٤(عل دخل ف ھ بالت ر رغم إرادت زام الغی ھ إل ن الفق ذھب رأي آخر م وی

ونري أنھ لا یمكن إلزام الغیر بالدخول في الخصومة لتقدیم مستند . )٥(الخصومة التحكیم

وذلك لأن التحكیم قائم علي أساس اتفاق التحكیم، ویلتزم المحكم بحدود اتفاق . تحت یده

راف وا ث الأط ن حی یم م وعالتحك یم  . لموض صومة التحك ي خ دخل ف ر الت ن للغی ولا یمك

یم       اق التحك دود اتف زم بح ة    . بدون موافقھ الأطراف، لأن ھیئة التحكیم تلت زم موافق ذا یل ل

  .جمیع الأطراف علي تدخل الغیر في خصومة التحكیم

  الفرع الثاني
سلطة هيئة التحكيم في توقيع الجزاء علي مخالفة ما أمرت به من إجراءات 

  ثباتالإ
ب                صوم، أو یرغ د الخ د أح ي ی دعوي ف قد یكون ھناك مستند مھم للفصل في ال

ار       ھ أو اخط ضرورة تقدیم م ب ب المحك صم، فیطل ق الخ ن طری اھد ع ماع ش م س المحك
                                                             

(1) Id., no 208. 
(2) Id., no 238. 

سابق    فتحي والي، التحكیم في المنازعات    / د) ٣( ع ال لا، المرج ا وعم .  الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم
  .٤٧٠ص 

  .٣٢٩، ص ٢٤٤محمود سمیر الشرقاوي، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، بند / د) ٤(
  .١٤١، ص ١٦٧محمود مصطفي یونس، المرجع في اصول التحكیم، المرجع السابق، بند / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

ة        ت ھیئ شاھد، وإذا كان ھ أو ال ب من الشاھد بالحضور، ولا یستجیب الخصم لتقدیم ما طل

ضاء الدو  ل ق ر مث لطة الجب ك س یم لا تمل شاھد أو  التحك ار ال ا إجب الي لا یمكنھ ة، وبالت ل

و             ا ھ یھم كم ي توجھ إل الخصوم علي الحضور أو إجبارھم علي الإجابھ علي الأسئلة الت

ة   ضاء الدول ام ق ات أم د الإثب أن قواع یم   . )١(ش ة التحك ك ھیئ ساؤل ھل تمل ار الت ا یث فھن

ة               ن الإجاب ضور أو ع ن الح شھود ع صم أو ال اع الخ ا   سلطة ترتیب آثار امتن دیم م أو تق

  تحت یده؟

ك               ذه المسألة، وذل سنشیر إلى موقف المشرع المصري، المشرع الفرنسي من ھ
  :علي النحو التالي

  موقف المشرع المصري: أولا
صم،        ي الخ ة عل سبة للجزاءات الموقع صري بالن ف المشرع الم ى موق شیر إل سن

  :والجزاءات الموقعة علي الشاھد، وذلك علي النحو التالي

   الموقعة علي الخصمالجزاءات - ١

صت  د ن ادةلق ھ    ٣٥ الم ي أن صري عل یم الم انون التحك ن ق د  " م ف أح إذا تخل

ة       از لھیئ ستندات ج الطرفین عن حضور أحدى الجلسات أو عن تقدیم ما طلب منھ من م

ى عناصر                 تناداً إل زاع إس ي الن م ف دار حك یم وإص ي إجراءات التحك التحكیم الاستمرار ف

 تنتھي إجراءات  -١: " تحكیم علي أنھ٤٨، كما نصت المادة     "الإثبات الموجودة أمامھا  

یم          ... التحكیم تمرار إجراءات التحك دوى اس دم ج إذا رأت ھیئة التحكیم لأي سبب آخر ع

  ".أو استحالتھ

                                                             
ي  / ، د٤٨، المرجع السابق، ص رضا السید، مسائل التحكیم / د) ١( أحمد عبد الكریم سلامھ، التحكیم ف

  .٥٢٩المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

ادتین     منفیستفاد   إجراء       ٤٨ و ٣٥ نص الم یم ب ة التحك ھ إذا امرت ھیئ یم أن  تحك

د   من إجراءات الإثبات، مما یدخل في سلطتھا الأ    ستجب أح مر بھ من تلقاء نفسھا، ولم ی

ا     ة المتاحة أمامھ . الطرفین لما طلب منھ، فإن الھیئة تفصل في الدعوي بالنظر إلى الأدل

ي        ف الجزائ ة ولا جزاء الوق وبالتالي لا تملك ھیئة التحكیم توقیع جزاء الغرامة التھدیدی

  .ضائیة من جزاءاتلخصومة التحكیم كما ھو الشأن بالنسبة لما تملكھ المحكمة الق

وة            ل ق یس مث یم ل ة التحك ن ھیئ صادر م ر ال وة الأم وترجع الحكمة في ذلك إلى ق

ا            ذي تملكھ ر ال لطة الأم ك س یم لا تمتل ة التحك الأمر الصادرة من قاضي الدولة، لأنھ ھیئ

ل       ھ مث ة التھدیدی ا بالغرام ران قرارھ ستطیع إق ي لا ت الي فھ ضائیة، وبالت ة الق المحكم

ھ  ة، لأن انون    المحكم م الق ن حك یس ع صوم، ول ن إرادة الخ ئة ع ة ناش لطة الھیئ  س

كالمحكمة، وبالتالي لا یستطیع المحكم إرغام أحد الخصوم أو الغیر علي تقدیم مستند أو   

رار            . دلیل في حیازتھ  در ق ذي ص ده ال ي ی ذي ف دلیل ال راز ال صم إب ة رفض الخ وفي حال

ن  .)١(تي یراھا من ھذا الامتناعالمحكم بتقدمیھ، جاز للمحكم استخراج النتیجة ال    ولا یمك

  .توقیع جزاء ولا الغرامة التھدیدیة

ھ      یمتثلوبالتالي إذا لم     ده، فأن ت ی ستند تح  الخصم لتكلیف ھیئة التحكیم بتقدیم م

ر،      ٢٣ للمادةلیس لھیئة التحكیم أن تلزمھ بتقدیمھ، وفقا       لطة الأم ا س یس لھ ات إذ ل  إثب

أ إل  یم أن تلج ة التحك یس لھیئ ادة  ول ا الم نص علیھ ي ت ة الت زام ٩ى المحكم یم لإل  تحك

ذه                 شرع ھ ا الم م یخولھ ات، إذا ل شأن الإثب ة ب ن الھیئ ھ م صادر ل ر ال الخصم بتنفیذ الأم

ان       )٢(السلطة ھ المادت ، ومن ناحیة أخري، فأنھ لیس لھیئة التحكیم أن تُعمل ما تنص علی
                                                             

نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ١(
١٩٨.  

سابق،     فتحي والي، التحكیم في المنازعات ال / د) ٢( ع ال لا، المرج ا وعم وطنیة والتجاریة الدولیة، علم
  .٤٧١ص 



 

 

 

 

 

 ٤٦١

اد       )١( إثبات ٢٤/ ٢٣ ة      فلیس لھییة التحكیم أن تطبق نص الم ي حال ذكر ف الفتي ال تین س

ھ   م بتقدیم م یق سند أو إذا ل ود ال صم وج ار الخ ر  )٢(إنك یم نظ ة التحك وز لھیئ ا یج ، وإنم

ل     الدعوي بافتراض عدم وجود ھذا المستند، وتأكیدا لفقدان صفة الأمر أو الإلزام من قب

ادة             ھیئة التحكیم،    نص الم ا ل ین، وفق ف الیم لطة تحلی ا س یس لھ یم ل  ٣٣أن ھیئة التحك

  .تحكیم، حیث یكون سماع الشھود والخبراء بدون أداء الیمین

ف      ي تخل ب عل زاء یترت الوقف كج م ب ك الحك ضائیة تمل ة الق ت المحكم وإذا كان

ة         ك ھیئ ساؤل ھل تمل ار الت ا یث ة، وھن ل المحكم ن قب ھ م ف ب إجراء یكل ام ب صم القی الخ

ن القیام بإجراء كُلف التحكیم الوقف الجزائي لخصومة التحكیم،في حالة تخلف الخصم ع 

 بھ من قبل الھیئة؟

في الواقع الوقف الجزائي في نظام التحكیم، لم یتعرض المشرع المصري، ولكن      

اء    لطة إنھ م س نح المحك شرع یم د الم صري یج یم الم صوص التحك ي ن دا ف ل جی المتأم

ادة   صت الم ث ن تمرارھا، حی دوي اس دم ج ة ع ي حال یم ف راءات التحك ھ ٤٨إج ي أن  عل

ي إ دوي   تنتھ دم ج ر ع بب آخ یم إذا رأت لأي س ة التحك ن ھیئ رار م یم بق راءات التحك ج

  .استمرار إجراءات التحكیم أو استحالتھا
                                                             

 إثبات علي أن إذا أثبت الطالب طلبھ وأقر الخصم بأن المحرر فى حیازتھ أو سكت ٢٣تنص المادة   ) ١(
دده         د تح رب موع ى أق ال أو ف ى الح رر ف دیم المح ة بتق رت المحكم دم    . أم م یق ر الخصم ول و إذا أنك

م    الطالب إثباتا كافیا ل    ھ لا یعل ھ أو أن صحة الطلب وجب أن یحلف المنكر یمینا بأن المحرر لا وجود ل
 وجوده ولا مكانھ وأنھ لم یخفھ أو لم یھمل البحث عنھ لیحرم خصمھ من الاستدلال بھ

ة أو     - ٢٤ مادة ٢٤وتنص المادة   ھ المحكم ذى حددت د ال  إذا لم یقم الخصم بتقدیم المحرر فى الموع
ین ف الیم ن حل ع ع ة   أمتن ا بق حیحة مط صمھ ص دمھا خ ى ق رر الت ورة المح رت ص ذكورة اعتب  الم

لھا شكلھ           . لأص ق ب ا یتعل ھ فیم ذ بقول از الأخ رر ج ن المح ورة م دم ص د ق صمھ ق ن خ م یك إن ل ف
  .وموضوعھ

سابق،      / د) ٢( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم
  .٤٧١ص 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

م     ات، ول راءات الإثب ن إج راء م اذ إج یم باتخ ة التحك ت ھیئ الي، وإذا طالب وبالت

یستجب الخصم الموجھ لھ الطلب، أمام الھیئة أحد أمرین، الأمر الأول، تفصل الھیئة في    

متي كانت عناصر .  تحكیم٣٥لنزاع استنادا إلى الأدلة المتاحة أمامھا طبقا لنص المادة ا

ة      . الإثبات الآخرى كافیة للفصل في الدعوي    ن أدل ھ م ا أمرت ب وتملك الھیئة العدول عم

ا            دم لھ دتھا، أو إذا ق وین عقی ي لتك ا یكف دعوي م ي أوارق ال دت ف الإثبات، وذلك إذا وج

ري ضرورتھ،   ،  بھدلیلا یغني عما أمرت   لا تجبر ھیئة التحكیم علي تنفیذ إجراء لم تعد ت

د             م یع ذ إجراء ل ي تنفی دم الإصرار عل د ع ت والجھ ي الوق كما أنھ من باب المحافظة عل

  .)١(منتجةا في الدعوي

ة              زاع فلھیئ ي الن صل ف ة للف ر كافی ات غی ون عناصر الإثب والأمر الثاني، وھو ك

اء الإجر    یم     التحكیم أن تقضي بإنھ ي التحك تمرار ف دوي الاس دم ج ي  . اءات إذا رأت ع وف

ھ         ھ من ك رغب ھذه الحالة قد یساعد ذلك المحتكم الممتنع في عدم تقدیم ما طلب منھ، وذل

دیمھا    ن تق ع ع ذلك یمتن الحھ ل ر ص ي غی ا ف ة إذا رأي أنھ راءات، خاص اء الإج ي إنھ ف

  .إضرارا بخصمھ

نح ا       ي م نھم عل ا بی ا      قد یتفق أطراف التحكیم فیم دیم م زامھم بتق لطة إل م س لمحك

ك               دیم تل ي تق صوم عل د الخ راض أح و اعت اذا ل ن م ستندات، لك ن م دیھم م ت أی تح

ي ھل        المستندات رغم اتفاقھم، فھل یستطیع المحكم إجباره علي تقدیم ما بحوزتھ؟ بمعن

ا        ع بھ ي یتمت ھ و الت ي تعنت زاء عل ة كج ة التھدیدی م بالغرام لطة الحك م س ك المحك یمل

 القاضي؟

                                                             
أحمد السید / ، د١٠٧مد أبو الوفا، التعلیق علي نصوص قانون الإثبات، المرجع السابق، ص أح/ د) ١(

  .٢٣٤صاوي، الوجیز في التحكیم، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ساؤل،          ذا الت ي ھ نظرا لعدم وجود نص تشریعي، فقد اختلف الفقھ في الاجابة عل

ن           )١(حیث ذھب بعض الفقھ    ده م ت ی ا تح دیم م صوم بتق د الخ  إلى أن للمحكم أن یلزم أح

م      ع الحك أدلھ إثبات، فإن امتنع أصدر المحكم حكما تمھیدیا بإلزامھ بتقدیم ھذا المستند م

ھ ع    ة لحمل ھ تھدیدی ھ بغرام ام       علی ا لنظ ة واحترام صلحة العدال ا لم ذ تحقیق ي التنفی ل

  .التقاضي

  :ویستند أنصار ھذا الاتجاه إلى الأتي

حیث إن الغرامة التھدیدیة لیست طریقا من طرق التنفیذ الجبري الذي لا تملك الأمر  -

ل       یلة لحم رد وس ي مج ا ھ ر، وإنم سلطة الجب ع ب ي تتمت ھ الت لطات الدول ھ إلا س ب

  .تنع عن تنفیذ التزامھوإجبار الخصم المم

ن          - ھ، وم سن أداء مھمت ن ح منح المشرع المحكم العدید من السلطات والتي تمكنھ م

ا،            دول عنھ ات أو الع ن إجراءات الإثب با م راه مناس ا ی ھذه السلطات قیامھ باتخاذ م

در              ذا الق ر، وبھ ر والجب لطة الأم ھ س ون ل ن أن تك د م سلطات لاب ذه ال ولكن تنفیذ ھ

م الأ ك المحك ائل     یمل دي الوس ا أح ا ھن ن اعتبارھ ي یمك ة الت ة التھدیدی ر بالغرام م

، والقید الوحید الذي یرد علي سطلة   )٢(الفعالھ لحسن أداء المحكم لمھمتھ القضائیة     

ي     المحكم ھو عدم تنفیذ ما حكم بھ بغرامة إلا بعد حصول الحكم الصادر بالغرامة عل

  . النزاعأمر التنفیذ من جانب المحكمة المختصة أصلا بنظر

شرع بالمرسوم    - سنة  ٤٨في فرنسا طبقا لتعدیل الم م    ٢٠١١ ل م الحك ستطیع المحك  ی

  ) مرافعات فرنسي١٤٦٧م (علي الخصم بغرامھ تھدیدیة إذا لم ینفذ ما أمر بھ، 

                                                             
  .٣٨١علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 202. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

ھ      ي الفق ا         )١(وقد ذھب اتجاه آخر ف دیم م ن تق صوم ع د الخ ع أح ھ إذا امتن ى أن  إل

ھ      طلب منھ، فلا یجوز للمحكم إجباره علي     ث أن ار، حی لطة الإجب ك س تقدیمھ لكون لا یمل

ع                صم الممتن ي الخ ة عل ة تھدیدی ع غرام لطة توقی ن س ة م لا یملك ما یملكھ قاضي الدول

ط                  دي فق ابع تھدی ا ط یس لھ ة ل ضا لأن الغرام ستندات، وأی ن م ھ م ا بحوزت دیم م عن نق

لطتھ   وإنما ھي عقوبة لا یملك الأمر بھا إلا القاضي، وھذا بعكس المحكم الذي    ستمد س  ی

  .من اتفاق التحكیم الذي یبرمھ الأطراف المتخاصمھ

م         صري ل انون الم صواب، لأن الق ى ال رب إل والواقع أن ھذ الرأي الأخیر ھو الأق

ینص علي سلطة الإجبار والالزام بالنسبة للمحكم، ودلیل ذلك أن المشرع المصري الزم       

الإلزام مثل الرجوع للمحكمة علي المحكم بالرجوع إلى القضاء في حالات معینھ تقتضي   

ر     ع یعتب صم ممتن زام للخ ة إل ة التھدیدی ع الغرام ا أن توقی شھود، كم ن ال ف م ن یتخل م

  .)٢(مسألة خارجة عن مھمة ھیئة التحكیم ما لم ینص علي ذلك في اتفاق التحكیم

ات      ھ غرام ر بأی صوم أو الغی ي الخ م عل یم الحك ة التحك ك ھیئ ع لا تمل ي الواق ف

ادة         لصلاح الخ  ي الم ررة ف ك المق ر      ٤٣زانھ العامة، كتل ھ لا یعتب ات، لأن انون الإثب ن ق  م

لا بنظر            صة أص ة المخت ى المحكم موظفا عمومیا، كما لا یملك الرجوع في ھذا الصدد إل

النزاع لأنھ لا یملك ذلك إلا في الأحوال المقررة في التشریع علي سبیل الحصر، لان ھذا    

ضا، أي لا        الرجوع بمثابة إنابة للمحكمة    ھ ھو أی  عنھ في توقیع الجزاء، وھذا ما لا یملك

ع        ا توقی یملك إحالة الأمر لھا في ھذا الصدد، فالمخالفة التي یرتب المشرع علي ارتكابھ

                                                             
د           / د) ١( سابق، بن ع ال ق، المرج ة والتطبی ي النظری یم ف / ، د٣٦٥، ص ٢٠٢فتحي والي، قانون التحك

سباق، ص            ع ال ة، المرج ة والدولی ة الوطنی نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاری
فاطمة / ، د٢٩٣كیم، المرجع السابق، ص عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التح/ ، د١٦٨

 . ١٧٩صلاح الدین، دور القضاء في خصومة التحكیم، المرجع السابق، ص 
  ٢٤٥فتحي وإلى، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

ام         ة لا أم ام المحكم صم أم ن الخ ع م ي تق ك الت ي تل ة ھ ھ العام صالح الخزان ة ل غرام

  .)١(المحكم

 معاقبتھ فإن المحكم – بحكم القانون – ونري أنھ إذا ارتكب أحد الخصوم ما یبرر 

صدد         ذا ال ي ھ ات ف ر مفوض     . یملك تطبیق القواعد المقررة في قانون الإثب ان غی و ك ول

بالصلح، فمثلا اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغیر عذر مقبول أو امتنع عن 

ات  –الإجابة بغیر الإثبات جاز للمحكم      ات    – ولو كان مقیداً بقواعد المرافع ل الإثب أن یقب

ك       ات ١٣م (بشھادة الشھود والقرائن في الأحوال التي ما كان یجوز فیھا ذل ذلك  ) إثب ، ك

ة              ر صورة الورق م أن یعتب از للمحك ده ج إذا امتنع الخصم عن تقدیم ورقة منتجة تحت ی

 . إثبات٢٤التي قدمھا خصمھ صحیحة مطابقة لأصلھا عملا بالمادة 

یم        علي أنھ یجوز للطرفین الاتف     ة التحك ل ھی ي تخوی یم عل شارطة التحك ي م اق ف

 إثبات، مع إعمال ما ٢٠سلطة إلزام أي من الطرفین بتقدیم مستند تحت یده وفقا للمادة   

اق    ٢٥ إثبات من أثار، إذ تخول المادة ٢٤ و٢٣تنص علیھ المادة   یم الطرفین الاتف  تحك

  .علي ما یرونھ من إجراءات الإثبات

                                                             
ھ أن  ) ١( ن الفق ب م ري جان ف   "وی یس بموظ و ل ضاء وھ صلح أو بالق یم بال ي التحك واء ف م س المحك

ي خصم      عموم ي ولا یملك، ولو باتفاق الخصوم، الحكم بتوقیع ایھ غرامة لصالح الخزانھ العامة عل
ة       ة الخاص ي الحال أو شاھد وھو لا یملك الا إحالة الامر علي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ف

ر ت        .٦ -٥المقررة في المادة     ي غی ة ف ع غرام ة لتوقی ك المحكم ى تل وع إل ك  بحیث لا یجوز لھ الرج ل
الحالات، وإذا كان المشرع یقصد أن یمنح المحكم سلطة الإحالة علي المحكمة المختصة أصلا بنظر    

ولیس ثمة ما .النزاع للحكم علي الخصم بایة غرامة یقررھا قانون المرافعات لنص علي ذلك صراحة
ة              ي المحكم ة عل ة أن الإحال ادة المتقدم ي الم راحة ف مقصورة  یمنع من ھذا، وانما قرر المشرع ص

ت  ٥٠٦ویلاحظ أن المحكم لا یرجع إلى المحكمة عملا بالمادة    . علي الأحوال المقرر فیھا     إلا إذا كان
ادة              لا بالم ة عم م بالغرام ة للحك شروط الازم وافرت ال  ٧٨قد تحققت موجبات الحكم بالغرامة، أي ت

ادة  ات ٨٠والم انون الإثب ن ق یم    / د".  م انون التحك لامة، ق ریم س د الك د عب دولي  أحم اري ال التج
 .٩١٥والداخلي، تنظیر وتطبیق، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

ي فحص    كیم بخبیر، وإذا استعانت ھیئة التح  ر ف وامتنع الخصم عن معاونة الخبی

البضائع بحجة عدم تعلقھا بالنزاع، أو تعمد إخفاء وثائق في حوزتھ، فطبقا لنص المادة     

د         ٣٦ ر وأح ین الخبی وم ب زاع یق ي أي ن صل ف لطة الف یم س ة التحك ولي ھیئ یم تت  تحك

خصم علي تقدیم الوثائق ومن ھنا یثار تساؤل ھل یجوز لھیئة التحكیم إرغام ال. الخصوم

 والمعلومات التي یحجبھا عن الخبیر؟

ھ     ن الفق ب م ري جان ي فحص         )١(ی ر ف ق الخبی م بح ك الحك یم تمل ة التحك ، أن ھیئ

ذا           ر ھ ن أن تجب ن لا یمك صوم، ولك د الخ ن أح الوثیقة أو البضاعة أو المال الذي طلب م

ر  سلطةب الخصم علي القیام بالإجراء الذي طلبھ الخبیر لعدم تمتعھا   زام أو الأم م  .  الال ول

ار             ٣٦تعط المادة    ي إجب ھ ف تعانة ب ضاء للاس ى الق ق اللجوء إل یم ح ة التحك یم لھیئ  تحك

ة     ي حال یھم ف زاءات عل ع الج ك بتوقی نھم، وذل ر م ھ الخبی ا یطلب دیم م ي تق صوم عل الخ

ادة    .  إثبات١٤٨الرفض، كما ھو منصوص علیھ في المادة       ب الم م ترت یم  ٣٦كما ل  تحك

ر       أي أ  م تعتب ر، فل ھ الخبی ثر لتخلف الخصم أو امتناعھ عن القیام بالإجراء الذي طلبھ من

ي      تمرار ف ي الاس ة ف ق الھیئ رر ح م تق ده، ول ة ض صم قرین ل الخ ن قب صرف م ذا الت ھ

ا،     إجراءات التحكیم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامھ

 . تحكیم٣٥عن تقدیم المستند طبقا للمادة كما ھو الحالة في حالة امتناع 

یفقد    )٢( تحكیم٣٦في الواقع یفضل إعادة النظر في المادة     الي س نص الح ، لأن ال

جانبا ھاما من فاعلیتھ في شأن الخبرة، لأن أداء الخبیر لمھمتھ سیتوقف رھنا في نھأیة 

ى          أون إل ون ویلج ا یختلف ة المطاف بمشئیة الخصوم الذین كثیرا م ر إذا   عم إعاق ل الخبی

                                                             
ة،            / د) ١( دولي، دار النھضة العربی اري ال یم التج ري، التحك ار البری د  ٢٠٠٤محمد مخت ، ص ٦٩، بن

١١٤. 
 .٦٤رضا السید، مسائل في التحكیم، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

ذه                  ي ھ ى ضرورة النظر ف دعوا إل ا ی ذا م الحھم، وھ ي ص ون ف شعروا أن تقریره لن یك

ین               صوم بتمك زام الخ ضاء لإل ى الق ي اللجوء إل ق ف یم الح ة التحك ل لھیئ ا یكف المادة، بم

ي                 ب عل ن وضع جزاء مناس یم م ة التحك شرع ھیئ ن الم ھ، أو یمك الخبیر من أداء مھمت

ھ إذا      . الخبیرتعنت الخصم في معاونة      ي أن شرع عل نص الم صل أن ی حیث یكون من الأف

دلیل               صمھ ال ستندات، رغم تقدیمھ خ ن م ھ م ھ من ا طلب دیم م تخلف أحد الخصوم عن تق

ة              صم قرین اع الخ ار امتن ة اعتب از للھیئ ده، ج ت ی القاطع علي وجود ھذه المستندات تح

  .)١(ضده في إثبات ما یدعیھ الخصم الآخر

 علي الشاهدالجزاءات الموقعه  - ٢

ي           في حالة قدرت الھیئة أھمیة وضرورة اللجوء إلى الشھادة لإظھار الحقیقة الت

د           ي أرضھا أو یوج یم عل تبحث عنھا، أن تطلب ذلك من محاكم الدولة التي یجري التحك

ق         )٢(فیھا الشاھد المرغوب في سماعھ    ي ح صري ف شرع الم ھ الم ا نص علی ذا م ، وھ

ادة  الھیئة في طلب المساعدة من الق   یم  ٣٧ضاء في ھذا الخصوص، حیث نصت الم  تحك

الحكم   . علي إمكانیة رجوع المحكمین إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الإجراء     ك ب وذل

ادة     ي الم اذ   ٧٨علي من یتخلف عن الشھود عن الحضور بالجزاء المقرر ف ات واتخ  إثب

ن الإجا ٨٠الإجراء المنصوص علیھ في المادة   الي لا    إثبات بشأن من یمتنع ع ة، وبالت ب

وبالتالي لا یملك . تملك الھیئة توقیع الجزاء علي امتناع الشاھد عن الحضور أو الاجابة    

ات                    ع العقوب ة توقی ن ناحی ات، خاصة م ة الإثب دد أدل ي ص ضاة ف المحكمون ما یملكھ الق

ع      م توقی ك المحك لا یمل صوم، ف شھود أو الخ ن ال ت م راءات الإثاب الف إج ن یخ ي م عل

ده       الغرامة ولا  ت ی ستند تح دیم م صم بتق ل  .  الحكم بعقوبة الشھادة الزور، ولا إلزام خ فك

                                                             
  .٥٩الاشارة السابقة، ص ) ١(
  ٥٣٠ریم سلامھ، قانون التحكیم التجاري الدولي والداخلي، المرجع السابق، ص أحمد عبد الك/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

صل   )١(ما تملكھ ھیئة التحكیم ھو تحریر محضر وأحالة الأمر إلى القضاء   ف الف ، مع توق

  .)٢(في سیر الخصومة إذا كان السیر فیھا متوقفا علي اتخاذ ھذه الإجراءات

ذه الجزاءات أم     ویثور التساؤل عما إذا كان الرجوع إلى الق      ي ھ ضاء قاصراً عل

ھ          ن الفق ب م  أن )٣(من الممكن أن تشتمل علي جزاءات أخري یقررھا القانون؟ یري جان

ر       ھیئة التحكیم لا یمكنھا الاحالة إلى القضاء للحكم علي الشھود بأي جزاءات أخرى غی

د أن یم     ٨٠ و٧٨المنصوص علیھا في المواد   ان یری و ك شرع ل نح  إثبات، وذلك لأن الم

المحكمین سلطة الإحالة إلى القضاء للحكم بأي جزاءات أخري یقررھا قانون لنص علي 

  .ذلك صراحة

رین            د أم ي أح لطتھ عل صر س ل تقت شاھد ب : ولیس للقاضي المختص أن یسمع ال

ضور          : الأول ھ بالح اھد بعین ف ش اھده أو تكلی ضار ش توجیة الأمر إلى أحد الأطراف بإح

ي، الحكم علي الشاھد الذي كلف بالحضور تكلیفا صحیحا ولم    لأداء الشھادة والأمر الثان   

إن سماع               ك ف ي ذل اء عل ذكوره، وبن واد الم ي الم یحضر بالجزاءات المنصوص علیھا ف

  .الشاھد یكون من اختصاص ھیئة التحكیم دون أن یحلف الیمین

  موقف المشرع الفرنسي: ثانيا
ادة    ت الم سي، إذا كان ام الفرن ي النظ ات ١٤٦٠وف ق  مرافع ي ح صت عل دیم ن ق

ة           ي مخالف ضع جزاء عل م ت المحكم في امر أحد الخصوم بتقدیم دلیل تحت یده، إلا أنھا ل
ي        صم ف ت الخ دي تعن ذلك، ولذا ذھب الفقھ أن المحكم لا یملك إلا أن یأخذ في الاعتبار م

                                                             
ة        / د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

  .٢٠٠والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
عاشور مبروك، النظام / ، د٢٣٣ وبالصلح، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء   / د) ٢(

 .٢٩٣الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، ص 
  .٢٤٥أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ولكنھا . )١(تقدیم دلیل تحت یده، ومدي أثره في الحكم في الدعوي، ویحكم بناء علي ذلك
ي ادة  ف ي الم شرع ف ص الم د ن ات الجدی انون المرافع ازاة ١٤٦٧ ق ن مج ھ یمك ي أن  عل

الخصم الممتنع عن تقدیم دلیل تحت یده بالغرامة التھدیدیة، ویجب علي المحكم أن یأخذ 
یمكن أن    ة، ف ة التھدیدی م بالغرام دور حك د ص یم عن صومة التحك ة خ ار طبیع ي الاعتب ف

ھ    تكون المستندات الملزم الخصوم بتقد    م حكم صدر المحك یمھا تتمتع بالسریة، وعندما ی
ا     ي یطبقھ دراھا والت ي إص ة ف د العام ع القواع ھ أن یتب ب علی ة، فیج ة التھدیدی بالغرام

  .)٢(القاضي

ادة               نص الم ھ ل ي تعدیل م ف ذا الحك ذ بھ سي أخ شرع الفرن ع الم  ١٤٦٧وفي الواق
ة    ، حیث أجاز للمحكم أن یحكم علي الخصم الممتنع عن تن     ٢٠١١سنة   ھ ھیئ ا طلبت فیذ م

لطة          یم س ة التحك بح لھیئ ة، فأص ة التھدیدی ده بالغرام التحكیم من تقدیم مستندات تحت ی
دیم،           في الأمر بالغرامة التھدیدیة، وھذا السلطة لم تكن موجوده في قانون المرافعات الق
ة             ة التھدیدی یم، لان الغرام دعم التحك یم، وی صومة التحك یر خ ي س ساھم ف وھذا لا شك ی

ده،           ال ت ی ستند تح دیم م ھ تق ب من ذي طل صم ال محكوم بھا تكون عامل ضغط وتھدید للخ
ھ         )٤( والقضاء )٣(وقد أید الفقھ   ر، إلا أن لطة جب ھ س یس ل م ل ان المحك إذا ك  ھذا الاتجاه، ف

یملك إصدار حكم بالغرامة التھدیدیة، في جمیع الأحوال التي یمكن للقضاء أن یحكم فیھا 
  .)٥( كل عمل یكون لازما للتحكیموفي. الغرامھ التھدیدیھ

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 204. 
(2) Id. no 205. 
(3) Id. 
(4) CA Paris, 7 oct. 2004, Rev. Arb., 2004, p. 737, note Jeuland, JDI, 2005, 

p. 341, note Maurre et Prerdone, JCP, 2005, II, 10071, note Jacquet.  
(5) CA Paris, 19 mai 1998, Rev. Arb., 1999, p. 601, not. Jarrosson. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

یم           ة التحك ق ھیئ ونري أنھ یفضل أن یأخذ المشرع المصري بھذا الاتجاه وھو ح

ك       ات، وذل انون الإثب ي ق ا ف صوص علیھ الجزاءات المن ھ وب ة التھدیدی الحكم بالغرام ب

ادل        . تحقیقا لفاعلیة نظام التحكیم    لطات تع یم س ة التحك نح ھیئ دیث یم كما أن الاتجاه الح

  .لطات قضاء الدولةس

  الفرع الثالث
  الدور المساعد للقضاء في الإثبات أمام هيئة التحكيم

لطتھا           ن س ا یخرج ع یم فیم ة التحك ضاء لھیئ ة الق سنشیر إلى النص علي معاون

  :في مجال الإثبات، ثم نبین الانابھ القضائیة، وذلك في النقاط الآتیة

  : فیما یخرج عن سلطتھاالنص علي معاونة القضاء لھیئة التحكیم: أولا

أي            ر ب ا الأم یم، فلھ یم إجراءات التحك ي تنظ إذا كان لھیئة التحكیم دور أیجابي ف

ستندات أخري                   دیم م صوم تق ن الخ ب م ا أن تطل یمكن لھ ات، ف إجراء من إجراءات الإثب

غیر التي قدموھا، وشأن الھیئة في ذلك شأن قضاء الدولھ بالنسبة لوسائل الإثبات التي    

  .تخدامھا للوقوف علي حقیقة النزاعیمكن اس

ة           لطة ھیئ ي س ؤثر عل ك ی إن ذل ر، ف لطة الجب ونظرا لحرمان ھیئة التحكیم من س

ویتضح ذلك في . التحكیم عند البحث عن أدلة الإثبات سواء تجاه الخصوم أو تجاه الغیر     

ع    ن  الأحوال التي یوجد فیھا أحد أدلة الإثبات المنتجة في الدعوي في ید الخصم وامتن  ع

ة           ر بالغرام ي الأم لطتھ ف ن س م م ع المحك صري من انون الم را لأن الق دیمھا، ونظ تق

ي               ر عل صم أو الغی ار الخ ة لإجب ذه الحال ي ھ التھدیدیة، فھل یجوز اللجوء إلى القضاء ف

أ           ذي یلج ن ال لاف حول م ار الخ د ث شھادة؟ وق تقدیم المستند إذا كان لازما أو الادلاء بال

   التحكیم أم الخصم صاحب المصلحة؟إلى القضاء ھل ھو ھیئة



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ا         دیم م وقد ذھب رأي إلى أن المحكم ھو الذي یلجأ إلى القضاء لإلزام الخصم بتق

ى أن        )١(لدیھ ب رأي آخر إل صلحھ، وذھ صفة والم ، انتقد ھذا الرأي علي أساس انعدم ال

ذه         ل ھ ي مث ضاء ف ى الق وء إل ي اللج صلحة ف صفة والم احب ال و ص ده ھ صم وح الخ

  .)٢(الحالة

ھ أن  ض الفق ري بع سم  " وی ي ح ال ف دوره الفع وم ب ن أن یق یم لا یمك التحك

المنازعات المنبثقة من المعاملات التجاریة الدولیة بمنأي عن مساعدة القضاء الوطني، 

فالعدالة الخاصة تنعم في أحضان العدالة العامة التي تھیمن علیھا الدولة، ونظرا للفائدة 

ة من تحقیق السلام والأمن القانوني في المعاملات الدولیة، التي تعود علي السلطة العام

  .)٣("فقد أصبحت العلاقة بین القضاء والتحكیم علاقة تعأون أو تكامل

راءات     ي إج یم ف ة التحك ضاء لھیئ ة الق ن معاون شریعي م ف الت سبة للموق وبالن

ا       ضاء لإجب ى الق صم  الإثبات، فنجد أنھ ذھبت بعض التشریعات إلى جواز اللجوء إل ر الخ

ادة     ال، الم المتعنت أو الغیر علي تقدیم ما تحت یده من مستندات، ومنھا علي سبیل المث

ى     ١٨٠ وع إل ھ للرج ف عمل م أن یوق ي المحك ب عل ي أوج ویتي، والت انون الك ن الق  م

ن        ف م ن یتخل ي م ا عل رر قانون الجزاء المق م ب زاع للحك ر الن صة بنظ ة المخت المحكم

ع     ضور أو یمتن ي         الشھود عن الح ستند ف إبراز م ر ب ف الغی م بتكلی ة، أو الحك ن الإجاب ع

 .)٤(حوزتھ ضروري للحكم في الدعوي

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 222. 

نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ٢(
١٩٦. 

ابو العلا النمر، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي،     / د) ٣(
  ،٣٥٣، ص ٢٠٠٤، ابو المجد

  .٣٩٨عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ادة          صت الم د ن ة      ٣٧أما بالنسبة للنظام المصري فق ھ یجوز لھیئ ي أن یم عل  تحك

ادة       ي الم ا ف شار إلیھ ن     ٩التحكیم أن تطلب من رئیس المحكمة الم ي م م عل یم الحك  تحك

 یمتنع عن الاجابھ بالجزاءات المنصوص علیھا في یتخلف من الھشود عن الحضور، أو

واد  صري ٨٠ و٧٨الم ات الم انون الإثب ن ق ى  . )١(. م یم إل ة التحك ضطر ھیئ إلى ت وبالت

ا         ون فیھ ي یك الاستعانة بالقضاء فیما یخرج عن ولأیتھا وسلطتھا، وذلك في الأحوال الت

ة    الشاھد المراد سماعھ أو الخصم المطلوب استجوابھ أو المال الم   ي الدول ھ ف راد معأینت

ة     أخري غیر الدولة التي توجد فیھا المحكمة أو مكان إجراء التحكیم أو غیر متیسر لھیئ

  .)٢(التحكیم الانتقال إلیھ إلا بمشقة كبیرة

ا         ده، كم ت ی ولم ینص المشرع علي أي آثار لامتناع الخصم عن تقدیم مستند تح

ق اللجوء إل       یم ح ة التحك نح ھیئ م یم شرع ل ع أو   أن الم صم الممتن زام الخ ضاء لإل ى الق

ن               سبة لم ھ بالن ب إلی ا ذھ س م ي عك ده، وعل ت ی ا تح دیم م ن تق ترتیب أثار لامتناعھ ع

یم اللجوء         ة التحك یتخلف من الشھود عن الحضور أو یمتنع عن الإجابھ حیث أجاز لھیئ

  .إلى القضاء في ھذه الحالات

ضاء       ى الق ق اللجوء إل ھ حول ح ة الفق ت كلم د اختلف ر   وق صم أو الغی زام الخ  لإل

بتقدیم ما تحت یده من مستندات، فقد ذھب بعض الفقھ إلى القول بعدم جواز اللجوء إلى 

ھ          ا بحوزت دیم م ي     )٣(القضاء لإلزام الخصم الممتنع علي تق شرع عل ك لأن نص الم ، وذل

ضور     ن الح شھود ع ف ال ة تخل ي حال ا ف التین، وھم ي ح ر عل ضاء قاص ى الق الجوء إل

                                                             
  . تحكیم مصري٣٧مادة ) ١(
خالد عبد العزیز / د.٧١محمود سمیر الشرقاوي، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص / د) ٢(

  .٥٩، ص ٢٠١١ي، ابو غابھ، التحكیم وأثره في فض المنازعات، دار الفكر الجامع
سابق،      / د) ٣( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

  .٤٧٠ص 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

ده            وكذلك الإن  ت ی ا تح دیم م ي تق ر عل صم أو الغی ابة القضائیة، ولم ینص علي إلزام الخ

زاع دون أن       . من مستندات  ي الن صل ف ي الف كما أن المشرع نص علي استمرار الھیئة ف

صم       زام الخ ي إل یرتب أي جزاء علي تخلف الخصم عن تقدیم ما تحت یده، ولم ینص عل

ادة    علي تقدیم ما تحت یده، وھو ما یؤكده قانون       ي الم ات ف ي    ٢٠الإثب نص عل ي ت  والت

دعوي               ي ال تج ف دیم أي محرر من صمھ بتق زام خ ب إل ة طل الات الآتی یجوز للخصم في ح

سلیمھ    ھ وت انون      . تحت یده، إذا كان القانون یجیز مطالبتھ بتقدیم ھ ق نص علی م ی ذا ل وھ

د  . )٢(ضویجوز للمحكم أن یستنبط النتائج المنطقیة التي ترتبت علي الرف   . )١(التحكیم وق

ة              ى المحكم ب إل ذا الطل دیم ھ ھ لا یجوز تق ى أن صري إل ضاء الم ام الق ت بعض أحك ذھب

إجراء  ١٤ و٩المختصة بمسائل التحكیم وفقا للمادتین      تحكیم، إذ ھذا الطلب لیس طلبا ب

  .)٣(وقتي أو تحفظي

ا     )٤(وقد ذھب رأي أخر     إلى جواز اللجوء للقضاء لإلزام الخصم أو الغیر لتقدیم م

 :وزتھ، وذلك لاعتبارات الآتیةبح

             یمكن ة، ف شھود والإناب ة ال ي حال ضاء ف ى الق ز اللجوء إل انون یجی ان الق إذا ك

ن             ف م یم، كتكلی القیاس علي ذلك في كل حالة تخرج عن اختصاص ھیئة التحك

 .ألزمتھ الھیئة بتقدیم ما یطلب منھ

                                                             
  .١٩٥أحمد أبو الوفا، التعلیق علي نصوص قانون الإثبات، المرجع السابق، ص / د) ١(
سابق، ص       / د) ٢( ع ال ویتي، المرج یم الك انون التحك اح، ق د الفت ي عب ا،   / ، د٢٨٧عزم و الوف د أب أحم

 .٢٥٥التحكیم الاختیاري والاجباري، المرجع السابق، ص 
  . تحكیم، غیر منشور١٩٩٥ لسنة ٤، ق رقم ٢٠/١٢/١٩٩٥ مدني، ٨استئناف القاھرة، دائرة ) ٣(
علي بركات، / ، د٢٤١، ص ١٧٠أحمد السید صاوي، الوجیر في التحكیم، المرجع السابق، بند / د) ٤(

صومة التح سابق، ص   خ ع ال ارن، المرج انون المق صري والق ي الم یم ف لاح / ، د٣٨٥ك ة ص فاطم
ابق، ص   ع س یم، مرج صومة التحك ي خ ضاء ف دین، دور الق داد، دور / ، د١٧٩ال د الح زه أحم حم

 .٦٥، ص ٢٠٠٦المحكمة في التحكیم، مجلة التحكیم العربي، العدد التاسع، 



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

  للتحكیم للتدخل الاتجاه العام للقانون الذي جعل القضاء سلطة معاونة ومساعدة

ا لا     في كل حالة تتعرض فیھا الخصومة التحكیمیة لصعوبات تعوق سیرھا طالم

  .یمس الموضوع

ر         صم أو الغی زام الخ ونري أنھ یمكن للمحكم اللجوء إلى القضاء للمساعدة في إل

ع اللجوء         م یمن ھ ل ك، فإن ي ذل علي تقدیم مستند تحت یده، وإذا كان القانون لم ینص عل

اق    إلى القضاء  راد الاتف  في مثل ھذه الحالات، وفي الواقع لحل ھذه الإشكالیة، یمكن للأف

ات،         ة الإثب ي أدل صول عل ضاء للح علي لجوء ھیئة التحكیم للقضاء لمطالبة مساعدة الق

  . من القانون النموذجي للتحكیم إمكانیة ھذا الاتفاق٢٧حیث إجازة المادة 

ائل الإث   ض وس وز بع ذي یح ر ال سبة للغی إن   وبالن ده، ف ت ی ون تح ي تك ات الت ب

یم           اق للتحك ابع الاتف ھ نظرا للط ي إلزام لطة ف ذا الأصل    . المحكم لا یملك أیھ س ا أن ھ كم

دده       شروط مح ر     . یحول دون الغیر والتدخل أو إدخالھ، إلا ب ار الغی الي لا یجوز إجب وبالت

ى  ویكون الل. علي تقدیم مستند تحت یده، كما لا یجوز إجبار شاھد علي الحضور  جوء إل

  .)١(القضاء في ھذه الحالات ھو الوسیلة الوحیده لتقدیم ھذا الدلیل

  :الإنابة القضائية: ثانيا
ادة  صت الم ھ ٣٧ن ي أن یم عل ي  "  تحك ا ف شار إلیھ ة الم یس المحكم تص رئ یخ

ف    :  من ھذا القانون بناء علي طلب ھیئة التحكیم بما یأتي ٩المادة   ن یتخل ي م الحكم عل

ض    ن الح شھود ع ن ال ي       م ا ف صوص علیھ الجزاءات المن ة ب ن الإجاب ع ع ور أو یمتن

ادتین  ة     ٨٠ و٧٨الم ة والتجاری واد المدنی ي الم ت ف انون الإثاب ن ق ة  .  م ر بالإناب الأم

  .القضائیة
                                                             

 المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد/ د) ١(
١٩٧.  



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

ادة        ا الم صت علیھ ي     ٣٧ویقصد بالإنابة القضائیة التي ن یم عل انون التحك ن ق  م

ادة       ي الم ا ف شار إلیھ ن ھ  ٩اختصاص رئیس المحكمة الم ب      م ي طل اء عل انون بن ذا الق

ي أي إجراء         . ھیئة التحكیم الأمر بالإنابة القضائیة     رد عل ا ت ھ أنھ ذه الإناب والأصل في ھ

أي أن الإنابة . من إجراءات التحقیق أو الحصول علي أدلة الإثبات الموجودة في الخارج

ھ       ستند، ش دیم م الالزام بتق ق ك ات أو التحقی راءات الإثب ي إج صب عل ضائیة تن ادة الق

ة أو         الشھودر، معأینة، خبرة، فحص دفتر شركة، استجواب، إجراء تحقیق، استلام كفال

  .)١(تلقي قبول تركة

 :ویتضح من ھذا النص الآتي

یس         -١ ارج، فل ي الخ ات ف ن إجراءات الإثب وإذا كان الأمر یقتضي القیام بإجراء م

ا     ارج للقی ي الخ ة ف ضائیة لمحكم ة ق ر بإناب دار الأم یم إص ة التحك ذا لھیئ م بھ

شار     "  تحكیم علي أن ٣٧إذ تنص المادة    . الإجراء ة الم یس المحكم تص رئ تخ

أتي       ٩إلیھا في المادة     ا ی یم بم ة التحك :.....  من ھذا القانون بناء علي طلب ھیئ

یم ضرورة سماع       " ب الأمر بالإنابة القضائیة    ة التحك ھ إذا رأت ھیئ ذا فأن ولھ

ن الح      ھ م ار أو    شاھد مقیم في الخارج تمنعھ ظروف ة عق ا، أو معأین ضور أمامھ

ن       ب م ا تطل منقول أو مكان معین بالخارج یلزم معأینتھ للفصل في النزاع، فأنھ

ادة  ا الم نص علیھ ي ت ة الت ة ٩المحكم ة المحكم ر بإناب دار الأم یم إص  تحك

ة          ھ المحكم وم ب ا تق القضائیة المختصة بالخارج للقیام بھذا الإجراء، ویكون لم

  .)٢(شأن قوتھ في الإثبات أمام ھیئة التحكیمالأجنبیة في ھذا ال
                                                             

 .٥٠، ث ١٩٩٧عكاشة عبد العال، الانابة القضائیة، / د) ١(
سابق،      / د) ٢( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

ال ود  / ، د٤٦٦ص  صطفي الجم یم   / م ال، التحك د الع ة عب ة   عكاش ة الدولی ات الخاص ي العلاق  ف
  .٧١٤، ص ٤٨٧والداخلیة، المرجع السابق، بند 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

ة    -٢ یس المحكم و رئ شھادة ھ ال ال ي مج یم ف ة التحك ساعدة ھیئ تص بم المخ

ة       یس محكم و رئ داخلي، وھ یم ال ي التحك زاع ف ر الن لا بنظ صة اص المخت

صر        الاستئناف بالقاھرة إذا كان التحكیم تجاریا دولیا سواء جري التحكیم في م

ي       أو في خارج مصر، أو رئی      یم عل ق أطراف التحك تنئاف یتف س أیة محكمة اس

 .اختصاصھا

رین         -٣ د أم ي أح لطة عل صر س ل تقت : ولیس للقاضي المختص أن یسمع الشاھد ب

ھ              : الأول اھد بعین ف ش اھده أو تكلی ضار ش د الأطراف باح ى أح ر إل توجیھ الأم

بالحضور لآداء الشھادة والأمر الثاني، الحكم علي الشاھد الذي كلف بالحضور 

ذكوره،          ت واد الم ي الم ا ف صوص علیھ الجزاءات المن كلیفا صحیحا ولم یحضر ب

یم دون أن            ة التحك صاص ھیئ ن اخت ون م شاھد یك وبناء علي ذلك فإن سماع ال

ین ف الیم ر    . یحل ي غی ن، وف ابلا للطع ون ق ضر ولا یك ي المح م ف ت الحك ویثب

ة ال            ادة تكلیف ضور رغم إع ن الح شاھد ع ضور  أحوال الاستعجال إذا تخلف ال ح

  .حكم علیھ بضعف الغرامة المذكورة

ة     -٤ أن المحكمة المختصة لا تتدخل علي النحو المشار إلیھ إلا بناء علي طلب ھیئ

ات    دم افتئ یم وع ضاء التحك ل لق صاص الكام دأ الاخت لا بمب ك عم یم، وذل التحك

  .قضاء الدول علیھ

دة  ویلاحظ أن ھذا ما نص علیھ القانون النموذجي للتحكیم الصادر عن لجن      ة الأمم المتح

ة   . ١٩٨٥للقانون التجاري الدولي لعام      كما أن لھ نظیرا في تشریعات التحكیمیة المقارن

ام          زي لع یم الإنجلی ادة     ١٩٩٦منھا القانون التحك ي الم دي    ٤٣، ف انون الھولن ي الق ، وف

ة   ادة  ١٩٨٧لعام ي الم ة  ١٠٤١، ف ام  .  إجراءات مدنی اني لع انون الألم م (، ١٩٩٧والق

  ).ءات مدنیة إجرا١٠٥٠

  



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

 المبحث الثاني
 سلطة هيئة التحكيم في تقدير أدلة الإثبات

 
ات،   ھذاسنشیر في     المبحث إلى ماھیة السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم في الإثب

ي         ك ف یم، وذل ة التحك ة لھیئ سلطة التقدیری اق ال الج نط ب الأول، ونع ي المطل ك ف وذل

 .المطلب الثاني

  المطلب الأول
   التقديرية لهيئة التحكيم في الإثباتماهية السلطة

 

ي           یم ف ة التحك ة لھیئ سلطة التقدیری صود بال ب، المق ذا المطل ي ھ نعالج ف س

 :الإثبات، وخصائص السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم، وذلك في الفروع الآتیة

  الفرع الأول
  المقصود بالسلطة التقديرية لهيئة التحكيم في الإثبات

ع    ي الواق رف الدو ف ي      تعت ات الت ي بعض المنازع صل ف سلطة الف ین ب ة للمحكم ل

ة            ة البدیل تحددھا القوانین، فالتحكیم یعد صوره خاصة من صور القضاء، أو أحد الأنظم

زاع   سلطة، یتفق فیھ الأطراف علي منح المحكم    )١(للحمأیة القضائیة  ي الن صل ف .  في الف

ة ل     ة والأیجابی ق الفاعلی ق     ولقد سعي المشرع المصري إلى تحقی ن طری یم ع ة التحك ھیئ

ا            ة رھن شف الحقیق رك ك ي لا یت تزویده بمزید من حریة الحركة في الخصومة، وذلك حت

                                                             
  .٤٩سحر عبد الستار یوسف، دور القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

د        یم     . بمبادرة الخصوم وحدھم، وحرص علي سد باب الحیل والكی ة التحك نح ھیئ ا م وكم

سلطة أوسع من سلطة المحكمة القضائیة، حیث منع الطعن علي قرار ھیئة التحكیم بأي    

ن  طریق من طرق    بطلان             )١( الطع ق دعوي ال یم إلا بطری م التحك ة حك ز مراجع م یُجی ، ول

ة     لطة ھیئ ي س ة عل ق بالرقاب ا یتعل ا م یس منھ صر، ول بیل الح ي س بابھا عل دد أس وح

ات           ة الإثب سیر أدل دیر وتف ي تق ذت         . التحكیم ف ي أخ ة الت س بعض الأنظم ي عك ك عل وذل

 .رنسيبنظام الطعن بالاستئناف ضد حكم التحكیم كالنظام الف

باغ         التقدیریةفنلاحظ أن السلطة     ى إس د إل ي تمت  لھیئة التحكیم واسعة المجال فھ

ائع              ف للوق ادة التكیی داءة أو بإع ھ ب ا بتكییف التكییف القانوني الصحیح علي الادعاء، إم

باغ           زم بإس ي ملت صوم، فھ ن الخ رح م ف المقت دیل التكیی ك بتع ا، وذل ازع علیھ المتن

ي   الوصف القانوني الصحیح عل    ا ف ي ادعاءات الخصوم، دون التقید بتكییف الخصوم لھ

یغت     ي ص اظ الت ات لا بالألف ن الطلب صود م ة المق العبرة بحقیق دعوي، ف بب ال دود س ح

ا ة        )٢(بھ ث حقیق ن بح ا م یم، ولا یمنعھ ة التحك د ھیئ دعواه، لا یقی دعي ل ف الم ،فتكیی

ومعني ذلك أن . )٣(حالطلبات، وإعطاء الدعوي وضعھا الحق، وتكییفھا القانوني الصحی        

ون            د لا تك زاع ق انوني للن عملیة المقارنة التي یقوم بھا المحكم، وھو بصدد التكییف الق

ین            ع وب ي الواق تم بن ي ت ي الت اس التحكیم ة القی ي عملی م ف أ المحك صحیحة نتیجة لخط

ق،        . القانون ھ التوفی د لا یجانب ال ق ذا المج ي ھ لأن المحكم اذ یمارس سلطتة التقدیریة ف

ي  ف ئ ف الي یخط وط، وبالت م مغل ائع بفھ در الوق الیق ي اعم ئ ف الي یخط ف، وبالت  التكیی

ي      . تطبیق القانون  فالمحكم یقدر الوقائع، وھو یقدر مدي تطابقھا مع المفترض الكامن ف

                                                             
  . مرافعات فرنسي١٤٨٩ تحكیم مصري، والمادة ٥٢مادة ) ١(
  .١٢١٢، مج نقض، ص ٣٢، س ٢٢/٤/١٩٨١نقض مدني، ) ٢(
  .٦٣سحر عبد الستار یوسف، دور القاضي في الإثبات، المرجع السابق، ص/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

ي        القاعدة القانونیة، وأخیرا یقدر أن أثر معینا لقاعدة قانونیة معینة ھو الذي ینطبق عل

. ھ، وبالتالي ینحسم النزاع علي ھذا الواقع نتیجة لأعمال القانون واقع معین متنازع علی   

لا                یس عم ي وإرادي، ول ي وفن ل ذھت یم، عم صومة التحك ي خ م ف ل المحك في الواقع عم

 .آلیا

ة    الخصوموإذا كان     أحراراً في اختیار الأدلة التي یرون أنھا تؤدي إلى إقناع ھیئ

ا       وین اعتقادھ ي تك ل إن       التحكیم، فإن الھیئة حرة ف ھ، ب دم إلی ل یق ن أي دلی ا م  وقناعتھ

ا     ي یراھ رق الت ع الط ة بجمی ري الحقیق ي تح ابي ف دور أیج وم ب ستطیع أن یق م ی المحك

  .مؤدیة إلى ذلك، فالأمر یرمتھ متوقف علي قناعة المحكم

ق     ب التطبی د الواج ات وللقواع ة الإثب صي لأدل ة الشخ ي فھم م عل د المحك ویعتم

نقض          علي الإثبات، ولا یقیده في     ة ال ة محكم ضع لرقاب ابق، ولأیخ ضاء س ھ أو ق  ذلك فق

تتلخص ماھیة السلطة التقدیریة الممنوحھ لھیئة في ذلك، لأنھ الحكم غیر قابل للطعن، و      

ن         دتھا م التحكیم حینما تفصل في الدعوي التحكیمیة في إمكانیة التوصل إلى تكوین عقی

ن          ھ م وم ب ھ      خلال ما یطرح علیھ من وقائع وأدلھ وما یق ي إلی ا ینتھ دلیل، وفیم ة ت عملی

ائع           ي وق ال عل احة للإعم ا ص ي تراھ ة الت د العدال انوني أو قواع نص الق ا ال ن إعمالھ م

زاع  ة         . الن ي كاف سبط عل ن أول تن ي زم ة ف یم التقدیری ة التحك لطة ھیئ ك أن س ي ذل ومعن

صد     . وعلي كل ما یلحق بھا وما یتبعھا  . عناصر الدعوي  سلطة یق ذه ال ساط ھ ومعني انب

دیدة               ة ش ة مركب ي عملی انون ف بھ أن نشاط المحكم الذھني ینصب علي الواقع وعلي الق

  .)١(التعقید

                                                             
  .٧٣نبیل اساعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السباق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

اء               ن تلق ا، سواء م یم باتخاذھ ة التحك ي أمرت ھیئ ات الت ة الإثب متي توافرت أدل

نفسھا أو نباء علي طلب الخصوم، كان لھا مطلق الحریة في تقدیرھا، وسلطتھا في ذلك 

ة ا   لطة المحكم س س ي نف ا   ھ ة إلیھ ة المقدم دیر الأدل سبة لتق ضائیة بالن ة . )١(لق فلھیئ

ات أو ألا               ن إجراءات الإثب ھ م ا أمرت ب ذ بنتیجة م التحكیم السلطة التقدیریة في أن تأخ

دعوي           ي ال ا ف ره مم ن غی تأخذ بھ، وفي أن تكون عقیدتھا مما أمرت بھ من إجراء أو م

ین  من القرائن والمستندات، غیر أنھا إذا لم تأخذ بن  تیجة ما أمرت بھ، وجب علیھا أن تب

  .)٢(أسباب ذلك في حكمھا

ویقوم المحكم باستخلاص ثبوت الواقعة عن طریق الاستنتاج مما یتكشف لھ من    

دمات       ي المق ائح عل ب النت رائن وترتی تنباطي    . الظروف والق د الاس ك أن الجھ ي ذل ومعن

ھ یجب أن یتم في اطار ذات ھذا الذي یقوم بھ المحكم، لفرز الحقیقة عن الدلیل المقدم إلی

ھ              ین، ول ي مع شاط ذھن ة بن ث الأدل د بح م عن وم المحك ھ، ویق زل عن الدلیل ولیس في مع

ھ                 صوص علی ا ھو من ة وم ن عناصر واقعی حدود تتمثل فیما ھو مطروح علي المحكم م

ن أجل       . قي اتفاق التحكیم   دلیل م وة ال ة وق وخلاصة النشاط الذھني تتمثل في تقدیر كفای

اد             حسم   ى أیج ى التوصل إل ي إل شاط یرم ي مجرد ن ة ھ النزاع، وسلطة المحكم التقدیری

  .حدث معین،ھذا الحدث ھو تطبیق القانون أو القواعد المتفق علیھا

ة         ة ومكن ي حری ات، ھ ونري أنھ یقصد بالسلطة التقدیریة لھیئة التحكیم في الإثب

ت    ي اس د عل ي تعتم شاط ذھن ة ن ام بعملی ي القی یم ف ة التحك ول  ھیئ دلیل المقب ن ال نباط م

                                                             
  .٥٠٧فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص / د) ١(
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  .٢٣٨والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٨١

ة          دیرھا كفای د تق الاحتجاج بھ، والاقتناع الذي یدفع الھیئة إلى الحكم علي نحو معین، بع

 .الدلیل وقوة الدلیل في الوصول إلى حقیقة النزاع

ة،      دعوي التحكیمی ار ال ویقوم المحكم اثناء ممارسة سلطتھ التقدیریة، بحصر إط

ة المطر       وم بفحص الأدل ك یق د ذل م بع ات       ث ي الإثب ا ف ا وقیمتھ زن حقیقتھ ھ، وی وحھ علی

ب      . فالقاعدة أنھ حر في تكوین عقیدتھ . وكفأیتھا دة یج ذه العقی أن ھ دة ب ھذه الحریة مقی

ھ  ة علی ر المطروح ن العناص د م ھ  . أن تول وین عقیدت ي تك ة ف لطتھ مطلق ي أن س . بمعن

ھ            ت أمام ن عناصر طرح دة م ذه العقی ھ ف   . بشرط أن تستخلص ھ ھ حریت وین  أي أن ي تك

ضرورة               ة ب ي الحقیق دة ف ا مقی د، إلا أنھ ن أي قی ة م اھر طلیق ي الظ ت ف عقیدتھ وان كان

  .میلادھا من عناصر الخصومة التحكیمیة

ة ھو الوصول               سلطة التقدیری م ل ن ممارسة المحك ي م دف الأساس ونري أن الھ

لأدلة، وھو إلى عقیدة معینة، وتستخلص ھذه العقیدة، من تقدیر المحكم للقوة التدلیلیة ل

ویستخلص المحكم قناعتھ في ھذا المجال من كافة عناصر . یتمتع بسلطة تقدیریة بشأنھ

ا           . النزاع الشخصیة والعینیة   ل م ي ك ي ف ر الأعل ي الخبی وھیئة التحكیم في ھذا الصدد ھ

  .تستطیع أن تشق طریقھا فیھ بنفسھا

اق الأ        ستوحاة   و یذھب رأي إلى أن أساس تقدیر القاضي أو المحكم في نط ة م دل

ة     صالح المتعارض ة الم ة لحمأی ة أو الملاءم دیر للعدال أي تق وم ب رة، ولا یق ن الخب . )١(م

ة        ع بحقیق ي اقتن ھ مت یس أمام ة ل دیر الأدل صدد تق م ب ي أو المحك ك أن القاض ي ذل ومعن

ة          ائع ثابت ري الوق ستطیع أن ی الوقائع غیر قبول الطلب أو رفضھ، إذا لم یقتنع، فھو لا ی

. وا لھ الطلب عادلا أو غیر عادل وإنما ھو یؤسس حكمھ علي مطابقة الحقیقةحسبما یبد

                                                             
  .٣٤٥وجدي راغب، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

اع،       ة الإقتن ة لعملی ویري البعض الآخر من الفقھ أن ھذا المنطق یجافي الطبیعة التقدیری

ستخلص       ضمیره لی م ل ي أو المحك ھ القاض ع فی دیري، یرج ل تق و عم ھ ھ اع ذات فالاقتن

ھ      الانطباعات التي تركتھا الأدلة، المق    ن جانب سلك م ذا الم سھ، وھ دمة في القضیھ في نف

ھ    أثر بفردیت سیا یت عورا نف ة ش ي النھأی ر ف لطة   . )١(یعتب صدد س ون ب ي نك زم لك ولا یل

ة    ي ملاءم دیر عل صب التق ي أن ین ا یكف ب، وإنم ة الطل دیر بعدال ون التق ة أن یك تقدیری

راد  والھدف المباشر بالنسبة للدلیل ھو إظھار     . النشاط لھدفھ المباشر   حقیقة الواقعة الم

ضع         . إثباتھا دیر لا یخ ذا التق م، وھ ي أو المحك وھذا الھدف بالذات ھو محل تقدیر القاض

دلیل       اع بال باب اقتن ان أس زم ببی ز  . )٢(لرقابة محكمة الطعن، كما أن القاضي غیر مل ویمی

ة،                م للأدل دیر المحك یل تق اء تفاص ي إعط اع بمعن سبیب الاقتن ین ت  جانب آخر من الفقھ ب

وتحدید مدي نفوذ كل منھا في ضمیره وتحلیل طریقة تكوین اقتناعھ، فكل ھذا یعفي منھ 

صادر          ي العناصر أو الم ة ھ المحكم، أما تسبیب الحكم بالأدلة فیلزم بھ المحكم، لأن الأدل

 .)٣(التي یستمد منھا المحكم اقتناعھ ولیست أسباب ھذا الاقتناع

  الفرع الثاني
   لهيئة التحكيم في الإثباتخصائص السلطة التقديرية

تجد السلطة التقدیریة للقاضي أساسھا الشكلي في جمیع الحالات التي في الواقع 

د      واء عن ضائي، س ل الق ھ بالعم لال قیام دیر خ ة التق ي حری انون للقاض ا الق ول فیھ یخ

وعي     ل الموض دیر للح الواقع أو تق ھ ب د اقتناع ي أو عن شاطھ الإجرائ رة ن ث . مباش حی

                                                             
  .١١٢نبیل اساعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة،المرجع السابق، ص / د) ١(
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اھرة،         / ، د٣ھامش   وق الق الة حق ائي، رس ي الجن ذاتي للقاض اع ال ة الاقتن مفید سعد سویدان، نظری
  .٢٠، ص ١٩٨٥

  .الاشارة السابقة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

ھ               یتنازل الم  دلا من ذلك ب وم ب ي لیق رك القاض د، وت ي التحدی ھ ف ن إردات وجوھر  . شرع ع

فكرة السلطة التقدیریة یتمثل في أن یكون للقاضي حریة تقدیر نشاطھ في كل حالة علي       

  .)١(حدة وفقا لملابساتھا الخاصة مما یتلاءم مع أھداف وظیفتھ

ص ممیزة، وتتمثل في في الواقع السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم تتمثل لھا خصائ        
  :الآتي

  :حرية الهيئة في تقدير كفاية الأدلة: أولا
ة     م    . للمحكم الحریة المطلقة في تكوین عقیدتھ كقاعدة عام ك أن المحك ي ذل ومعن

ا         ھ أن یطرحھ ا أن ل ا كم ي   . مطلق الحریة في تقدیره الأدلة، ولھ أن یأخذھا بھ العبرة ف ف
م بن    اع المحك ي اقتن ة ھ ة التحكیمی د    المحاكم ھ، ولا یقی ھ علی ة المطروح ي الأدل اء عل

المحكم إلا اتفاق الأطراف والنظام العام، فیمكن للأطراف الاتفاق علي علي تقیید المحكم   
 .بالأخذ بدلیل بعینھ

ل جزء             ي ك ا ف ل منھ ل دلی ولا یلزم في الأدلة التي اعتمد علیھا الحكم أن یقطع ك
س    ة      من جزئیات الدعوي، اذ الأدلة في التحكیم مت ا مجتمع ضا ومنھ ضھا بع ل بع اندة یكم

  .تتكون عقیدة المحكم

  :حرية الهيئة في تقدير قوة الدليل: ثانيا
ھ       تقوم الأدلة في التحكیم علي الاقتناع، للمحكم أن یلتفت عن دلیل نفي ولو حملت
ا       ت إلیھ أوراق رسمیھ ما دام یصح في العقل أن یكون غیر ملتئم مع الحقیقة التي أطمان

  .)٢(الأدلةمن باقي 

                                                             
دھ ) ١( رد تقیی ي بمج ة للقاض سلطة التقدیری ي ال شاط، لأن ارادة ولا تنتف ن الن وعیة م ة الموض ا بالغای

  .القاضي ھي التي تحدد وسیلة تحقیق ھذه الغایة الموضوعیة
  .٦٦نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السباق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

یم            ة التحك ات وأن    ومن الملاحظ في التحكیم، أن من سلطة ھیئ وة الإثب زن ق أن ت

ا         یلا لحكمھ ا دل اح إلیھ ة ترت ة أو قرین ا أي بین ذ منھ دیر    . )١(تأخ یم تق ة التحك ق لھیئ فیح

ویجب أن تبني حكمھا . القوة التدلیلة لكل دلیل یعرض علیھا، كتقریر الخبیر المقدم إلیھا

زم   ي الج ن        عل ي الظ س عل ر، ولا تؤس دلیل المعتب ھ ال ذي یثبت ع ال ن الواق ین م والیق

 .والاحتمال، ولا یقوم حكمھا علي الفروض والاعتبارات المجردة

لطة   ست س ا لی م، إلا أنھ ة للمحك لطة مخول ت س ة وإن كان وة التدلیلی دیر الق وتق

ذا   مطلقة، بل مقیدة ومنحصرة في نطاق العنصر أو العناصر التي استمد منھا         م ھ  المحك

ھذا القید یعتبر حدا یرد . الدلیل وفي حدود اتفاق التحكیم والقواعد المتلعقة بالنظام العام

  .علي الاطلاق الذي قد یتصور البعض تركھ لسلطة المحكم

ي        ة ف ا قائم ون دلیلھ ائغا وأن یك یم س ة التحك تخلاص ھیئ ون اس ب أن یك ویج

  : مقیدة بقدینوسلطة ھیئة التحكیم في ھذا المقام. الأوراق

  .ما طرح علیھا وكان ثابتا في الأوراق وتم تحصلیھ بإجراءات صحیحة -١

  .ما ھو قائم في النص القانوني المتفق علي تطبیقة أو الذي اختارتھ ھیئة التحكیم -٢

ف  . ولا یمكن تجاوزھما. وسلطة المحكم التقدیریة تنشط بین ھذین الحدین   وتختل

ذي   المقدم سلطة ھیئة التحكیم في تقدیر الدلیل   انوني ال ، بحسب أنواع الأدلة، فالدلیل الق

ي         یم ف ة التحك لطة ھیئ صر س ابي تنح دلیل الكت ل ال ھ مث شرع شروطاً معین ھ الم وضع ل

ا           سبقا، وم شرع م ددھا الم دلیل إذا ح وة ال دیر ق ھ تق التأكد من توافره من عدمھ فلیس ل

تند  علي المحكم إلا مراقبة توافر الشروط المطلوبھ قانونا في ا         لإجراء أو الدلیل الذي اس

ھ                ت قناعت و كان ره، ول ال أث م إعم ي المحك الي عل اؤه، وبالت ات ادع إلیھ الخصم في الإثب

                                                             
  .٦٥الإشارة السابقة، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

ة          ة أو المحررات المكتوب ة الكتابی ثلا الأدل دره، فم ذي أص الداخلیة متناقضة مع الحكم ال

ات للواقع                دلیل إثب م ك ة للمحك ة ملزم ا حجی ة لھ ة أو إلكترونی ازع  بنوعیھا تقلیدی ھ المتن

ا         م إزاءھ ا ودور المحك ا قانون وب توافرھ شروط المطل ستوفیة ل ت م ي كان ا، مت علیھ

ا وصحتھا        ث مظھرھ ن حی ات     . یقتصر علي مراقبة المحررات م ة الإثب سبة لأدل ا بالن أم

ة       داھا، أي ممارس ل یتع دلیل، ب ة ال د مراقب صددھا عن م ب ف دور المحك رى، لا یق الآخ

دیر ق  ي تق ة ف سلطة المطلق ھ   ال ھ وجدان ئن إلی ا یطم ي م ھ عل ي حكم ل، ویبن ل دلی وة ك

ھ     أن إلی ا اطم ذ بم ض، فیأخ ي بع ضھا عل ضلا بع ة مف ك الأدل ین تل وزان ب وشعوره، وی

دفاع   وق ال لال بحق دم الإخ ك ع ي ذل ا ف ھ، مراعی ئن إلی م یطم ا ل داه مم رح ماع . )١(ویط

 في الدعويومراعاة دفوع الخصوم والتي من شأنھا لو صحت لتغیر بھ وجھ الرأي 

ھ،                 ن عدم ا م ذ بھ شھادة للأخ ة ال دیر قیم وتطبیقا لذلك، فلھیئة التحكیم سلطة تق

رائن                 تنباط الق ھ اس ھ، ول ئن إلی ي اطم ھ مت ورادة ب باب ال ر للأس ر الخبی ذ بتقری ولھ الأخ

ي آخر،          التحكیمیة التي یعتمد علیھا في حكمھ، ولا یلتزم بإبداء أسباب ترجیحھ دلیلا عل

  .)٢(م علي أسباب تكفي لحملھ وتسوغ النتیجة التي انتھي إلیھامادام حكمھ یقو

راف      ق أط ھ إذا أتف ى أن اھرة إل تئناف الق ة اس ت محكم ك ذھب ات ذل ن تطبیق وم

زم      التحكیم علي ندب لجنھ خبراء ھندسیین ومحاسبین للمعأینة، فإن ھذا الاتفاق غیر مل

ضع    لھیئة التحكیم، لأن وسائل الإثبات ومن بینھا لجان الخبر    ي تخ ور الت اء ھي من الأم

                                                             
سابق،         / د) ١( ع ال ق، المرج ة والتطبی ي النظری یم ف د  فتحي والي، قانون التحك / ، د٣٦٢، ص ١٩٨ بن

  ،٦٦علي ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین، المرجع السابق، ص 
CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 
1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 107, 
obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. Derains. 
(2)  Id. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

ن         ري م ات ت ي أي طلب صل ف ي الف ة ف سلطة المطلق ا ال ي لھ یم الت ة التحك دیر ھیئ لتق

ي        ق ف ھ الح لا لوج ا توص روض علیھ وع المع ي الموض صل ف ا للف ضروري اتخاذھ ال

  .)١(الدعوي، وذلك طبقا لسلطتھا التقدیریة المخولة لھا

  :لهيئة التحكيمعدم الرقابة علي السلطة التقديرية : ثالثا
الیقین           في الواقع،  شرع ب ع الم ائع، یقتن ة للوق ة المطلق ة الحقیقی ازاء تعذر الرقاب

ائع         . الشخصي الذي یتحقق باقتناع القاضي     ي الوق ي ف ك أن رأي القاض ي ذل یس معن ول

شخص،   . متروك لمطلق حریتھ وتحكمھ دون ضابط أو رقیب       سي ل فالاقتناع ھو اتجاه نف

رد    ن مج ف ع ھ یختل شاعر     ولكن ي الم وم عل ر یق ذا الأخی صي، فھ اد الشخ الاعتق

صھا       . والانطباعات العابرة  ا وتمحی دمات موضوعیة یفترض بحثھ والاقتناع یبدأ من مق

ر      ھ بتفكی وین اقتناع وم لتك ي یق ة، أي أن القاض ھ المنطقی تخلاص نتائج دیرھا لاس وتق

ر مع            ة وأخري غی ائع معلوم ین وق ة ب از رابطة عقلی ة منطقي، وذلك لأیج باب  . لوم وأس

الحكم یجب أن تدل علي رأي القاضي، وتتضمن نتیجة منطقیة لمقدمات تؤدي إلیھ وفقا         

  .للمنطق العادي المقبول، وتتحقق الرقابة علي القاضي من خلال التسبیب

ة،              سلطة التقدیری ق بال ا یتعل ضاء فیم ة الق ضع لرقاب یثار تساؤل ھل المحكم، یخ

صدرا وھمی م م ت المحك ل إذا أثب اقض  فھ ھ من ودا ولكن ھ، أو موج ود ل ة، لا وج ا للواقع

ل        لوقائع أخري ثابتة، أو غیر مناقض ولكن یستحیل عقلا استخلاص الواقعة منھ كما فع

م    . ھو، فھل یكون حكمھ مخالفا للقانون وواجبا نقضھ   لان حك ى بط ھذه الأعمال تؤدي إل

  .القاضي

                                                             
اھرة،د ) ١( تئناف الق اري، ٩١. اس م  ٢٠٠١/ ٢٦/١٢ تج دعویین رق ر ١١٧ س ٤٥، ١٤، ال ق، غی

  .منشور



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

ي تط       م ف أ المحك ة خط ن مراقب ھ لا یمك ھ أن ري بعض الفق ان   ی انون إذا ك ق الق بی

ل           ة عم ن مراقب ملتزما بھ إلا إذا كان ھناك طعن بالاستئناف، أما الطعن بالبطلان فلا یمك

ائع              ي الوق انون عل ق الق ي تطبی بطلان     .)١(المحكم إذا أخطا ف ن ال باب الطع ك لأن أس  وذل

محددة علي سبیل الحصر، ولیس من ضمنھا مراقبة المحكم في الخطأ في فھم أو تفسیر 

ك        .لقانونا  ومن جانبنا نري أنھ یمكن الاعتراض علي حكم التحكیم بطریق البطلان، وذل

  .علي أساس وجود خطأ أثر في الحكم

ائع    وحا وق م موض سبیب الحك ام بت وع القی ي الموض ي قاض ب عل ع یج ي الواق ف

ة     سألة لرقاب ذه الم ي ھ ضع ف ذا، ویخ ضائة ھ باب لق ن أس ھ م تند إلی ا اس دعوي، وم ال

نقض   ا           محكمة ال ارس دورا رقابی نقض تم ة ال إن محكم الي ف تئناف، وبالت ة الاس  ومحكم

  .)٢(علي وقائع الحكم برقابتھا علي التسبیب

ادة         صت الم د ن ب أن       ٤٣وبالنسبة للتحكیم، فلق ھ یج ي أن یم عل انون التحك ن ق  م

انون        ان الق ك أو ك ر ذل ي غی یم عل ا التحك ق طرف سببا إلا إذا اتف یم م م التحك ون حك یك

ادة          الواجب ا  ا أن الم م، كم  ٥٢لتطبیق علي إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسباب الحك

ن،         رق الطع ن ط ق م أي طری ھ ب ن علی ل الطع یم لا یقب م التحك ي أن حك صت عل یم ن تحك

ادة نظر             دم جواز إع ك ع ي ذل سواء كانت طرق عادیة أو طرق غیر عادیة، ویترتب عل

ن    موضوع النزاع من جدید أمام محكمة الطعن، وبال    یم م م التحك تالي لا یمكن مراقبة حك

بطلان    وي ال باب دع ة وأن أس باب، خاص ي الأس صور ف باب والق ة الأس ة كفای ناحی

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 239. 

لطة        ضوابط تسبیب الع  ) ٢( نقض س ة ال ب محكم ا تراق ن طریقھ ي ع مل القضائي ھي الأدوات الفنیة الت
ان           . القاضي وي بی ست س ي لی م القضائي، وھ ة للحك ة والاسباب الواقعی وتراقب والاسباب القانونی

ن         شف ع للاسانید والأدلة التي قادت القاضي إلى تكوین رأیھ في القانون وفي الواقع، والاسباب تك
  .الذي اتبعھ القاضي في تكوین رأیھالطریق المنطقي 



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ى             ي بن باب الت ة أس ى مقارب ارة إل ضمن الإش منصوص علیھا علي سبیل الحصر، ولا تت

ة          . علیھا المحكم حكمھ   دم منطقی سبیب، أو ع ة الت دم كفای صور أو ع ث الق ن حی سواء م

  .الأسباب

ام           تئناف،إلى أن نظ یم بالاس م التحك ي حك ن عل ع الطع ي من ة ف ع الحكم وترج

ھ،            دده درجات ي، وتع ام التقاض ي نظ التحكیم یھدف إلى الابتعاد عن الإجراءات المعقدة ف

ا           یم كأنھ ة التحك بالإضافة، إلى اللجوء السماح باللجوء إلى محكمة الاستئناف یجعل ھیئ

زاع      ي الن ك         درجة تقاض أولي، وینتھ ذا لا ش ضاء، وھ ن الق دوره م ى ص ة إل ي النھأی ف

  .یقضي علي ممیزات التحكیم، باعتباره طریقا سریعا وسریا للفصل في المنازعات

ل          ان یحم ة، وإن ك لطتھا التقدیری ي س یم ف ونري أن مبدأ عدم مراقبة ھیئة التحك

ق         دأ یتف ذا المب دیر، إلا أن ھ ي التق ھ   في طیاتھ بعض مخاطر التحكم أو الخطأ ف ع طبیع م

ھ         ا یحقق ك لم وه، وذل د قبل ر، وق ذا الأم سبقا بھ م م ي عل صوم عل ا أن الخ یم، وكم التحك

ا    راءات، وكم ساطة الإج سریة وب سرعة وال ا ال ن أھمھ ره وم زات كثی ن ممی یم م التحك

  .یخفف من ھذه المخاطر أن التحكیم لا یكون في المسائل التي تتعلق بالنظام العام

یم، أن    ونري أنھ لتحقیق العدالة  ة التحك دیر ھیئ ، ومنح الخصوم مكنة مراجعة تق

یم      م التحك ي حك یمنح المشرع المصري سلطة للخصوم في الاتفاق علي إمكانیة الطعن ف

م       ي الحك ن ف ي الطع راف عل ق الأط ن إلا إذا اتف دم الطع ل ع ون الأص تئناف، فیك بالاس

انون            ھ لق ي تعدیل ات بالمرسوم   بالاستنئاف، وھذا ما أخذ بھ المشرع الفرنسي ف  المرافع

  .٤٨/٢٠١١رقم 

وقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أنھ حكم المحكم المخالف لقواعد القانون 

ود   ي وج راف عل ق الأط سي إلا اذا اتف ام الفرن ي النظ ھ ف ن علی ابلا للطع ون ق لا یك
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منھا    ن ض یس م صر ول بیل الح ي س ا عل بطلان حالاتھ وي ال ك لأن دع تئناف، وذل الاس

 .)١(خطأ في تطبیق أو تفسیر القانونحالات ال

ھ،          ضمون عمل ي م ؤثر ف م ت ة للمحك سلطة التقدیری خلاصة ما تقدم، في الواقع ال

ة إذا رفض             ي حال ا ف ادل، كم ر ع ادلا أو غی الي ع م، وبالت فقد تجعلھ ملائما أو غیر ملائ

ة               ار الحقیق دة لإظھ ق فائ ذا التحقی ي ھ ون ف ث یك ق، حی ا  م. المحكم الأمر بإجراء تحقی م

ة     ق العدال دم تحقی ق أو ع ي تحقی ك ف ؤثر ذل م    . ی لطة المحك ي س ة عل ك لا رقاب ورغم ذل

دلیل     بصدد تقدیر الأدلة فإن القانون یترك لھ حریة التقدیر، حیث یقدر حالة بحالة قوة ال

 .وكفأیتھ

  المطلب الثاني
  نطاق السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في الإثبات

  
د       إذا كان الخصم مكلفا بعبء    وف الی م مكت ف المحك ك أن یق ي ذل الإثبات، فلا یعن

شریعات       ت الت ا، إذ اتجھ منحسرا دوره في تلقي الأدلة دون أن یمارس دورا فعالا إزاءھ

ة      .الحالیة نحو العمل علي زیادة فاعلیة دور المحكم في إدارة الدلیل متخذة خطوات جدی

، یجب علینا أن نھتم ببیان كیف ولبیان نطاق السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم بوجھ عام        

دف         ع المجرد بھ م الواق یسلك المحكم عند إصداره للعمل التحكیمي، وكیف یكییف المحك

دار     و مق ا ھ ائع؟ وم ذه الوق م ھ در المحك ف یق ة، وكی انون أو للعدال ھ للق ادة مطابقت إع

ي              صي ف دیر الشخ دار التق ا ھو مق ي، وم ل التحكیم  التقدیر الموضوعي المجرد في العم

 ھذا العمل؟ وما الذي یخضع والذي لا یخضع لرقابة علي عمل ھیئة التحكیم؟

                                                             
(1) Cass. Civ., 2e, 29 nov. 1995, op. cit., note. E. loquin. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

یم          ة التحك ال ھیئ ص أعم اج لفح ا یحت ھلا، وانم یس س د ل ذا التحدی ع ھ ي الواق ف

ن        م، ولك ة للمحك سلطة التقدیری ة ال ة ماھی یم لمعرف صومة التحك یر خ اء س ھ اثن المختلف

ي    ات  سیكون بحثنا قاصراً علي سلطة ھیئة التحكیم ف ال الإثب سلطة    .  مج ذه ال ة ھ ومقارن

انون           بسلطة قاضي الدولة، وھذه الأخیرة تختلف باختلاف الموضوعات التي ینظمھا الق

  .)١(مدنیا كان أم جنائیا

ة    روط معین د ش دما توج دة عن ون مقی م تك ة للمحك سلطة الممنوح ظ أن ال ویلاح

اق الأط     شرع أو اتف رك الم ا یت ة حینم ون تقدیری رتھا، وتك را  لمباش الا ح ا مج راف لھ

ف       . للتقدیر ة، تختل لطة تقدیری ھ س انون ل ویترتب علي ذلك أن المحكم المقید بقواعد الق

أن      . عن السلطة التقدیریة للمحكم الطلیق أو الحر أو المصالح   ول ب ن الق ك یمك ي ذل وعل

د                  ال قواع بة إعم دیر مناس ة لتق ادة الحری م ع رك للمحك ا یت ة حینم ون تقدیری السلطة تك

ذه       العدا ارس ھ ین، وتم ع مع ي واق ة عل ة معین دة قانونی ي أو قاع انون الطبیع ة والق ل

انون،       د بالق م المقی ة المحك ي حال انون ف ال الق ي مج یس ف ع ول ال الواق ي مج سلطة ف ال

ا            ؤدي بھ ي ت ة الت نفس الوظیف ؤدي ب ة ت والسلطة التقدیریة لھیئة التحكیم في ھذه الحال

  .أمام القضاء

یم  وسنقتصر دراستنا في ھذ   الموضوع علي نطاق السلطة التقدیریة لھیئة التحك

م            . في الإثبات  ق أو الحر، والمحك م الطلی سبة للمحك سواء بالنسبة للمحكم المقید أو بالن

  :المعفي من القواعد الإجرائیة، وذلك في الفروع الآتیة

                                                             
  .٤٢نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السباق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٩١

  الفرع الأول
  نطاق السلطة التقديرية للمحكم المقيد

المقید، وأنواع السلطة التقدیریة للمحكم، وتطبیقات سنشیر إلى المقصد بالمحكم 

  :السلطة التقدیریة للمحكم، وحدود سلطتھ التقدیریة في الإثبات، وذلك في النقاط الآتیة

  :المقصود بالمحكم المقيد: أولا
واد          ي الم سي ف شرع الفرن صري والم یم و  ٣٩لقد نص المشرع الم  ١٤٧٨ تحك

لطة   لقواعدكم طبقا مرافعات علي أن المحكم یلتزم بالح   القانون ما لم یخولھ الأطراف س

م            )١(المحكم الحر أو المصالح    زام المحك و الت صوص أن الأصل ھ ذه الن ن ھ ستفاد م ، وی

د     . بتطبیق قواعد القانون المختارة من قبل أطراف التحكیم     ق قواع م بتطبی زم المحك ویلت

  .القانون كما ھو الشأن بالنسبة للقاضي

انون        ویقصد بالمحكم الم   د الق ق قواع م بتطبی ھ المحك د فی ذي یتقی قید، ھو ذلك ال

د     ي الموضوعي والإجرائي عدا تلك القواع وع       الت ذا الن یم، وھ ع أصول التحك ق م  لا تتف

                                                             
م،            ٣٩طبقا للمادة   ) ١( ھ المحك زم ب زاع الت م الن ین لحك انون مع ارو ق راف إذا اخت ي أن الأط یم عل  تحك

د         وا ختیار الأطراف ینصب علي الأحكام الموضوعیة في القانون الذي اختاره الأطراف، ولیس قواع
انون              ق ق ي تطبی اق عل وز الاتف ا یج دولي، كم داخلي وال یم ال التنازع، ویجري ھذا الحكم علي التحك

ة المن        و النموذجی ود العق ام وبن ال أحك ي إعم ة  أجنبي ولو كان التحكیم وطنیا، ویجوز الاتفاق عل ظم
ة           ادئ العام ال المب راف إعم وز للأط ا یج د، وكم ل التعاق ة مح سلع أو الخدم وع ال ي ن ل ف للتعام

ذي       . والأعراف الدولیة  ي ال ال المھن ي المج سائدة ف راف ال وفي المجال الداخلي والدولي تطبق الأع
 والمبررات ینتمي الیھ الخصوم، أو السائدة في مجال التجارة الدولیة بصفة عامة والعادات لتجاریة،

ى أن                 ع إل ا ترج الا لإعمالھ ري مج ي ی ة الت د العرفی ق القواع م تطبی النظریة التي توجب علي المحك
 Lexالعرف یلعب دورا رئیسیا في التجارة الدولة، وھذه الأعراف سواء كانت مقننھ أم تعرف باسم 

Mercatoria و    ومن الناحیة العملیة، فھي تشكل نظاما قانونیا مستقلا كافیا لح ي ل كم النزاع، وحت
راف           د واع ق قواع ن تطبی ین م ع المحكم تم اختیار قانون وطني معین لیحكم النزاع، فإن ذلك لا یمن

  .التجارة الدولیة علي سبیل الاحتیاط



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

اق                       ي اتف ك ف ي ذل ى نص صریح عل ھ إل ذ ب ي الأخ اج ف یم، ولا یحت ي التحك ھو الأصل ف

ة       ي حال د ف ادي أو المقی ي      التحكیم، وتقوم قرینة التحكیم الع یم ف وع التحك ف ن دم وص  ع

سك               ي التم ى إرادة الأطراف ف ة إل ذه القرین ستند ھ الاتفاق علي التحكیم بأي وصف، وت

ھ       . بالضمانة الناتجة عن تطبیق القانون   ھ، لأن نص علی ن ال د م لا ب أما التحكیم المطلق ف

 .)١(یشكل عدولا اتفاقیا لا لبس فیھ عن حق التمسك بتطبیق القانون

شأنھ       ب ویقوم المحكم  تطبیق قواعد القانون علي النزاع المطروح علیھ، ویرجع ب

ذا      قانوناإلى إرادة الأطراف إذا كانوا قد اختاروا     ي ھ دة ف زاع، والقاع ي الن  للانطباق عل

ي              ق عل ي تطب ة الت د الموضوعیة والإجرائی ار القواع ي اختی ة الإرادة ف ي حری الشأن ھ

م            ك سواء ت یم، وذل د، أو      النزاع المطروح علي التحك ذه القواع ي ھ اق مباشرة عل الاتف

ذه           د ھ ي تحدی ر عل بطریق غیر مباشر، أي تفویض ھیئة التحكیم أو مركز تحكیم أو الغی

ھ         ق علی ذي یتف القواعد القانونیة، وھناك اتجاه عام نحو إلزام المحكم بإعمال القانون ال

ة        راد تطبیق و الم ھ ھ ن الظروف أن ین م ان أو یتب ة الطرف  . )٢(الطرف ار  وحری ي اختی ین ف

ذه         اس ھ ي، وأس ام القاض ریتھم أم ن ح م أوسع م ام المحك ق أم ب التطبی انون الواج الق

ار           الحریة یرجع إلى قاعدة دولیة موضوعیة أو مادیة مضمونھا أن لطرفي التحكیم إختی

د   ھ دون قی روض علی زاع المع ي الن م عل ة المحك ذي یطبق انون ال ة . الق ام ھیئ د قی وعن

ا ق الق یم بتطبی ة   التحك د قانونی ا قواع ة باعتبارھ ھ یطبق ان فأن اره الطرف ذي اخت نون ال

یم           تنتمي لنظام قانوني معین إختاره الطرفان، ولیس بصفتھ امتدادا لنصوص عقد التحك

  .)٣(المبرم بینھما

                                                             
(1) Cass. 30 sept. 1981, Rev. Arb., 1982, p. 431. 

صة الدولیة والداخلیة، المرجع عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخا/ مصطفي الجمال ود/ د) ٢(
  ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨السابق، ص 

 .الاشارة السابقة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ة                د قانونی ون قواع ا أن تك ا إم م تطبیقھ القواعد القانونیة التي یتعین علي المحك

ة مو       د قانونی ا     إجرائیة، أو قواع ین مع د     . ضوعیة أو الإثن ق القواع ادي یطب المحكم الع ف

رة،     شھود، والخب شھادة ال ات ب د الإثب ي، قواع اكم وھ ام المح ق أم ي تطب ة الت الإجرائی

ق         ذكرات، ولا تطبی ادل الم د تب سافة، وقواع د الم ل مواعی وط، ویعم ق الخط تحقی

ة ال    د الإجرائی یم والقوع ول التحك ع أص تلاءم م ي لا ت راءات الت انون  الإج د الق ي أوج ت

  .للتحكیم قواد بدیلة عنھا

راءات        ع إج ھ یتب ي أن یم ف صومة التحك ي خ ادي ف م الع لطة المحك تلخص س وت

ھ        المرافعات العادیة إلا ما لا یتفق مع أصول التحكیم، ومع ذلك لا یوجد ما یمنع من قیام

ي ینتف        ة الت ي الحال ك ف انون، وذل الف الق شرط ألا یخ صاف ب د الإن ال قواع ا بإعم ي فیھ

ن                  ستمد م انون ی د الق ال قواع ي إعم م ف ب المحك وجود نص قانوني یحكم النزاع، وواج

 .إرادة الطرفین الصریحة أو الضمنیة أو المفترضھ في قیام قرینة التحكیم العادي

دان         ا فق ویري البعض أن سلطة المحكم في تطبیق القاعدة القانونیة یترتب علیھ

ة أو      ا الملزم دة لقوتھ ذه القاع سائد،      ھ انوني ال ام الق ضي النظ ا بمقت ررة لھ ھ الق المكمل

ن        تج ع بحیث تصبح قاعدة قانونیة تستمد قوتھا الملزمة من مجرد إرادة الأطراف، وین

دمج                     ث تن یم، بحی ي التحك اق عل ت الاتف ا وق ان علیھ ي ك ة الت انون بالحال ذلك تجمید الق

شروط         ة لل صبح مماثل اق، وت ذا الاتف ي ھ ة ف دة القانونی م   القاع ة للمحك ة وملزم  التعاقدی

  .)١(علي ھذا الأساس، وذلك رغم التطور الذي قد یلحق بھذه القواعد فیما بعد

                                                             
طبقا لھذا الاتجاه فإن المحكم مقید بإعمال قواعد القانون الذي إختاره الأطراف علیھ الخضوع لھذه ) ١(

برة بھذا القواعد وتصیر أحكامھا بمثابة الشروط العامة للعلاقات القانونیة الناشئ عنھا النزاع، والع
د               ر بقواع ق الأم و تعل ي ل ر حت ن تغیی ھ م رأ علی د یط ا ق رة بم القانون من وقت تمام اختیاره ولا عب

 .٤٥٠الاشارة السابقة، ص . آمره



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

داخلي    . ویجوز للأطراف إعمال المبادئ العامة والأعراف الدولیة    ال ال ي المج وف

صوم، أو        ھ الخ ي إلی ذي ینتم ي ال ال المھن ي المج سائدة ف راف ال ق الأع دولي تطب وال

د        السائدة في مجال   ذه القواع  التجارة الدولیة بصفة عامة والعادات التجاریة، وجوھر ھ

ة         ادئ العام ة والمب ھو نظام مستمد من العادات والمماراسات السائدة في التجارة الدولی

ة       ارة الدولی انون التج د      . المسلمة بین الدول وتعرف بق ن مجموعة قواع ارة ع ي عب وھ

ة، ولا   ة الدولی املات التجاری ة للمع ة   حاكم نظم القانونی ن ال ر م ام أو آخ ى نظ ي إل تنتم

  .)١(الوطنیة، وإنما تقف إلى جانبھا مستقلة عنھا

راض     صح افت ھ لا ی ة أن د العرفی ال القواع م بإعم ام المحك اق قی ي نط ظ ف ویلاح

س الوسط      أقتران التحكیم بالأعراف كطریق لحل النزاع إلا إذا انتمي كل الخصوم إلى نف

ا  ال التج ي أو المج ذه    المھن ق ھ م أن یطب صح للمحك زاع، ولا ی ھ الن دور فی ذي ی ري ال

ال،       ن      الأعراف إلا إذا انتمي ھو شخصیا إلى نفس الوسط أو المج م م ان المحك ا إذا ك أم

رھم               ن غی صوم أو م ن الخ د م خارج الوسط الذي یدور فیھ النزاع، فینبغي علیھ أن یتأك

دي                 ن م ا وم وي تطبیقھ ي ین ة الت دة العرفی ة  عن وجود القاع ا الملزم ي  ، ،)٢(قوتھ وینبغ

ة إذا أدرج       ا الملزم ت قوتھ ا كان راف مھم ق الأع م تطبی ي المحك ع عل ھ یمتن ول بأن الق

تبعاده     ال لاس ھ للإبط رض حكم یم، وإلا تع اق التحك ي اتف ذلك ف ریحا ب دا ص صوم بن الخ

 ولكن  تحكیم،٥٣تطبیق القانون الذي تم الاتفاق علي تطبیقة كما تنص علي ذلك المادة    

سھ،   ي أن   نر اء نف اتفاق الخصوم لیس شرطا لتطبیقھا ویستطیع المحكم إعمالھا من تلق

                                                             
محمد / وھناك فقھ ینكر علي ھذه القواعد صفة القاعدة القانونیة، وفقھ آخر یؤكد ھذه الصفة لھا د) ١(

ی        دولي ب ار ال انون التج ة ق ادة،    محسوب، نظری ة حم وھم والحقیقة،مطبع ا  ٧٠، ص ٢٠٠٣ن ال  وم
  .بعدھا

ي،          / د) ٢( ر العرب دولي، دار الفك اري ال یم التج ، ص ١٩٩٨أبو زید رضوان، الاسس العامة في التحك
٥٠.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

ة       اطھا المھنی ي أوس احترام      . وھذه الأعراف لا تطبق إلا ف زام ب م الالت ي المحك ب عل ویج

  .مبدأ المواجھة وعدم مخالفة النظام العام حینما یتصدي لإعمال القواعد العرفیة

  : للمحكم المقيدأنواع السلطة التقديرية: ثانيا
سیم  اقینق وعین  نط ى ن م إل ا المحك ع بھ ي یتمت ة الت سلطة التقدیری وع :  ال الن

اني     : الأول وع الث م، والن ھ المحك ع ب ذي یتمت دیر الموضوعي ال صي  : التق دیر الشخ التق

  .الذي قد یقوم بھ المحكم

صد   دیر ویق دف         بالتق م بھ ھ المحك وم ب ذي یق شاط ال ث الن  الموضوعي، ھو بح

ث          إعمال ال  م، حی ي المحك صوم عل ذي طرحھ الخ ھ، وال قانون علي المركز المتنازع علی

د             ذا الحل وإلا ع ھ ھ م أن یعطی ي المحك یكون المحكم إزاء واقع یتطلب حلا قانونیا، وعل

انون ازاء                د بالق م المقی التعویض، والمحك الي ب زم بالت مخالفا لقبول مھمة التحكیم، ویلت

صر    ھذا المركز المتنازع علیھ یملك     ھ ینح شاطھ كل ترسانة من أدوات الفن القانوني، ون

ال                تم إعم ي ی ع، ولك ذا الواق ي ھ في إصدار عمل قضائي یعمل بمقتضاه حكم القانون عل

  .)١(القانون، یجب علي المحكم أن یقوم بعمل تقدیري، وھذا التقدیر یكون موضوعیا

صی           ھ عناصر شخ ي فی ذي یراع م، ھو ال صي للمحك دیر الشخ ي  ویقصد بالتق ة ف

ان                ا إذا ك ي م ف عل ي الآخر تتوق دیر عل یادة أي تق إن س النزاع، ومن الناحیة العملیة ف

زام         ب أو الالت ضمون الواج ي م ؤثر ام لا عل الأخذ في الاعتبار عناصر شخصیة سوف ی

ة       . الذي حصل الإخلال بھ   ارات الذاتی رك الاعتب م ت ن الملائ ففي أحوال الخطأ مثلا، ھل م

ار         جانبا لتحدید مضمون     ذا ھو المعی أ، وھ الالتزام الذي ترتب علي مخالفتھ وقوع الخط

دیر                د تق سبان عن ي الح صیة ف ارات الشخ ي الاعتب ذ ف ب أن تؤخ ھ یج الموضوعي، أم أن

                                                             
  . وما بعدھا١٤٠نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السابق ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

ا            دي قبولھ شھادة، وم ة ال مضمون الالتزام الذي أخل الخطأ بھ، وكذلك الأمر، تقدیر قیم

  .قوتھا في الإقناع، فھذا تقدیر شخصي من المحكم

  تطبيقات للسلطة التقديرية للمحكم المقيد: الثاث
ق         ذي اتف ام ال انون أو النظ اق الق دد بنط د تتح م المقی لطة المحك ت س وإذا كان

الأطراف علي تطبیقة، فإن ھذا التقید لا یلغي سلطة المحكم التقدیریة، فالمحكم ھو الذي    

ة                  ن مرحل ة المفاوضة وم ن مرحل د م ي التعاق اب ف ي   یقدر متي یخرج الأیج ق عل  التعلی

ث       ة، حی ل حال شرط إلى مرحلة الأیجاب البات، وفقا لإرداة المتعاقدین، ووفقا لظروف ك

  .إن ذلك من مسائل الواقع لا من مسائل القانون، وذلك وفقا للأدلة التي یقتنع بھا

ن                   نعتھ م ي ص ساھم ف ل ی د ب سیر العق ي تف لطتھ عل صر س د لا یقت والمحكم المقی

لیھ، ولا شك في أن تقدیر جوھریة المسائل المختلف فیھا جوھریة    خلال الأدلة المقدمة إ   

م،                ة للمحك سلطة التقدیری ي ال دخل ف ي ت سائل الت ن الم د أم لا م أم لا، وبالتالي یبرم العق

اء،              ي الرض ھ عل ان دلالت سكوت لبی ي ال سة ف ویقوم المحكم أیضا بتقدیر الظروف الملاب

من شروطا تعسفبھ، جاز لمحكم أن یعدل ھذه وإذا تم العقد بطریق الإذعان، وكان قد تض     

ضا      ا أی ة، وھن الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منھا، وذلك وفقا لما تقضي بھ العدال

ان     شروط، وبی ي ال سف ف دار التع ان مق ة لبی لطتھ التقدیری ال س م بإعم وم المحك یق

  .مقتضیات العدالة

ك        ھ ذل ن عدم ط الجوھري م ام الغل ا    والمحكم ھو الذي یقدر قی ب الرض ذي یعی  ال

وت        دم ثب وت أو ع ویجعل العقد قابلا للبطلان، وقد ذھبت محكمة النقض إلى أن تقدیر ثب

ة الموضوع              ا محكم ستقل بھ ي ت . )١(التدلیس الذي یجیز إبطال العقد ھو من المسائل الت

                                                             
  .٢٦٣مج نقض، ص ، ١٥، س ق ٢٠/٢/١٩٦٤نقض مدني، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

ادة          نص الم ھ      ١٢٧ویراعي المحكم في تقدیره للإكراه طبقا ل ع علی ن وق نس م دني ج  م

ؤثر          ھذا الإكراه  أنھا أن ت ن ش  وسنھ وحالتھ الاجتماعیة والصحیة، وكل ظروف آخري م

دیر درجة             ائع تق ن الوق ستخلص م ي أن ی ة ف سلطة التام في جسامة الإكراه، وللمحكم ال

ع      الإكراه، وھل ھو مؤثر أو غیر مؤثر، مسترشدا في ذلك بالمعیار الذاتي للشخص الواق

راه   ھ الإك ة ف  . )١(علی لطة تقدیری م س سئولیة     وللمحك اق الم ي نط أ ف اب الخط اق إثب ي نط

شخص الإضرار                د ال ذا الانحراف إذا تعم ع ھ المدنیة الذي ھو أنحراف في السلوك، ویق

ذا    د ھ الغیر دون أن یتعم ر ب لوكھ فأض ي س صر ف شخص وق ل ال الغیر، أو إذا أھم ب

ء ویحكم بالتعویض والذي ھو جزاء مدني ینظر فیھ إلى التعدي، ولیس جزا . )٢(الإضرار

  .جنائیا ینظر فیھ إلى شخص المعتدي

و        ة، فھ سلطتھ التقدیری وفي نطاق فكرة النظام العام والآداب یظھر دور المحكم ب

د                ذه القواع ق ھ دي تطبی در م ام أم لا، ویق ام الع ة بالنظ یقدر مدي اعتبار المسالة متعلق

ع  المتلعقة بالنظام العام، ویعتبر مشرعا في ھذه الدائرة المرنة فھو یتحري   آداب المجتم

  .ومصالحھ

د         یم والعق اق التحك سیر اتف ي تف ارزا ف م دورا ب دیر للمحك سلطة التق ب ال وتلع

دني             ي الم ل القاض ك مث ي ذل ھ ف صت   . )٣(الأصلي ما لم تكن العبارات واضحھ، مثل د ن وق

ن       ١٥٠المادة   ث ع ب البح د، فیج  مدني مصري علي أنھ اذا كان ھناك محل لتفسیر العق

للمتعاقدین، دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ، مع الاستھداء في   النیة المشتركة   

ا للعرف          دین، وفق ذلك بطبیعة التعامل، وبما ینبغي أن یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاق
                                                             

  .١٥٨٢، مج نقض، ص ٦، س ق ١٥/١٢/١٩٥٥نقض مدني، ) ١(
د، ج  / د) ٢( دني الجدی انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس رزاق ال د ال ي ١عب شورات الحلب ، من

  . وما بعدھا٨٤٧، ص ٢٠١١، ٢الحقوقیة، ط
  .٨٣نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السباق، ص / د) ٣(
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ي             ة ف لطتھ التقدیری دني س ي الم الجاري في المعاملات، ویعمل المحكم المقید مثل القاض

ادة  تحدید نطاق العقد، وذلك طبقا لن     ي أن     ١٤٨ص الم نص عل ي ت دني، الت صر  "  م یقت

ا          ستلزماتھ، وفق ن م ا ھو م ضا م اول أی العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فیھ، ولكنھ یتن

زام       ة الالت سب طبیع ة بح ى      ". للقانون والعرف والعدال م اللجوء إل ن للمحك الي یمك وبالت

  .)١(قواعد العدالة في استكمال شروط العقد لتحدید نطاقھ

نري أن للمحكم سلطة تقدیریة في نظریة الظروف الطارئة مثل القاضي، فیقوم      و

ي           در عل ة، وھو یق ذه النظری بتقدیر توافر أو عدم توافر شروط الواجب توافرھا لقیام ھ

وافر    دما یت زام عن ذ الالت ن تنفی دین م صیب الم ذي ی اق ال اق الإرھ صوص نط ھ الخ وج

لطتھ   . )٢(الظروف الطارئة  صیریة،         ویعمل المحكم س سئولیة التق اق الم ي نط ة ف  التقدیری

  .فیقدر كفأیتھا وقیام أركانھا ویستخلص كافة النتائج المترتب علیھا

ذھني          شاط ال ام بن ھ القی ب علی ة، یج وبالتالي فلكي یقوم المحكم بسلطتھ التقدیری

 في فھم الواقع المطروح علیھ، واستنباط العناصر التي تدخل ھذا الواقع في نطاق قاعدة

م              ك المحك ھ، ویمل لطة  قانونیة معنیة، ویقدر أنھا ھي التي تحكم النزاع المطروح علی س

ي            ا صحیحا عل ة تطبیق انون وتطبیق سیر الق ھ تف وط ب و المن انوني، فھ ام الق سیر أحك تف

ل    دا حم ة، قاص دة القانونی سیر القاع صم بتف وم الخ دم یق ھ، وق ت أمام ذي یثب ع ال الواق

انون   م الق ي أن یفھ م عل رد      المحك دو مج ي لا تع صلحتھ، وھ ع م ق م ذي یتف م ال  الفھ

صوص                   ة ن م بمراجع ذا العل صیل ھ ي تح ستعینا ف ا، م صل فیھ محاولة، للمحكم القول الف

                                                             
  .،وما بعدھا٢٣٦عبد الرزاق السنھوري،الوجیز في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٨٦نبیل اساعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

ي            ادئ ف ن مب ضاء م رره الق ا ق القانون، وما وضعھ الفقھ من شرح لھذه النصوص، وم

  .)١(تطبیقھا

ا، و               ان حجیتھ ة وبی دیر الأدل ي تق ر ف ذي    ویقوم المحكم بدور كبی ع ال ات الواق إثب

ى            ا إل انون یرجع أساس ق الق اد تطبی أن عم ول ب ي الق الغ ف انون، ولا نب ھ الق ق علی یطب

ستندات         . سلطة المحكم التقدیریة  دلائل والم ث ال ي بح ة ف لطة كامل م س نلاحظ أن للمحك ف

سبھ أن            )٢(المقدمة لھ  ا، ویح ھ منھ ھ وجدان ئن إلی ، وفي عدم الأخذ بما لم یقتنع بھ ویطم

قضاءه علي أسباب تحملھ، وتؤدي إلى النتیجة التي انتھي إلیھا، وكذلك استخلاص یقیم 

  .)٣(المحكم علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، ھو مما یدخل في تقدیره

  حدود السلطة التقديرية للمحكم: رابعا
د          دني، وق ي الم لطة القاض ولا شك في أن سلطة المحكم في تقدیر الأدلة تشبھ س

ة المطروحة    " نقض بأنقضت محكمة ال  دیر الأدل لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تق

علیھا، وفي استخلاص القرائن لما تحت یدھا من أوراق وظروف الدعوي، وأنھ لقاضي 

ن           ا یمك تنتاج م دعوي لاس ي ال الموضوع السلطة التامة في فحص المستندات المقدمة ف

ا  ن وقائعھ لا م تنتاجھ عق ت  .)٤("اس ة اس ت محكم د ذھب ى أن وق اھرة إل ن " ئناف الق م

ة             دیر ھیئ ضع لتق ي تخ ور الت ن الأم المقرر أن وسائل الإثبات ومنھا ندب الخبراء ھي م

ا          ضروري اتخاذھ ن ال التحكیم التي لھا السلطة المطلقة في الفصل في أیة طلبات تري م

                                                             
(1) Ph. BERTIN, Lʼ indication du fondement juridique de la demande, Gaz 

pal, 1987, 2 oct., p. 839. 
(2) CA Paris, 12 juill. 1971, op. cit., p. 74. 

  .٨٧٢، مج نقض، ص ٢٢، س ق ١٩٧١/ ٩/١١نقض مدني، ) ٣(
  .٧٦٠، ص ١٨، مج نقض، س ١٩/١١/١٩٦٧نقص مدني، ) ٤(
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سلطتھا  . للفصل في النزاع المعروض علیھا توصلا لوجھ الحق في الدعوي   وذلك طبقا ل

م            .)١("تقدیریة المخولة لھا  ال د حك ھ إذا اعت ى أن صریة إل نقض الم ة ال ت محكم د ذھب وق

التحكیم بصورة ضوئیة لمستندات جحدھا الخصم، فزالت حجیتھا في الإثبات، فإن النعي   

وي      اق دع ھ نط سع ل ة، ولا یت دیر الأدل ي تق ةالتحكیم ف لطة ھیئ ي س ي عل و نع ھ ھ علی

 .)٢(البطلان

ال         ویتقید المحكم العادي   ھ وأعم ة أمام صومة القائم  في ممارسة سلطاتھ في الخ

ك        فیماالقانون علي النزاع المطروح علیھ       الي فھو لا یمل ة، وبالت ي الدول ھ قاض  یتقید ب

ل                ي العم د ف سیر المعتم ي ضور التف ھ عل سیره وتطبیق ام بتف في أعمال القانون إلا بالقی

ھ        ھ علی ر مفروض ا تعتب ي یطبقھ د الت ضائي، فالقواع د    الق راف ق ة، إذ إن الأط كواقع

اعتمدوا قواعد تطبیق القانون الوضعي بحالتھ وقت توقیع اتفاق التحكیم، وھذه القواعد 

  .ھي التي تلقي المحكم مھمة تطبیقھا

 :في الواقع للسلطة التقدیریة للمحكم حدود تتمثل في الآتي

ی   - ررات، ل ل المح ة مث ة الكتابی الإقرار والأدل ة ك بعض الأدل سبة ل لطة بالن ن س س م

ي               لطتھ ف صر س ذا تنح دما، ولھ شرع مق ددھا الم ذه ح المحكم تقدیر قوة الدلیل إذ ھ

ات            ي الإثب انوني ف ره الق ال أث ھ إعم ذ علی دلیل، وعندئ ب  )٣(التأكد من توافر ال ، ویج

ة             ق خاص ب التطبی ان واج ات إذا ك انون الإثب ھ ق نص علی ا ی رام م م احت ي المحك عل

یل، ولھذا فإذا كان قانون الإثبات المصري ھو الواجب  القواعد التي تتعلق بقوة الدل    

                                                             
 .، سابق الاشارة الیھ٢٦/١٢/٢٠٠١ تجاري، ٧. استئناف القاھرة، د) ١(
  .ق، غیر منشور٧٧، لسنة ٤٨٥٣، ٤٤٦٣، ٤٤٥٧، طعون أرقام ٢٠١٠/ ١١ /٩نقض تجاري، ) ٢(
  .٦١سحر عبد الستار یوسف، درو القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، المرجع السابق نصى / د) ٣(
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ان         ة إذا ك التطبیق، فلا یجوز لھیئة التحكیم الاستناد إلى صورة ضوئیة لورقة عرفی

  .)١(الطرف الآخر قد جحدھا أو جحد توقیعھ علیھا

بالنسبة لأدلة الإثبات الآخري، للمحكم السلطان المطلق في تقدیر الدلیل المقدم إلیھ          -

دیر         لكي لا  م سطلة تق إن للمحك ذا ف ھ، ولھ  یبني حكمھ إلا علي ما یطمئن إلیھ وجدان

ھ                ورادة ب باب ال ر للأس ر الخبی ذ بتقری ھ الأخ ھ، ول ن عدم قیمة الشھادة للأخذ بھا م

ھ، ولا              ي حكم ا ف د علیھ ي یعتم ضائیة الت رائن الق تنباط الق متي اطمأن إلیھ، ولھ اس

  .رقابة علیھ في ذلك

ي - م ف لطة المحك تعمال   إن س ي اس ا تعن سف، وانم ي التع دلیل لا تعن وافر ال دیر ت  تق

ھ        دیر قیمت دلیل أو تق وافر ال دیر ت ل تق ن أج اة م رة الحی ساس وخب ق والإح المنط

ا            ى م ستند إل شاھد أن ی وال ال دیر أق وفاعلیتھ في الإقناع، ولھذا لیس للمحكم في تق

ا أ  ا لھ ضمن تحریف ا یت دلولھا أو م ھ م ؤدي إلی ا ی ا عم رج بھ ھ یخ ي علی ا ینبغ و م

 .مخالفة للثابت من الأوراق

ا    - ذ بم ض، فیأخ ي بع ضھا عل ضلا بع ا مف وازن بینھ ة أن ی دیره للأدل ي تق م ف للمحك

باب ترجیحھ                داء أس زم بأی ھ، ولا یلت ئن إلی م یطم ا ل داه مم اطمأن إلیھ ویطرح ما ع

ي                   سوغ النتیجة الت ھ وت ي لحمل باب تكف ي أس وم عل ھ یق ا دام حكم  دلیلا علي اخر م

دلیل نتیجة                 ذا ال ان ھ و ك ھ، ول ئن إلی م یطم یلا ل م أن یطرح دل ا، وللمحك انتھي إلیھ

  .إجراء أمر بھ دون حاجة إلى إبداء سبب لذلك

                                                             
  .، سابق الاشارة٢٠١٠/ ١١ /٩نقض تجاري، ) ١(
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ا     - ا فیم ي إطلاقھ ا عل ذ بھ م لا یأخ ي المحك ي عل لطات القاض ریان س ع أن س والواق

اتخاذھا لما یتعلق بأدلة الإثبات، ذلك أن ھناك بعض الأدلة التي یملك القاضي الأمر ب

ضائیة     سلطة الق ي ال ضو ف فتھ كع ن ص یتمدھا م ي س ر، والت لطة جب ن س ھ م . )١(ل

ي        الي فھ ویرجع ذلك إلى أن ھیئة التحكیم تستمد سلطتھا من اتفاق الأطراف، وبالت

  .لا تملك سلطة الجبر التي تملكھا المحكمة باعتبارھا سلطة عامة

لة الإثبات التي تراھا مناسبة للتحقیق لھیئة التحكیم السلطة الكاملة في الأمر بأد    أن   -

اء           في النزاع وتكوین عقیدتھا، وسلطتھا في ذلك نفس سلطة المحكمة، فلھا من تلق

ین     ھ الیم ر أو توجی ستعین بخبی ھ أو ت أین الأمكن شھود وتع سمع ال سھا أن ت نف

تجوابھم      )٢(المتممة صوم واس ضار الخ ین الحاسمة    . )٣(، أو الأمر بإح سبة للیم وبالن

  .)٤( البعض عدم جواز توجیھھا في التحكیمفیري

و                - ا ھ ق علیھ د المتف ال القواع م بإعم وفي الواقع، الجزاء علي مخالفة التزام المحك

رة     ي فك بطلان عل ذا ال س ھ ھ، ویؤس ذه المخالف ي ھ اء عل صادر بن م ال لان الحك بط

ي   صلح، عل وض بال م المف سلطات المحك انون ل د الق د بقواع م المقی صاب المحك إات

ق          أساس انون، ویتحق رام الق دم احت د ع  أن المحكم في مثل ھذه الحالة یكون قد تعم

ن               ستمدة م باب الم ك الأس ر تل باب أخري غی ي أس ھ عل ذلك بتعمده أن یؤسس حكم

 .نصوص القانون

                                                             
 .٣٢١محمود سمیر الشرقاوي، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص / د) ١(
سابق،     فتحي والي، التحكیم ف / د) ٢( ع ال لا، المرج ا وعم ي المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

  .٣٦٠ص 
  .٦٠علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات امام المحكمین، المرجع السابق، ص / د) ٣(
سابق،      / د) ٤( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

  .٣٦٠ص 
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  الفرع الثاني
  نطاق السلطة التقديرية للمحكم المفوض بالصلح أو الحر

صلح أو     وض بال المحكم المف صود ب ى المق شیر إل لطاتھ،   سن دود س ر، وح  الح

  :والقیود التي ترد علي سلطتھ، وذلك في النقاط الآتیة

  :المقصود بالمحكم المفوض بالصلح أو الحر: أولا
د     د بقواع ر مقی م غی و المحك ر، ھ صلح أو الح وص بال المحكم المف صد ب یق

انون  د           )١(الق ي قواع اء عل م بن ھ، فھو یحك یم ل ویض أطراف التحك ي تف اء عل ك بن ، وذل

ي    )٢(دالةالع انون الطبیع ي أن         )٣( والق سلطة ف ھ ال ون ل ن أن یك ذه م فتھ ھ ھ ص ، ولا یمنع

یقصد بمبادئ  و.یحكم طبقا لقواعد أي قانون یراه مناسبا، باعتبارھا تمثل قواعد العدالة

رة       ي فك ة فھ ا العدال انوني، أم ام الق ستلھما النظ ي ی دل الت ات الع ي حاج انون الطبیع الق

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 210 
(2) Cass. Civ., 2e, 25 juin 1981, D., 1998, R., 185; Cass. Civ., 2e , 13 mai 

1991, D., 1991, IR, 153, CA Paris, 28 nov. 1996, Rev. Arb., 1997, p. 380, 
note loquin. 

لمھمة التي یتولاھا المحكم الحر ھي مھمة تھدئة، فقبل نشوء النزاع فإن الطرفین اعلنا  في الواقع،ا 
إرادتھما في التعأون بصدق وعن استعدادھما للتخلي عن بعض حقوقھما تسھیلا لھذا التعأون، وقد   
رط أو                      ورة ش ي ص یم ف ن التحك وع م ذا الن واء ورد ھ ر س یم الح ي التحك ا عل ي اتفاقھم ظھر ذلك ف

 تحكیم، والتحكیم الحر یھدف إلى تحقیق أغراض غیر التي تھدف الیھا الإجراءات القضائیة مشارطة
ة                سیة والتجاری ة والنف اھر الفنی ة مظ زاع وبھیمن ة للن التقلیدیة، فھو یتمیز بإضعاف الصفة القانونی

ة،  والتقنیة، فھو یعتبر كأداه لتحقیق تعایش ھادي بین المتنازعین ولا سیما بین المؤسسات ال   مختلف
ول        ل مقب رار ح ة ولاق ن جھ ولذلك فإن قرار المحكم الحر یتمیز بالسعي لإیجاد حل عادل ومنصف م

  .للأطراف من جھة أخري
(3) E. Lquin, lʼamiable composition en droit compare et international, 1981, 

litec, p. 10. 
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سب    ل، تن ة الأص ة     أغریقی ة الفردی دل الحال ا ع ددھا بأنھ ذي ح طو ال ى أرس أي . )١(إل

ع،        ن الواق ا م د، وملاءمتھ ث توج ردة حی ة المج دة القانونی ق القاع ي تطبی ة ف المرون

ا          ع حرفیتھ ا، لا م دة وغأیتھ ة القاع ع مھم ق م ك أن   . وبحیث یتفق ھذا التطبی ي ذل ومعن

ات            ستلھم مباشرة حاج سات    المحكم حینما یحكم في القضیة، فأنھ ی سبة لملاب دل بالن  الع

  .القضیة التي یفصل فیھا، دون أن تكون قاعدة قانونیة مسبقة

ادة          ي الم صري ف شرع الم یم       ٣٩وقد أجاز الم ن التحك لا م یم ك انون التحك ن ق  م

یم   )٢(طبقا لقواعد القانون والتحكیم مع التفویض بالصلح       الح التحك ، وأتي بقرینة في ص

ث ینبغ انون، حی د الق ا لقواع ال طبق ن أعم م م اء المحك صوم إذا أرادوا إعف ي الخ ي عل

تم   ، )٣(القانون أن ینصوا علي ذلك صراحة بتفویضھ بالصلح         انون ی واستبعاد تطبیق الق

ق         ن تطبی تفادة م ن الاس یم ع ي التحك ازل الأطراف ف ي یتن ذه الإرادة، بمعن ي ھ اء عل بن

ضب      د من صطلح   القانون بواسطة المحكم،والواقع أنھ من الصعب وضع تحدی ق لم ط ودقی

اق       ة ونط د طبیع یم لتحدی راف التحك ى إرادة أط وع إل ب الرج صلح، ویج ویض بال التف

  .)٤(شروط التفویض بالصلح لأنھا تلعب دورا رئیسیا في تحدید نظامھ القانوني

                                                             
اني،      / د) ١( انون الروم اریخ الق درأوي، ت نعم الب د الم ة، ط  عب شر الثقاف د  ٧١، ص١٩٤٩، ١ دار ن ، بن

  .٢٩مصطفي صقر، مبادئ تاریخ القانون، بدون سنة نشر، وبدون دار نشر، ص/ د. ٤٧
الحقوق      ) ٢( سك ب ن التم ازل ع صوم التن سبة للخ ي بالن صلح یعن ویض بال رط التف ك أن ش ي ذل ومعن

بولھم الفصل في النزاع الشخصیة التي یمكن أن یكتسبوھا من تطبیق قواعد القانون الموضوعي وق
ا          ا یرھ صاف كم دل والإن د الع ي قواع انون ھ د الق ر قواع ري غی د أخ ا لقواع نھم طبق ئ بی الناش
ة         ر عدال ل الأكث ن الح ث ع زامھم بالبح ین الت سبة للمحكم شرط بالن ذا ال ي ھ ا یعن ون، كم المحكم

د    لموضوع النزاع المعروض علیھم دون التقید بتطبیق أحكام القانون الواجب الت  ود العق ق أو بن طبی
  .الذي یربط الخصوم

(3) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, D. 2014, no 212. 
(4) E. Loquin, lʼamiable composition en droit copmparé et international, 

Litec, 1981, p. 40 et s. 
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ن     ازل ع ھ تن ي أن ة عل صورة إجمالی م ب صلح یفھ ویض بال رط التف ري أن ش ون
انون ق للق م التطبی زام المحك ي. الت د  وأعط ي تحدی ة ف ة الكامل صوم الحری شرع الخ  الم

شرع   .القواعد القانونیة التي یرغبون في تطبیقھا علي موضوع النزاع     كما استخدام الم
دة      ة قاع ة أی لفظ أحكام القانون ولم یستخدم مصطلح التشریع، ویقصد بالقواعد القانونی

ي أعراف         ة،   قانونیة تحكم موضوع النزاع في القانون وطني معین، أو ف ارة الدولی التج
م           ي تحك ة الت د القانونی ي القواع راف عل ق الأط م یتف انون، وإذا ل ة للق ادئ العام أو المب

صالح إذا  . النزاع، فھذا یعني أنھم قد فوضوا المحكمین السلطة في تحدیدھا      والمحكم الم
ان           یقضي وفقا لما یراه من مقتضیات العدل والإنصاف، أیا كانت طبیعة التحكیم وطنیا ك

  .أو دولیا

ادة    صت الم د ن ا   ١٤٧٨وق الحكم طبق زم ب م یلت ي أن المحك سي عل ات فرن  مرافع
ذا              ن ھ ستفاد م ق أو الحر، وی م الطلی لقواعد القانون ما لم یخولھ الأطراف سلطة المحك
ل         ن قب واء م ار س انون المخت د الق ق قواع م بتطبی زام المحك و الت ل ھ نص أن الأص ال

د،      الأطراف أو الغیر أو ھیئة التحك     ذه القواع د بھ ق لا یتقی م الطلی یم نفسھا، ولكن المحك
م             ل المحك ي تخوی یم عل شرع لأطراف التحك حیث خولھ الأطراف ھذه السلطة وسمح الم
ام                 ة بالنظ د المتعلق رام القواع ھ أحت ب علی ن یج انون، ولك د الق د بقواع دم التقی سلطة ع

  .العام

ي     ویلاحظ المحكم المفوض بالصلح وإن كان معفیا من ال  انون الت ام الق د بأحك تقی
لا تتعلق بالنظام العام إلا أنھ لا یوجد ما یمنعھ من إعمالھا إذا أراد، فالمحكم المصالح لھ 

صاف        دل والإن ضیات الع ا لمقت ك وفق  .)١(رخصة استبعاد قواعد القانون أو الأخذ بھا وذل

                                                             
  .٤٦٦انون المقارن، مرجع سابق، ص علي بركات خصومة التحكیم في المصري والق/ د) ١(

E. Loquin, lʼamiable composition en droit copmparé et international, op. 
cit., p. 60 et s. 
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ستقل للق        صدر م ة كم د العدال ا لقواع ضي طبق صلح لا یق وض بال م المف د  والمحك واع
ن          انون م صادر الق ل م ي ك القانونیة، وإنما بالنظر إلى العدالة كغأیة یجب البحث عنھا ف
ق           صة تطبی د رخ ت وأح ي وق تشریع وعرف ومبادئ عامة، والتفویض بالصلح یشمل ف

صاف،        دل والإن الي   قواعد القانون، وواجب استبعاد أي حل یتعارض مع مبادئ الع وبالت
 یمتنع عن تطبیق القواعد القانونیة إذا أدي تطبیقھا في ینبغي علي المحكم المفاوض أن

  .)١(الحالة المعروضھ علیھ إلى نتائج غیر عأدلة وإلا یكون قد خالف واجبات مھمتھ

ي                م ف د المحك اري، ویعتم ال التج ي المج یم الحر یظھر ف من المعروف أن التحك

ال،        یم   ویلاح عملھ علي ما یجب اعطاءه لمعني العدالة في محیط الأعم ظ أن شرط التحك

ة أو              ت دولی یم سواء كان ات التحك ي معظم اتفاق درج ف صلح ی ویض بال ع التف الحر أو م

ة،             صفة عام دول ب ابع لل ضاء الت ى الق اداة اللجوء إل ى مع وطنیة، وأسباب ذلك ترجع إل

ا    وذلك اقتناعا بعدم توافق نصوص القانون الوطنیة لحكم الروابط التعاقدیة نظرا لطابعھ

ال       الدولي،   ن إعم أو للمسائل الفنیة التي تثیرھا ھذه المنازعات، أو لتوجس الأطراف م

  .)٢(قانون وطني تقلیدي علي علاقات تجاریة حدیثة متقدمة

د أن       یم نج د        وفي ھذا النوع من التحك ا لقواع زاع وفق ن حل للن ث ع م یبح المحك

دل    میر الع تلھام ض ك باس ة، وذل ذا ا والجماعھ العدال ى حل لھ ل إل زاع، أي أن  للتوص لن

ك        ذا یمل ھ ھ ي بحث و ف زاع، وھ ي الن ق عل صلح للتطبی ة ت دة قانونی صور قاع م یت المحك

ا              ا مفترض ة لھ دة قانونی ق قاع ة، فھو یخل دیر والملاءم ث والتق ي البح سلطة تقدیریة ف

  .ولھا حكما صالحا للإعمال علي الواقع المطروح علیھ

                                                             
  .٤٧٣علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص / د) ١(

(2) E. Loquin, lʼamiable composition en droit copmparé et international, 
op. cit., p. 40 et s. 



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

  حدود سلطات المحكم المفوض بالصلح: ثانيا
ان             في الو  یم سواء ك واع التحك ف أن ین مختل شتركة ب ة م اقع ھناك مبادئ قانونی

ة         یم مقیدا أو حرا، وھذه المبادئ یجب علي ھیئ ب     التحك ا، ویترت ا واحترامھ سك بھ  التم

ادئ         علي مخالفتھا بطلان حكم التحكیم،       ام والمب ام الع ة بالنظ ادئ المتعلق ك المب ال ذل مث

ة، راءات التحكیمی ول الإج ة بأص دأ  المتعلق ات، كمب ي المرافع یة ف ادئ الأساس  والمب

انوني      المواجھة ومبدأ احترام حقوق الدفاع، ومبدأ تسبیب الأحكام، واحترام الأساس الق

  .لخصومة التحكیم المحدد بواسطة الخصوم

اق          سألة نط ث م ھ یبح صلح، فأن وض بال م المف ي المحك زاع عل رح ن د ط وعن

م      أنھد اختصاصھ، في حدود اتفاق التحكیم، فاذا وج  ي المحك ین عل ھ یتع ھ، فأن  مختص ب

ة          ن وجھ ة وم ق العدال بة وتحق حسم ھذا النزاع، وذلك بتطبیق القواعد التي یراھا مناس

 .)١(نظره

ي    عة ف ة واس لطة تقدیری ھ س شرع، ول دور الم وم ب ر یق م الح ك أن المحك ولا ش

ة أو    ة المكتوب صوص القانونی ى الن وع إل دالرج ة، أو القواع ع إل  العرفی ادء یرج ى مب

ة                ادئ العدال ى مب م إل ا یرجع المحك ھ حینم ة، ویلاحظ أن د العأدل القانون الطبیعي وقواع

ل      ي یتوص دة الت ي فرض القاع ار ف ط المعی ق فق ھ لا یخل ي، فأن انون الطبیع د الق وقواع

ا أن الرجوع          انوني، كم ا الق دة أو أثرھ ذه القاع إلیھا، بل أكثر من ھذا فأنھ یخلق حكم ھ

انون الطبیعي، لا یرجع المحكم إلى فراغ لیستمد منھ ھباء، وإنما یرجع لا     إلى قواعد الق  

ام     ى أحك ع إل د یرج ارن، وق وطني، أو المق انون ال ي الق ة ف ادئ العام ى المب عوریا إل ش

ة أو       شریعات أجنبی ي ت ررة ف د المق ض القواع ى بع ع إل د یرج لامیة، وق شریعة الاس ال

                                                             
(1) Id., p. 20 et s 
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توج   ا اس ستخدم أحكام د ی ة، وق دات دولی ة، دون أن  معاھ روابط الاجتماعی ة ال بتھا طبیع

والواقع أن ثقافة المحكم تؤثر علیھ في . )١(یكون لھا سند في سوابق التشریع أو العرف        

  .ھذه المسألة

ي              ي مجموع واقع اد عل ب الاعتم ھ، یج والمحكم المفوض بالصلح في نطاق عمل

د  مطروح علیھ بھدف حسم النزاع الناشئ بصدده، وفي ضوء قیام المحكم     باختیار قواع

زاع،         ذا الن ي ھ العدالة التي یراھا ھو بحسب سلطتھ في التقدیر أنھا محتملة التطبیق عل

ي              ام، لك ذه الأحك ي ھ وارد ف ار المجرد وال ثم بعد ذلك یعمل المحكم نشاطھ في فھم المعی

دور      یقوم بإعمالھ بعد ذلك علي مجموع الوقائع التي تستجیب موضوعیا لھذا المعیار، ف

  .)٢(طة التقدیریة للمحكم في ھذا النطاق أوسع من دور المحكم المقیدالسل

ھ واسعة          سلطة تقدیری في مرحلة نظر النزاع، فالمحكم المفوض بالصلح یتمتع ب

اق ن       )٣(النط د م ر بالعدی شاط یم ذا الن ھ، وھ وم ب ذي یق ذھني ال شاط ال ي الن ل ف ، تتمث

ي المرا          دودھا، فف ق رسم ح ستطیع المنط ي      المراحل التي ی م ف ث المحك ي یبح ة الأول حل

ة      ات الواقع ي إثب مدي تعلق وقائع النزاع بالدعوي، أي مدي قدرة وكفاءه ھذه الوقائع ف

لیة       یبحثالأصلیة، ثم    ة الأص ات الواقع .  مدي إنتاج الواقعة في الإثبات أي دورھا في إثب

ات أو بالموضوع               ق بالإثب ائع تتعل ن الوق م مجموعة م ن المحك ي ذھ أو حیث یتعاصر ف

                                                             
  .١٨٥نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) E. Loquin, lʼamiable composition en droit copmparé et international, 
op. cit., p. 40 et s; M. Maurin, le rôle reateur du juge dans les 
jurisprudances canadienne et francaise comparées, paros Rousseau, 
1938, p. 13.Et s. 

(3) E. Loquin, id., CA Paris,2 fev. 1988, op. cit., p. 68, note Couchez, CA 
Paris, 5 fev. 1976, Rev. Arb., 1976,p. 255. 
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ة            ق بالعدال ادئ تتعل ن المب م مجموعة م ن المحك ي ذھ ك   . بالإجراءات، كما یقوم ف ل ذل ك

  .یبحث مدي تعلق وإنتاجیة الواقعة بالدعوي المطروحة علي المحكم

د             م المقی ن المحك ساعا م ر ات م الحر أكث لطة المحك اق س ك أن نط ونخلص من ذل

د  بقواعد القانون، حیث یملك المحكم تطبیق ما تراه مطاب       قا للعدالة والإنصاف دون التقی

ة،       بأحكام القانون،    ات العادی د المرافع فالمحكم المفوض بالصلح غیر ملزم بتطبیق قواع

فیجوز للمحكم الأخذ بالقواعد الإجرائیة التي یراھا أكثر ملاءمة للفصل في النزاع بشرط 

وأصول التحكیم، ففي مراعاة المبادئ الأساسیة للتحكیم والقواعد المتعلقة بالنظام العام         

ي نظر            ي إذ یتحرر ف دھا الأدن ى ح م إل لطة المحك ي س التحكیم المطلق تنحسر القیود عل

ضي         م بمقت ة ویحك انون الموضوعیة والإجرائی النزاع والفصل فیھ من تطبیق قواعد الق

العدل والإنصاف بشرط أن یراعي القواعد المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسیة في      

  .مة والمرافعات والقواعد الخاصة بالتحكیمالخصو

ل     و عم ل ھ لحا، ب یس ص ق ل یم المطل ة أن التحك ب ملاحظ صدد یج ذا ال ي ھ وف

اف           سك بالإجح ذي یتم ق ال ب الفری ان مطل ا إذا ك قضائي، إذ أنھ یتم عن طریق فحص م

النظر           رر إلا ب ر مب رر أم غی و مب ھ ھ ازع علی شرط المتن ھ ال ق ب ذي یلح اھري ال الظ

روف و م للظ دي المحك صاف ل وم الإن ري  . لمفھ ذي یج شترك ال ل الم ین أن الوكی ي ح ف

الصلح بین الأطراف لا یقوم بھذا الفحص، بل یحاول فقط التوفیق بینھما وإجراء تسویة 

  .بین مطالبھما المتعارضة

د            ین الأطراف، فق رم ب د المب ویجیر البعض للمحكم الطلیق سلطة تعدیل أثار العق

ن  اعتبرت بعض أحكام ال   قضاء الفرنسي أن مبدأ عدم تعدیل العقد أو المساس بھ لیس م

النظام العام، وھو لا یفرض علي المحكم المطلق، كما أن الأطراف بالاتفاق علي التحكیم  
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ستوي   )١(المطلق یكونون قد قبلو التنازل والذي یمنح حریة التصرف فیھا  ك ی ، وعلي ذل

ن ا       د، إذ لا محل      أن یحصل ھذا التنازل عن حق یكون ناشئا ع ن العق ئا ع انون أم ناش لق

ذا          صرف بھ ة الت ون للطرفین حری للاعتداد في ھذا المجال بمصدر الحق بل المھم أن تك

ق           . )٢(الحق م المطل اء المحك اه بإعط ووقد أكدت بعض أحكام القضاء الفرنسي ھذا الاتج

د       ق      )٣(سلطة تعدیل الحقوق الناشئة عن العق م المطل لطة المحك رت س د أق دیل   ، فق ي تع ف

رفض           ذي ی ق ال م المطل أثار العقد، حیث قررت وجود ھذه السلطة حین قضت بأن المحك

اوزا           د متج صاف لا یع ة للإن ى مفھوم ستند إل تقریر دین لأسباب بینھا في حكمھ، وھي ت

لام      لسلطاتھ كمحكم مطلق، وكانت القضیة الصادر فیھا ھذا القضاء تتعلق بعقد توزیع أف

ضمن  و یت ینمائیة، وھ ي     س یلم ف اح الف دم نج را لع تج، ونظ راد للمن ن الأی ي م دا أدن  ح

د        ي العق ھ ف ق علی غ المتف ن المبل زاء م تج إلا ج نح المن م بم م المحك م یحك ع ل . )٤(التوزی

ي      ویتضح من القرارات القضائیة الصادرة في ھذا المجال أن المحكم المطلق لھ سلطة ف

وق ال        ق الحق تبعاد تطبی ھ اس د، فل داھا أو      تعدیل آثار العق اص م د، أو إنق ن العق ئة ع ناش

ي          لطة قاض ك س توسیع ھذا المدي، وذلك تحقیقا للعدل والإنصاف، وتشبھ سلطتھ في ذل

دل       ا للع ك تحقیق ود، وذل ي العق ھ ف صوص علی ي المن شرط الجزائ دیل ال ي تع ة ف الدول

ة       ي الدول لطات قاض والإنصاف، ومع ذلك یبقي ثمة فارق بین سلطة المحكم المطلق وس

دأ         في امل وكمب اق ش ي نط ك ف لطتھ تل  تعدیل آثار العقد، إذ إن المحكم المطلق یمارس س

                                                             
(1) CA Paris, 12 mars 1985, Rev arb., 1985, p. 299, CA Paris, 6 janv. 1984, 

Rev. Arb., 1984, p. 279 
ة        / د) ٢( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

  ٢٥٧والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري،المرجع السابق، ص 
(3) CA Paris, 12 mars 1985, Id., p. 299, CA Paris, 6 janv. 1984, id., p. 279 
(4) CA Paris, 10 mars 1981, Rev. Arb., 1982, p. 214. 
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تثنائي     شكل اس سلطة ب ذه ال ك ھ انون یمل ق الق زم بتطبی ة الملت ي الدول ا قاض ام، بینم ع

  .محصور في الحالات التي یسمح لھ بھا القانون

مكن أن یخول بینما یري جانب آخر من الفقھ أن الاتفاق علي التحكیم المطلق لا ی

ذا            ل ھ ي الأطراف مث صور أن یعط د، ولا یت ي العق ة ف المحكم الخروج عن الإرادة المعلن

المدي لتنازلھم، ویؤكد بعض الفقھ في ھذا المجال علي أن التحكیم الحر یفترض احترام    

یم الحر              ي التحك اق عل ار أن الاتف ن اعتب العقد علي المحكم احتراما وثیقا، ومع ذلك یمك

ا           یخول الم  د مؤدی ي العق ة عل انون بدق ة الق ون تطبیق حكم استعمال سلطاتھ لمجرد أن یك

ي                 ق عل یم المطل صروا التحك د أن یق ك أطراف العق الي یمل ة، وبالت ر عأدل إلى نتیجة غی

 .الحقوق الذاتیة الناشئة لھم عن القانون، دون تلك الناشئة عن العقد المتنازع علیھ

 المحكم المفوض بالصلحالقيود التي ترد علي سلطة : ثالثا

ود             ض القی ا بع رد علیھ ة، ولكن ی صلح لیست مطلق  )١(سلطة المحكم المفوض بال
  :تتمثل في الآتي

ر    -١ م الح عة للمحك سلطة الواس اوف ال ن مخ د م ع : الح ي الواق ن  ف اوف م اك مخ ھن

اطر      ن مخ ف م السلطة الواسعة التي یمارسھا المحكم المفوض بالصلح، ولكن یتخف

د ی      ع           التعسف الذي ق ق م م كحل متواف ده المحك ذي یعتم در ال یم بالق ذا التحك لازم ھ

صاف       ة، فالإن ي العدال صاف ومعن وم الإن ل لمفھ یط العم ي مح اعي ف الإدراك الجم

ر     یعتمد علي قیام المحكم بإعادة التوازن الاقتصادي للعقد عندما یظھر أن ھذا الأخی

ص         ي، والإن صادي أو الفن ل نتیجة لتطور محیطھ الاقت م الحر    قد اخت دي المحك اف ل

صاف         وم الإن یرمي إلى المحافظة علي التوازن الأصلي للعقد، وفي نظر الأطراف یق

                                                             
  .٥٠سحر عبد الستار یوسف، درو القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة،المرجع السابق، ص / د) ١(
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ذا          ل ھ د، ویخت رام العق ات واب بالتوازن العقدي كما كان متحققا عند إجراء المفاوض

ى            ا أدي إل ا مم ت حكمھ ان تح د الطرف ي تعاق ر الظروف الت التوازن مثلا عندما تتغی

ا الأصل،             زیادة الأعباء عل    ي توخاھ دة الت ى الفائ سبة إل ة بالن ادة بالغ دھما زی ي أح

وأیضا عندما یطرأ حدث لاحق لإبرام العقد یجعل أحد طرفیة مستأثراً بمنافع فاحشة       

ا    . )١(دون أن یصیب الآخر شیئ منھا، بینما تركز اتفاقھما علي تقاسم المنافع بینھم

ادئ          ى مب أ إل صلح أن یلج م المفوض بال الظروف     وعلي المحك داد ب ع الاعت دل م  الع

ي أن    . )٢(والملابسات الخاصة بالقضیة المطروحة علیھ  د عل م أن یجتھ وعلي المحك

ذا         وعیة، وھ ارات موض ي اعتب اء عل ل بن ة، ب ھ الذاتی ن معتقدات ك ع صدر ذل لا ی

دل            شعور الع ا لل صوم، وفق اءات الخ یم ادع ي تقی المسلك یتطلب أن یجتھد المحكم ف

ي         في ضمیر الجماعة،     اءات، ومعن ذه الادع سات الخاصة لھ اره الملاب آخذ في اعتب

ي النحو               ك عل شاطھ، وذل ضمون ن د م ة لتحدی لطة تقدیری ذلك أن المحكم یمارس س

 الذي یراه أكثر ملاءمة للغأیة النھائیة لھذا النشاط

                                                             
یوجب التحكیم الحر علي المحكم البحث عن حل للنزاع یقبلھ الطرفان بسھولھ، وعلیھ من اجل ذلك ) ١(

الاعتداد بإرادة الطرفین المفترضة في متابعة التعاون بینھما والسعي من جانب المحكم الحر قبل أي 
رض       شيء لتحقیق تسویة عادلة بین مطالب الخصوم، وغالبا ما یستند قراره إلى إرادة صریحة تفت

ون ف       ب  قیام علاقات اعمال حسنھ بین الطرفین ویلاحظ أن الحل الذي یتوصل إلیھ المحكم یك ي الغال
ي    ھ عل ي حكم م ف د المحك ذ، ویعتم ة التنفی سبق مرحل د ت ي ق ق الت ات التوفی ن مفاوض ستوحي م م
ك یفصل                ي ذل ة، وعل ات التوفیقی ك المفاوض ف تل ل وق رفین قب ن الط ة م المقترحات الأخیرة المقدم

یر الحكم المحكم الحر في النزاع مع اعتداده بالتنازلات التي سبقت موافقة الطرفین علیھا، بحیث یص
رض     صلح، ولا یف ق أو ال ة التوفی رة لمرحل ھ مباش ھ تتم ازلات كأن ذه التن ا لھ صادر وفق یم ال التحك
المحكم الحر علي الطرفین سوي التنازلات الإضافیة التي تراجعا عنھا لاجل حل النزاع ودیا، وھكذا   

اق    ن الاتف یم، أو م ى التحك اطة إل ن الوس ال م سھیل الانتق ر ت یم الح یح التحك ل  یت ى العم ودي إل  ال
  .القضائي، وقد اعتمد العمل التحكیمي ھذه الحلول

(2) E. Loquin, lʼamiable composition en droit copmparé et international, 
op. cit., p. 40 et s. CA Paris,2 fev. 1988, op. cit., p. 68, note Couchez, CA 
Paris, 5 fev. 1976, op. cit., p. 255. 
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صلح    -٢ وض بال م المف ال المحك ي أعم ة عل م    : الرقاب ون المحك دما یك ع عن ي الواق ف

ي    مفوضا بالصلح، فأ   د الت نھ یحال إلى قواعد العدالة والإنصاف، ویقصد بھا القواع

ذه   یم، وھ ال التحك ي مج ھ ف د الفقی ة، وقواع ام الدولی راف والأحك ن الأع ستنبط م ت

اس      ي أس یم عل المسألة لو اخطأ فیھا المحكم فأنھ یترتب علي ذلك بطلان حكم التحك

الي تخ      م، وبالت ي الحك ن    بطلان الإجراءات التي لھا أثرت ف ة الطع ة محكم ضع لرقاب

  .بالبطلان

ن      : تقید المحكم بحدود الطلب    -٣ إذ یجب ألا یحكم في غیر ما طلب منھم، وألا یخرج ع

انوني  . حدود الاتفاق علي التحكیم   فلا یجوز للمحكم أن یعدل الوصف أو الأساس الق

ة                   ون حری ي یملك وق الت شأن الحق صوم ب ین الخ اق صریح ب اك اتف ون ھن عندما یك

ذا          التصرف ب  ا، وھ شة فیھ صر المناق ة أرادوا ح ھا، فقد قیدوه بوصف ونقاط قانونی

ك لا             ي ذل دي، وعل اس عق ي أس یم عل الوضع یطبق أمام المحكم نظرا لارتكاز التحك

دیل             ھ تع ا لا یجوز ل د، كم یجوز للمحكم أن یعدل الوصف الذي أعطاه الأطراف للعق

و    الأساس القانوني الذي اتفق الطرفان علي إسناد الحق      ا ل ھ، كم  المتنازع علیھ إلی

صیریة أو             سئولیة تق اره م ھ اعتب لا یمكن ة، ف سئولیة تعاقدی حدد ھذا الأساس بأنھ م

انوني      صرف الق ل أو الت ف العم ي وص رف عل ین الأط زاع ب ام ن ا إذا ق س، أم العك

ررا             زاع مق ذا الن ي ھ صل ف م أن یف ون للمحك یم، فیك ي التحك واتفقا علي عرضھ عل

ي لل ف الحقیق ھ    الوص سك ب ذي یتم ف ال ابق الوص د یط ذي ق صرف وال ل أو الت عم

 .الخصوم

ضیة       -٤ ي الق رت ف ي ظھ ائع الت ى الوق ستند إل وق لا ت ضاء بحق م الق وز للمحك لا یج

ى           : أمامھ سندھا إل صرفھ أن ی ة ال باب القانونی ھ للأس دي إثارت م ل ي المحك یتعین عل

ھ     ائع    الوقائع المؤسس علیھا النزاع المعروض علیھ، إذ لا یجوز ل ى وق تناد إل الاس

خارجھ عن إطار الخصومة عند الفصل في النزاع، وعلیھ في مثل ھذه الحالة دعوة    
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باب     ذه الأس شأن ھ ات ب دیم الملاحظ شة وتق ة  . )١(الطرفین للمناق باب القانونی والأس

الصرفة یمكن أن تكون مستمدة من قواعد قانونیة مكملة أو متعلقة بالنظام العام أو         

 .والقانوني الطبیعيقواعد العدالة 

ام     -٥ ام الع ة النظ ر مخالف م الح وز للمحك دأ     : لا یج دفاع ومب وق ال اة حق ب مراع یج

زام       ،  )٢(المواجھة والمساواة بین الخصوم    ى وجوب الت نقض إل وقد ذھبت محكمة ال

رام      ا احت ي، وأھمھ ي التقاض یة ف ادئ الأساس صلح بالمب ین بال ین المفوض المحكم

ھ     ویجب علي ال   .)٣(حقوق الدفاع  محكم القیام اخطار جمیع الخصوم باتخاذ ما یأمر ب

ق               ذ إجراء التحقی بعض، ولا ینف ن ال ة م ي غفل من إجراءات الإثبات، فلا یأمر بھا ف

ة   . )٤(في حضور البعض دون تمكین البعض الآخر من الحضور         ي مخالف ویترتب عل

یم   م التحك لان حك ود بط ذه القی ل  .)٥(ھ ن س ستمدة م م م لطة المحك ك لأن س طة  وذل

ا،            وق الخاصة بھ ي الحق صرف ف ي الت دودھا ف د ح ف عن الأطراف، وھي بالتالي تق

ة                   د القانونی اق القواع ي نط ة ف صرف كامل ة الت ق حری م المطل وبالتالي یكون للمحك

د     تبعاد القواع ھ اس ون ل الي یك ا، وبالت صرف فیھ ة الت رفین حری ي للط ة الت المكمل

                                                             
(1) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 
(2) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 

1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 

  .ق٤٠، س ١٧٧، الطعن رقم ١٦/١٢/١٩٧٦نقض مدني، ) ٣(
(4) CA Paris, 3 dec. 1965, Rev. Arb., 1966, p. 22, JCP, 1966, II, 14625, note 

Boulbes. Cass. 2e, 16 dec. 1985, Rev. Arb., 1987, p. 390, CA Paris, 2 fev. 
1988, op. cit., p. 62, note Couchez. 

(5) CA Paris, 3 dec. 1965, id.; Cass. 2e, 16 dec. 1985, id., CA Paris, 2 fev. 
1988, id. 
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ة لطات المح  . المكمل ري أن س ة اخ ن جھ ظ م ع   ویلاح ي جمی د ف ق لا تتقی م المطل ك

ة         الحالات بقواعد النظام العام، لأنھ في نطاق ھذه القواعد یمیز بین القواعد المتعلق

ائي       ام الحم ة   )١(بالنظام العام الرامي إلى الحمأیة وتسمي بالنظام الع ا المتعق  وغیرھ

ئة ع             وق الناش ن الحق ازل ع ي یجوز التن سبة للأول ي، فالن ام الأساس ا  بالنظام الع نھ

عندما تكون الحقوق التي یحمیھا القانون قد اكتسبت فعلا، وبالتالي یجب علي ھیئة 

ا       رض حكمھ ي لا یتع ق حت ھ التطبی ام الواجب ام الع د النظ د قواع یم تحدی التحك

  .)٢(للبطلان

زم         -٦ صالح أن یلت م الم ي المحك ب عل دفاع، یج وق ال صالح لحق م الم رام المحك احت

 .علقھا بالنظام العامباحترام حقوق الدفاع، وذلك لت

  الفرع الثالث
  نطاق السلطة التقديرية للمحكم المعفي من القواعد الإجرائية فقط

ي        ك ف سنشیر إلى المقصود بالمحكم المعفي من القواعد الإجرائیة، وضوابط سلطتھ وذل

  :النقاط الآتیة

  المقصود بالمحكم المعفي من القواعد الإجرائية: أولا
جد نظام التحكیم المقید والتحكیم الطلیق أو الحر، فإن ھناك   في الواقع إذا كان یو    

نوعا آخر من التحكیم یندرج في مرحلة تتوسط التحكیم المقید والمطلق، ففي ھذا النظام  

ھ                  د، ولكن التحكیم المقی انون الموضوعیة ك د الق دة بقواع یم مقی ة التحك لطة ھیئ تبقي س

د جري الع     ات، وق د المرافع ال قواع ن إعم ي م ن    یعف وع م ذا الن ذ بھ ى الاخ را إل ل كثی م
                                                             

(1) CA paris, 25 mars 1982,Rev. Arb., 1982, p. 467. E. Loquin, lʼamiable 
composition en droit copmparé et international, op. cit., p. 279 et s. 

(2) CA paris, 25 mars 1982, id., E. Loquin,id. 
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التحكیم، لأنھ یبقي علي ضمانة إعمال القانون الموضوعي والتحریر من إعمال القواعد    

ى حل         الإجرائیة، ویترك للھیئة إعتماد القواعد الإجرائیة التي تراھا مناسبة للتواصل إل

ول ال        اة الأص دفاع، ومراع وق ال مان حق ع ض ة م ة ممكن رع طریق زاع بأس ة الن خاص

  .بالتحكیم، وھذا النوع من التحكیم یحتاج وجوده لنص صریح في اتفاق التحكیم

ذ           م الأخ ة یجوز للمحك ات العادی د المرافع ق قواع ن تطبی ي م یم المعف ي التحك وف

ادئ             اة المب شرط مراع زاع ب ي الن صل ف ة للف ر ملاءم ا أكث ي یراھ بالقواعد الإجرائیة الت

قة بالنظام العام وأصول التحكیم، علي أن یبقي خاضعا الأساسیة للتحكیم والقواعد المتعل

ود  . في إصداره لقراراه لقواعد القانون الموضوعي     أما في التحكیم المطلق فتنحسر القی

ق              ن تطبی ھ م صل فی زاع والف ي نظر الن علي سلطة المحكم إلى حدھا الأدني إذ یتحرر ف

د    ضي الع م بمقت ة ویحك وعیة والإجرائی انون الموض د الق شرط أن  قواع صاف ب ل والإن

ات   صومة والمرافع ي الخ یة ف ادئ الأساس ام والمب ام الع ة بالنظ د المتعلق ي القواع یراع

  .والقواعد الخاصة بالتحكیم

راءات           ي إج ا ف عھ ودورا أیجابی لطھ واس یم س ة التحك ر، لھیئ ة الأم ي حقیق ف

ات، ف       ن إجراءات الإثب ب   الإثبات، فیمكن لھیئة التحكیم أن تأمر بأي إجراء م ا أن تطل لھ

لإدلاء                  دموھا، أو دعوة شھود آخرین ل ي ق ر الت من الخصوم تقدیم مستندات أخري غی

ة          ذلك للھیئ ة، ك ر كافی سابقون غی شھود ال ا ال ي بھ ي أدل ول الت ت الأق شھادتھم إذا كان ب

یم            ة التحك ك ھیئ زاع، وتمل الاستعانة بخبیر أو أكثر لإبداء رأیھ حول نقطة محددة في الن

ا          أن تعدل عن ق    ا یغنیھ دعوي م ي عناصر ال رارھا باستجواب أحد الخصوم، متي رأت ف

ھ                    دیم وروق صم بتق زام خ ن إل دل ع ا أن تع ا لھ دیرھا، كم ر خاضع لتق عن ذلك، وھو أم

ات                ن إجراءات الإثب ر أو أي إجراء م داب خبی ن اتن دل ع ا أن تع ا لھ ده، كم  . )١(تحت ی
                                                             

 .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض،  )١(
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ك الع            ھ یمل صوم فأن تجواب الخ م اس ھ    وكما یملك المحك ة مقنع ت الأدل ھ، إذا كان . دول عن

ادة           ي الم دما نص ف وتطبیقا لذلك فقد نص المشرع المصري إلى ذلك بشكل صریح، عن

لھیئة التحكیم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقیام بإجراء من :  تحكیم علي أنھ٨٢

ي   لاع عل راء، أو الاط شھود أو الخب زاع أو ال راف الن سماع أط یم ك راءات التحك  إج

  .مستندات أو معأینة بضاعة أو أموال أو إجراء مدأولة بین أعضائھا أو غیر ذلك

  القيود التي ترد علي سلطة هيئة التحكيم: ثانيا
  :ونلاحظ علي سلطة ھیئة التحكیم في ھذا النوع من التحكیم ما یلي

صومة     -١ صوصة لخ وفي الحالة التي تقوم فیھا ھیئة التحكیم بخلق قواعد إجرائیة مخ

ا           التح تملا خاص ا مك ا إجرائی ضع نظام ستطیع أن ت ن ت ا ل كیم المنظورة أمامھا، فأنھ

ي            وارد ف ي، ال ام الإجرائ ة النظ وم بتكمل بالنزاع المعروض علیھا، وإنما ھي فقط تق

، حیث نصت المادة الأولي من قانون التحكیم علي ضرورة مراعاة   )١(قانون التحكیم 

ري ف  ذي یج یم ال ي التحك انون عل ام الق ا أو  أحك ا دولی ان تحكیم واء ك صر، س ي م

ي        وا عل د اتفق راف ق ان الأط ارج إذا ك ي الخ ذي یجري ف یم ال ذلك التحك ا، وك داخلی

ادة         ك الم دت ذل د أك دت      ٢٥إخضاعھ لھذا القانون، وق ث قی یم، حی انون التحك ن ق  م

  .حریة ھیئة التحكیم بمراعاة أحكام ھذا القانون

زاع        لھیئة التحكیم سلطة في اعتماد القواعد      -٢ ة الن ع طبیع یا م ر تماش ا أكث ي تراھ  الت

ى             ل إل د یمی ن، فق ت ممك ائي بأسرع وق وظروف المنازعة والوصول إلى الحل النھ

ستبدلھا             صوم، وی ین الخ سافات ب د الم دما تبع ات، عن فاھیة المرافع دأ ش استبعاد مب

ذك    . بالكتابة نظرا لصعوبة تنیظم الاجتماعات وكلفتھا العإلیھ    ستبعد الم د ی ا ق رات كم

                                                             
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ١(

١٥٠.  
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رارات        ى ق اج إل ف وتحت ة للتل واداً قابل زاع م ل الن ان مح ا إذا ك ة وتبادلھ المكتوب

  .سریعة

ار            -٣ ي اختی ت ف صي بح ار شخ د بمعی د اعت ان ق صري، وإن ك ویلاحظ أن المشرع الم

ار       ة اختی ا حری ل لھ ث جع یم، حی صومة التحك ي لخ یم الإجرائ یم للتنظ ة التحك ھیئ

ي  بة، فھ ا مناس ي تراھ راءات، الت ضانات  الإج د بم ي تتقی ة، فھ ة مطلق ست حری لی

ادة   ت الم ط حرص ذلك فق یة، ول ي الأساس ل  ٢٦التقاض ي أن یعام نص عل یم ال  تحك

ة لعرض              ة وكامل ا فرصة متكافئ ل منھم أ لك ساواة وتھی دم الم ي ق یم عل طرفا التحك

ام       ن         . )١(دعواه، كما تتقید الھیئة بالنظام الع وع م ذا الن ي ھ م ف الي یظل المحك وبالت

ادئ   : الإجراءات المتعلقة بالنظام العام   : یم مقیدا بالإجراءات التالیة   التحك ومنھا المب

ة       ات الالزامی ائر البیان ام وس سبیب الأحك دفاع وت وق ال صومة وحق یة للخ الأساس

د      ذه القواع ون ھ شترط أن تك م، وی ار    –للحك ذا الإط ي ھ د    – ف ع قواع ة م  متفق

ي لا یم  یم الت ام التحك صلة بنظ راءات المت ك   الإج ال ذل ا، مث م منھ اء المحك ن إعف ك

م وطرق              م المحك دار حك ة إص دخل ومھل قواعد رفع النزاع أمام المحكم، وقواعد الت

اء       . الطعن في حكم المحكم  شمل الإعف ات لا ی د المرافع ن قواع اء م والواقع أن الإعف

ي            ادئ الت من القواعد المتعلقة بقبول الطلبات الموضوعیة والتي تظل خاصعة للمب

  .لھا موضوع النزاعیخضع 

اء                 -٤ ا رغم إعف تمرار إعمالھ ي اس ق الأطراف عل ي تتف د الت كما یتقد المحكم بالقواع

ة    المحكم في ھذه النوع من التحكیم من قواعد الإجراءات، مثال ذلك القواعد المتعلق

 .)٢(بمواعید وكیفیة تبادل المذكرات وتقدیم المستندات

                                                             
  .الإشارة السابقة) ١(

)٢(  Ca Paris, 21 fev. 1966, Som. Jurid, 1966, 2, 14828; CA Paris, 12 juill. 
1971 op. cit., p. 74. 
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یم لإجراءا      -٥ ة التحك ة ھیئ م       یترتب علي مخالف لان حك ام بط ام الع ق بالنظ ي تتعل ت الت

ھ،     ٥٣التحكیم، فقد نصت المادة      ي بطلان  تحكیم علي أن مخالفة النظام العام سبب ف

ع،          المعني الواس ام ب ام الع م النظ سھا، ویفھ اء نف ن تلق البطلان م ة ب ضي المحكم تق

ام ف  ام الع اة النظ ع مراع وعي، م ام الموض ام الع ي، والنظ ام الإجرائ شمل النظ ي لی

ا         یم فیھ م التحك ادة    . الدولة المطلوب تنفیذ حك صت الم ث ن یم ٥٨حی دم    تحك ي ع  عل

 .تنفیذ الحكم في حالة مخالفتھ للنظام العام

  خلاصة الفصل الأول
اط              ذي أح ل ال ة التجھی ى ازال ي إل دیري یرم لقد خلصنا إلى أن نشاط المحكم التق

ة       ى العدال صوم، والوصول إل انوني للخ المركز الق ر  .ب ا یع یس ھو     وم م ل ي المحك ض عل

ز الموضوعیة،            ذه المراك ن ھ المراكز القانونیة الموضوعیة، وانما ھو آراء الخصوم ع

دیري            . وذلك في صورة ادعاءات    ي وتق شاط ذھن لال الإجراءات بن ن خ م م وم المحك ویق

اق             انون الموضوعي واتف د الق ذا بقواع ي ھ الھدف منھ تقییم ادعاءات الخصوم مقیدا ف

صوم والأدل یم الخ ذا التقی أییر لھ ھ كمع ة إلی ى  . ة المقدم شاط إل ذا الن م بھ صل المحك وی

  .تكوین رأي قانوني في ادعاءات الخصوم، وھذا ھو الرأي التحكیمي

ھ       ٢٥لقد خلصنا إلى أن یستفاد من المادة          ا یتطلب اة م ع مراع ھ م ي أن  تحكیم عل

اق     اق الاتف ي نط سلطة ف ل ال م كام دفاع، للمحك وق ال رام حق دأ احت ي مب یم ف ي التحك عل

  استخدام كافة طرق الإثبات كالكتابة، القرائن،شھادة الشھود، الخبرة، المعأینة

ي إجراءات            نخلص مما سبق إلى أن لھیئة التحكیم سلطة واسعة ودور أیجابي ف

یم أن         ة التحك یمكن لھیئ صلح، ف الإثبات، سواء كان المحكم مقیدا بالقانون أو مفوضا بال

ستندات   تأمر بأي إجراء من إ     دیم م جراءات الإثبات، فیمكن لھا أن تطلب من الخصوم تق

ة           ذلك للھیئ شھادتھم، ك لإدلاء ب رین ل ھود آخ وة ش دموھا، أو دع ي ق ر الت ري غی أخ
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ك         الاستعانھ بخبیر أو أكثر لإبداء رأیھ حول نقطة محددة في النزاع، وشأن الھیئة في ذل

ي یم           ات الت ائل الإثب سبة لوس ة      شأن قضاء الدولة بالن ي حقیق ف عل تخدامھا للوق ن اس ك

ي      النزاع، وتملك ھیئة التحكیم أن تعدل عن قرارھا باستجواب أحد الخصوم، متي رأت ف

عناصر الدعوي ما یغنیھا عن ذلك، كما لھا أن تعدل عن إلزام خصم بتقدیم وروقھ تحت     

ات          ن إجراءات الإثب ر أو أي إجراء م داب خبی ا  . یده، كما لھا أن تعدل عن اتن ك  وكم یمل

 .المحكم استجواب الخصوم فأنھ یملك العدول عنھ، إذا كانت الأدلة مقنعھ

دیر    و ات وتق راءات الإثب اذ إج ي اتخ ة ف ة الكامل سلطة التقدیری یم ال ة التحك لھیئ

الأدلة، سواء من تلقاء نفسھا أو بناء علي طلب أحد الخصوم، ولھا نفس سلطات قضاء 

ة، ھ الدول ة، فأن دیر الأدل ي تق ة  ویلاحظ ف م بحجی ي والمحك زم القاض انون یل ان الق اذا ك

ضھا             ة بع دد حجی ة، ویح رائن القانونی رار والق ین والإق ة والیم ي الكتاب ة وھ بعض الأدل

رك         ھ یت ائع، فأن الآخر كالبینھ والقرائن القضائیة، فیمنع من قبولھا في إثبات بعض الوق

ود  للقاضي والمحكم، وفقا لمبدأ الإثبات الاقناعي، حریة الاقتن   ذه القی . اع بالأدلة خارج ھ

أي إجراء       ة ب ولا یعیب حكم ھیئة التحكیم عدم استعمالھا لھذه السلطة، وإذا أمرت الھیئ

زاع،    ي الن صل ف سرعة الف ك ل سبیب ذل زم بت لا تلت ات، ف راءات الإثب ن إج رت م وإذا ام

النظ           دعوي ب ي ال صل ف ة تف ر بإجراء، ولم یستجب أحد الطرفین لما طلب منھ، فإن الھیئ

ي      تمرار ف دوي الاس إلى الأدلة المتاحة أمامھا أو تحكم بإنھاء الإجراءات إذا رأت عدم ج

  .التحكیم لعدم كفایة عناصر الإثبات

دھا         أیا كانت سلطة ھیئة التحكیم بالنسبة لإجراءات الإثبات، فإن سلطتھا ھذه تح

اص، ولا                    م ھو شخص خ ك أن المحك ر، ذل لطة الجب ا س یس لھ ھ ل ل  قاعدة، وھي أن یمث

شھود            ن ال ضر م م ح ن ل ي م السلطة الدولة، ولھذا لیس لھیئة التحكیم توقیع غرامة عل

ذ أن              ة عندئ ي الھیئ ئلة، وعل ن أس ھ م ھ ل ا توجھ ي م ة عل ن الإجاب أو من یمتنع منھم ع

  .تلجأ إلى القضاء
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ى        زاع            ولقد خلصنا مما سبق إل م الن ا المحك ي یحل فیھ الات الت ر الح ي غی ھ ف أن

و       باللجوء إلى قو   انون، وھ ق الق زم بتطبی ھ یلت اعد القانون الطبیعي ومبادئ العدالة، فأن

دیري              ب تق ھ جان د ب في ھذا العمل لیس مجرد آلھ، بل ھو صاحب نشاط ھذا النشاط یوج

ائع                   ال الوق ي مج ي، فف ل التحكیم وین العم ة مراحل تك ي كاف دیر یظھر ف ذا التق دائما، ھ

 لما اذا كانت وقائع النزاع المتعلقة بالدعوي یقوم المحكم بعمل تقدیري في بحثھ الذھني      

ي                   رد عل ي ت ود الت ن القی د م ال العدی ذا المج ي ھ د ف ھ یوج ومنتجة فیھا أم لا، صحیح أن

  .سلطة المحكم في التقدیر، ولكن ھذه القیود لا تنفي السلطة التقدیریة بل تؤكدھا

ا       ذ بھ م لا یأخ ي المحك ي عل لطات القاض ریان س ى أن س صنا إل د خل ي ولق  عل

ر               ي الأم ك القاض ي یمل ة الت اك بعض الأدل ك أن ھن ات، ذل إطلاقھا فیما یتعلق بأدلة الإثب

سلطة            ي ال ضو ف فتھ كع ن ص ستمدھا م ي سی ر، والت لطة جب ن س ھ م ا ل ا لم باتخاذھ

ویرجع ذلك إلى أن ھیئة التحكیم تستمد سلطتھا من اتفاق الأطراف، وبالتالي       . القضائیة

اذ إج   ك اتخ المحكم لا یمل اھد     ف ضار ش ر بإح ل الأم ر، مث لطة الأم ب س ات یتطل راء إثب

لسماعھ، أو إجبار الغیر الذي لیس طرفا في الخصومة بتقدیم مستند تحت یده، ففي تلك  

ساعدتھ         ي م صول عل ة للح ضاء الدول الحالات وأمثالھا لا یملك المحكمة إلا الاستعانة بق

ا م        سیر فیھ ان ال صومة إذا ك یر الخ ي س صل ف ف الف ع توق ذه    م اذ ھ ي اتخ ا عل توقف

  .الإجراءات
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  الفصل الثاني
  ضوابط السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في الإثبات

  
ي،           شاطة العقل ي لن وإذا كان المشرع لم یتدخل فیما یتعلق بكیفیة ممارسة القاض

تج        ع من ى واق ة إل سلطة التقدیری ة ال ة ترجم ف     . أي كیفی ي كی م یرسم للقاض شرع ل فالم
م یرسم     . یفكر ة      ول ھ الذھنی شكل معادلات ف ی ھ كی ین ضوابط     . ل دودا، وب ا وضع ح . وإنم

دماتھا   ذه       . وحدد نتائج تترتب فور قیام مق تخلاص ھ ي اس ة ھ ي التقدیری ة القاض ووظیف
ة   . المقدمات الموصلةإلى النتائج التي حددھا القانون      وأي خطأ في ذلك یؤدي إلى مخالف

ا         . القانون ي نظ ك عل ق ذل یم      فأنھ من باب أولي تطبی ة التحك ون لھیئ ث یك یم، حی م التحك
اق       یة واتف ادئ الأساس ط بالمب زم فق ا أن تلت ي، وعلیھ شاطھا العقل ي ن ة ف لطة تقدیری س

 .الخصوم

اء             سھا أو بن اء نف ن تلق ا، سواء م راه ملائم ا ت ولھیئة التحكیم أن تأمر باتخاذ م
ھ           وافرت شروط معین ا ت ة   علي طلب أحد الأطراف من إجراءات الإثبات، طالم ي الواقع ف

ات  ات )١(محل الإثب ي الإثب ة ف لطة تقدیری یم س ة التحك ان لھیئ سلطة )٢(، وإذا ك ذه ال ، فھ
ذه                   بط ھ ى ض دف إل ي تھ ود الت ن القی د م دة بالعدی ي مقی ل ھ لیست طلیقة من أي قید، ب
السلطة التقدیریة، ولا تملك ھیئة التحكیم الخروج علي ھذه القیود التي تشكل نطاق ھذه 

ن سوء           ویر. السلطة ة أو ع سن نی ن ح ادرا ع أ ص دث خط جع أساس ذلك إلى أنھ قد یح
افي أو                ي أو الثق صور العلم ون نتیجة الق د یك م، وق ب المحك ن جان قصد أو عن أھمال م
ن           یم بمجموعة م ة التحك القانوني لدي المحكم، لذلك یجب إحاطھ السلطة التقدیریة لھیئ

                                                             
  .٢٨٨عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، ص / د) ١(

(2) CA Paris, 12 juill. 1971, op. cit., p. 74. 
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سف أ  د التع یاجا ض ل س ي تمث ود الت ضمانات والقی اد ال تخدامھا والاعتم ي اس و ف و الغل
  .علیھا

ل                 ات تتمث اذ إجراءات الإثب اء اتخ ا أثن ب مراعاتھ في الواقع ھذه الضوابط الواج
ساواة        :في الآتي  دفاع والم وق ال ل حق ي، مث وجودب مراعات المبادئ الأساسیة للتقاض

ب مرا           ا یج ات، كم اة  والمواجھة، كما یجب اشتراك جمیع المحكمین في إجراءات الإثب ع
ب أن   ة، فیج ي الواقع ا ف ب توافرھ شروط الواج ب أن ال یم بوج ة التحك لطة ھیئ د س تتقی

ب         ات الواج ام الإثب ا لنظ ھ، وفق وب تقدیم دلیل المطل ات بال ائزة الإثب ة ج ون الواقع تك
ة               ا إلا بالكتاب ة لا یجوز إثباتھ ات واقع ، )١(التطبیق، ولھذا فأنھ لا یقبل سماع شھود لإثب

ستحیلة   ویجب لقبول إثبات     ھ م الواقعة أن یكون من الجائز إثباتھا، فلا یجوز إثبات واقع
ات                  ون إثب ب أن یك ا یج ة، كم ام أو الآداب العام ام الع ة للنظ أو منع القانون إثباتھا حمأی
ن           ون م أن یك ا ب دعوي ومنتجة فیھ الواقعة مجدیا، بأن تكون واقعة محددة، ومتعلقة بال

وین ا     ي تك ساھم ف ة،       شأنھا لو ثبتت أن ت ضائیة المطلوب ة الق نح الحمأی م لم اع المحك قتن
م                 و ل ت ول ارس تثب سئولیة الح أ، إذ م ب خط لھذا لا یقبل إثبات أن حارس الشئ لم یرتك

ھ،   أ من ت أي خط ا      یثب اء اتخاذھ ددة أثن ضوابط المح یم بال ة التحك د ھیئ ضمان تقیی ول
ي ھی       ة عل ب الرقاب ة، یج ق العدال ستوجب تحقی ي ی ات الت ن   إجراءات الإثب یم م ة التحك ئ

  .)٢(خلال دعوي البطلان

ات،                 ي الإثب ي ف ادئ التقاض یم بمب ة التحك زام ھیئ ى الت صل إل ذا الف سنشیر في ھ
ة           لطة ھیئ ي س ة عل ان الرقاب صص لبی اني، فیخ ث الث وذلك في المبحث الأول، أما المبح

  :التحكیم في الإثبات، وذلك علي النحو التالي

                                                             
ساب     / د) ١( ع ال لا، المرج ا وعم ق، فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

 .٤٣٥ص، 
 . ١٨١، ص ٨١عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، بند / د) ٢(
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  المبحث الأول
  م بمبادئ التقاضي في الإثباتالتزام هيئة التحكي

  
إذا كان الثابت أن ھیئة التحكیم تتمتع بدور أیجابي في البحث عن الحقیقة، مما    

ك           إن ذل دني، ف حدا بالمشرع إلى أن یحررھا من قیود الإثبات التي یتقید بھا القاضي الم

یم             راد وأن التحك صلحة الأف صل بم ة تت صومة التحكیمی ى أن الخ  یرجع بصفھ أساسیة إل

ا        ي حكمھ ث ف قائم علي الرضا، ومن ثم فإن ھیئة التحكیم مخولة من قبل الأطراف بالبح

ك     سوقھاإلى ذل ي ت ة الت ك بالأدل ة، وذل ن الحقیق عة   . ع سلطة واس راف ب ان الاعت ا ك ولم

شكلات       دوث م ى ح دفع إل لھیئة التحكیم قد یؤدي إلى إساءة استخدام ھذه السلطة، مما ی

ن        متفاوتة في الأحكام التحكیم    د م ث إن العدی ي، حی م التحكیم یة التي تؤثر في قیمة الحك

نقض            ضائي تتعرض لل ة     . أحكام محاكم الموضوع علي المستوي الق ن الأھیم ان م ذا ك ل

  .)١(بمكان وضع ضوابط لسلطة ھیئة التحكیم

یم            ة التحك ي ھیئ ب عل ا، یج ب أخطائھ یم أو تجن ولضمان عدم تعسف ھیئة التحك
ن المب       ات،         أن تلتزم بمجموعة م صدیھا لإجراءات الإثب اء ت ة اثن د الإجرائی ادئ والقواع

وذلك سواء كان التحكیم مقیداً أو تحكیما مع التفویض بالصلح، وسواء كان تحكیما حرا  
سلم    )٢(أو تحكیما مؤسسیا، وسواء كان تحكیم وطنیا أو تجاریا دولیا     ضوابط م ذه ال ، وھ

ال     ي الع یم ف ة التحك ع أنظم ي جمی ا ف صوم  بوجوب مراعاتھ اق الخ ى اتف ة إل م دون حاج
                                                             

ضة       ) ١( ة، دار النھ دیر الادل ي تق ائي ف ي الجن لطة القاض ي، س اعور النقب ي الن د عل ي محم سین عل ح
  .٢، ص ٢٠٠٧العربیة، 

ا    / د) ٢( ع س ق، مرج ة والتطبی ي النظری یم ف انون التحك ي، ق ي وال د فتح / ، د٣٠١، ص ١٥٦بق، بن
علي بركات، خصومة / ، د٤٧عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، ص 

  .٣٠٤، ص ٣٠٥التحكیم في المصري والقانون المقارن، مرجع سابق، بند 



 

 

 

 

 

 ٥٢٦

ة           ق العدال ا ضروریة لتحقی د    . )١(علیھا أو النص الصریح علیھا، باعتبارھ ك نج ع ذل وم
ي               سي والت انون الفرن ا الق د منھ بعض التشریعات نصت صراحة علي بعض ھذه القواع

 إلى ٤ علي أنھ یجب اتباع المبادئ الأساسیة المبینة في المواد من   ١٤٦٠نصت المادة   
ارة        . في قانون المرافعات الفرنسي    ١٥ د وردت الإش صري، فق واما بالنسبة للقانون الم

ادة              ل الم واد مث ي بعض الم د ف ل      ٢٦إلى بعض ھذه القواع ھ یعام ي أن صت عل ي ن  والت
 .طرفا التحكیم علي قدم المساواة وتُمنح لكل منھما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه

ي ال  ة ف دة الذھبی ت القاع وین  وإذا كان ي تك م ف ة المحك ي حری ة ھ واد التحكیمی م
ود         ذه القی ود، وھ عقیدتھ واقتناعھ، فإن المشرع یتدخل في بعض الأحیان لوضع عدة قی

یقصد بضمانات التقاضي الواجب احترامھا أثناء الإثبات أمام    تمثل ضمانات للتقاضي، و   
دفاع        وق ال رام حق ة  )٢(ھیئة التحكیم، احت دأ المواجھ ساو )٣(، ومب ین الأطراف،   ، والم اة ب

ى       افة إل ات، بالإض ي إجراءات الإثب صوم ف ھ الخ ق علی ا اتف یم بم ة التحك د ھیئ ا تتقی كم
ادئ              ذه المب ددھم، وھ ة تع ي حال ك ف ات، وذل ي الإثب ین ف ع المحكم ضرورة مشاركة جمی
ان       ا ك الأساسیة في التقاضي التي تكفلھا كل الشرائع، وھذه الضمانات یجب أحترامھا أی

التحكیم وأیا كانت سلطات المحكم، سواء كان مقیدا أو طلیقا أي مفوضاً أو نوع أو شكل  
 .)٤(غیر مفوض بالصلح

                                                             
 .ق تحكیم، غیر منشور١٧، لسنة ٤٩، رقم ٣/٢٠٠١/ ١٢ تجاري، ٩١استئناف القاھرة، ) ١(

(2) CA Paris, 27 fev. 1964, op. cit., p. 49. CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., 
p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 1991 op. cit., p. 671, obs. Loquin, 
CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 107, obs. Jarrosson, CA Paris, 
13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. Derains. 

(3) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 
(4) E. Loquin, lʼamiable composition en droit copmparé et international, 

op. cit., p. 40 et s. CA Paris,2 fev. 1988, op. cit., p. 68, note Couchez, CA 
Paris, 5 fev. 1976, op. cit., p. 255. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

ي                 ساواة ف دفاع والم وق ال دأ المواجھة وحق یم بمب سنشیر إلى التزام ھیئة التحك
یم            ة التحك زام ھیئ الج الت اني، فیع ب الث ا المطل ب الأول، أم ي المطل ك ف ات، وذل الإثب

تي اتفق علیھا الخصوم، ویعالج المطلب الثالث، التزام ھیئة التحكیم بإجراءات الإثبات ال
اعي  ات الجم ي       . بالإثب اد ف یم بالحی ة التحك زام ھیئ صص لالت ع، فیخ ب الراب ا المطل أم

  :الإثبات، وذلك علي النحو التالي

  

  المطلب الأول
  التزام باحترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع والمساواة في الإثبات

  
شأن             یقوم ال  ذا ال ي ھ ي ف ا للقاض ھ م محكم بإدارة الخصومة والتحقیق فیھا، ول

ھ         من سلطات ومكنات، فیمكنھ من تلقاء نفسھ ودون طلب أن یأمر بإجراء تحقیق، كما ل
زاع،   القانونأن یطلب من الخصوم أیضاحات بشأن الواقع أو    ي الن  بما یلزم لھ للفصل ف

 حتي بدون طلب من الخصوم، ومع ذلك یجب كما أنھ یستطیع الأمر باتخاذ تدابیر تحقیق
نھم                   ي یمك رة حت ق أو الخب صوم بنتیجة التحقی غ الخ ب تبلی احترام مبدأ المواجھة، ویج

  .)١(مناقشة كل ذلك وجاھیاً

ا   ن مخالفتھ ادئ لا یمك یم لمب صومة التحك ضع خ ة،  )٢(وتخ دأ المواجھ ل مب  مث
ساواة  دفاع والم وق ال رام حق ینواحت رافب ن وتتمت. )٣( الأط د م یم بالعدی ة التحك ع ھیئ
                                                             

(1) Cass., 3 nouv. 1978, Rev. Arb., 1979, p. 343 
(2) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 212 
(3) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 

1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

د     یم یع السلطات ویقع علیھا بعض الواجبات في مجال الإثبات، ویرجع ذلك إلى أن التحك
ذا    یم           نوعا من القضاء، ل ان التحك ع الأحوال سواء أك ي جمی یم ف ة التحك ي ھیئ ب عل یج

ع         ي مواجھة جمی ات ف اذ إجراءات الإثب  بالصلح أو التحكیم المقید، أن تكون ملزمة باتخ
نھم       ي       . )١(الخصوم حتي لا تصدر الإجراءات في غفلة م صم ف ق الخ رام ح ب احت ا یج كم

  .تقدیم كل وسائل الإثبات، ویجب مراعاة المساواة بین الخصوم في تقدیم أدلة الإثبات

  :وسنشیر إلى ذلك في الفروع الآتیة

  یمالتزام ھیئة التحكیم بمراعاة مبدأ المواجھة بین أطراف التحك :الفرع الأول

   التزام ھیئة التحكیم بمراعاة حقوق الدفاع أثناء إجراءات الإثبات:الفرع الثاني

اء إجراءات         :الفرع الثالث صوم أثن ین الخ ساواة ب  التزام ھیئة التحكیم بمبدأ الم

  الإثبات

  الفرع الأول
  التزام هيئة التحكيم بمبدأ المواجهة

  :وذلك في النقاط الآتیة، ومقتضیات المبدأ، المواجھةسنشیر إلى تعریف مبدأ 

  :تعريف مبدأ المواجهة: أولا
ات           الأوراق والطلب غ ب ي أن یبل ق ف صم الح ل خ ة أن لك دأ المواجھ صد بمب یق

ام . والدفوع التي یقدمھا الخصم الآخر لھیئة التحكیم     ، )٢(ویعتبر ھذا المبدأ من النظام الع

رف  د ع م، وق لان الحك ھ بط ي مخالفت ب عل ة یترت دأ المواجھ ة ھبأن مب ي ھیئ زام عل  الت

                                                             
 .٢٥٣، ص ٢٠٠٧أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیار والاجباري، دار المطبوعات الجامعیة، / د) ١(

(2) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 211. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

إعلام   ة             )١(التحكیم ب وع وأدل ات ودف زاعم وطلب ن م صومة م ي الخ دم ف ا یق ل طرف بم  ك

صل     . )٢(إثبات م للف فھو یھدف إلى إعلام الخصم الآخر بكل المبادرات التي یتخذھا المحك

ة              دیره، وسواء المتعلق ا وتق صیلھا وفھمھ الواقع وتح ة ب ك المتعلق في النزاع، سواء تل

انون ھ بالق سیره وتطبیق ب  . )٣( وتف ت المناس ي الوق ك ف ن   )٤(وذل صم م ن الخ ا یمك ، بم

دأ )٥(الاعتراض والرد علیھا ومناقشتھا   صوم    ، كذلك عرف البعض مب ین الخ ة ب  المواجھ

ي     ك ف ر ذل ھادة أو غی ار أو ش رار أو إنك ماع أو إق ن س صومة م راءات الخ تم إج أن ت ب

ل  ویؤدي ھذا الح. )٦(حضور الخصم الآخر أو وكیلھ  ق إلى تمكین الخصم من الرد علي ك

ات            شة دفاع ي مناق ق ف صم الح اء الخ ي إعط د ف ادعاء موجھ من الخصم الآخر، كما یفی

  .)٧(خصمھ

ستقلا            لأھمیةونظرا   ا م شریعات فرع ن الت د م  مبدأ المواجھة فقد افردت لھ العدی

اب التم  ي الب سي ف شرع الفرن ھ الم ا فعل ك م ة، وذل راءات المدنی انون الإج ي ق دي، ف ھی

واد          )المواجھة(وأفرد لھ عنوان     ي الم سي ف ات الفرن انون المرافع صص ق د خ -١٦، وق

ادة  ١٤-١٥ دأ، فالم ذا المب صیلیا لھ ا تف ي   ١٤ بیان م عل وز الحك ھ لا یج ي أن صت عل  ن
                                                             

(1) CA Paris, 18 sept. 2012, Rev. Arb., 2012, p. 867. 
  .٣٤٩عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، مرجع سابق، ص / د) ٢(
  .٨٩علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین، المرجع السابق، ص / د) ٣(

CA Paris, 18 sept. 2012, op. cit., p. 867. 
(4) R PERROT, Principe de la contradiction et les faits dans le débat , RTD 

civ. 2011. 590 
ة        / د) ٥( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

  .١٧٩والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
(6) CA Paris, 7 janv. 1963, Gaz. Pal., 1963, 1, p. 435, CA Paris, 14 fevr. 

1985, Rev. Arb., 1987, p. 325, note level. 
(7) CA Paris, 18 sept. 2012, rev. arb., 2012, p. 867. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

صم أن     ١٥الخصوم دون أن یستدعي ویسمع لھ، ونصت المادة   ل خ ق ك ن ح  علي أن م

ست       ي ی ائع الت ب بالوق ت مناس دمھا       یعلم في وق ي یق ات الت ائل الإثب صمھ ووس ا خ ند إلیھ

ادة    صت الم م ن ھ، ث داد دفاع ن إع نھم م ل م تمكن ك ي ی ا حت ي یثیرھ انون الت واد الق وم

ى     – والمحكم   –علي أن یحترم القاضي     ١٦ ھ إل ي حكم  دائما مبدأ المواجھة، فلا یستند ف

لاع        لا للاط ب دعوة   وقائع وأدلة إثبات ومستندات قدمھا أحد الخصوم ولم تكن مح ، ویج

  .)١(الخصوم إلى إبداء ملاحظاتھم

 تحكیم علي أحكام تتضمن ٣٥ إلى ٣١وقد نص المشرع المصري في المواد من 

 علي إلزام ھیئة التحكیم بعقد ھیئة التحكیم ٣٣احترام مبدأ المواجھة، حیث نصت المادة 

ھ      رض حجج دعوي وع رح موضوع ال ن ش رفین م ن الط ل م ین ك ة لتمك سات مرافع جل

ة       وا رر ھیئ دلتھ، كما یجب إخطار طرفي التحكیم بمواعید الجلسات والاجتماعات التي تق

سب          ة ح ذه الھیئ دره ھ اف تق ت ك ذلك بوق ھ ل ذي تعین اریخ ال ل الت دھا قب یم عق التحك

ة     یقتضي مبدأ المواجھة أن   الظروف، و  ي مواجھ ر ف  تسمع ھیئة التحكیم الشھود والخبی

شھود   ات ال دون إجاب صوم، وت ع الخ سلم   جمی یھم وت ي عل م تتل سة، ث ضر الجل ي مح ف

  .صورة منھا إلى كل من الطرفین

ة    صومة المدنی ي الخ یة ف ادي الأساس ن المب ھ م ي أن ة عل دأ المواجھ ف مب ویكی

ق                   ا تحق دأ أنھ ذا المب ة ھ بب أھمی یم، وس ام التحك ة أو أم ضاء الدول ام ق ت أم وسواء تم

ي ا         . )٢(العدالة ال ف ع الأعم ي       وبالتالي تھیمن علي جمی دعوي وحت ع ال ذ رف صومة من لخ

                                                             
، ص ١٩٩٤عید محمد القصاص، التزام القاضي باحترام مبدأ المواجھة، دار النھضة العربیة،        / د) ١(

د       علي بركات، خص  / ، د ١٥١ ابق، بن ع س ارن، مرج ، ٣٠٨ومة التحكیم في المصري والقانون المق
  .٣٠٣ص 

  . ٣٣سید تمام، مبدأ المواجھة في التحكیم، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٣١

ویعد . )٢(مبدأ المواجھة من أھم تطبیقات حق الدفاع، كما یعد )١(تاریخ قفل باب المرافعة 

  .ضمانة أساسیة في الإجراءات، فإذا لم یحترم مبدأ المواجھة فلن تكون ھناك عدالة

ضائیة         ة الق ع الطبیع تلازم م یم ی ال التحك ي مج ة ف دأ المواجھ ق مب وتطبی
ی صفة     )٣(مللتحك ا ال د عملھ ھ، وإلا یفق د ب یم التقی ة التحك ي ھیئ ین عل ك یتع ي ذل ، وعل

  .القضائیة، ویتعین علي الطرف الذي یزعم عدم احترام ھذا المبدأ إثبات ذلك

  :مقتضيات مبدأ المواجهة: ثانيا
د               دم أح دما یق ا عن ب علیھ دأ المواجھة یج ي مب یم عل ة التحك فحتي لا تخرج ھیئ

رد          الأطراف مستندات    افي لل ت الك ا، وتمنحھ الوق ع الطرف الآخر علیھ ائق أن تطل ووث
ا       واردة بھ صمھ ال اءات خ م      )٤(علي ادع صوصھا، وإذا ت ھ ودفوعھ بخ داء ملاحظات ، وإب

ن           تمكن الطرف الآخر م ي ی قبول مستند أو وثیقة في وقت متأخر، فیجب مد الموعد حت
ا اعتمدت ھیئة التحكیم في حكمھا الاطلاع علیھا ومناقشتھا وإبداء ملاحظاتھ علیھا، وإذ    

ضیة          ي الق ت ف ا اكتف ا، أنھ ت حكمھ ب أن تثب إن یج ط ف ة فق ستندات المكتوب ي الم عل
نھم   )٥(بالمستندات المكتوبة، وأنھ قد تم تبادلھا بالنحو الصحیح بین الأطراف       م تمكی ، وت

بط                م لل ي لا یتعرض الحك ا، حت اء بھ ا ج ي م رد عل لان من الاطلاع علیھا ومناقشتھا وال
ة    دأ المواجھ ي مب ھ عل ع      و.)٦(لخروج م لجمی سمح المحك ة أن ی دأ المواجھ ضي مب یقت

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 285. 
(2) CA Paris, 18 sept. 2012, op. cit., p. 867. 
(3) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 
(4) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. CA Paris, 12 juill. 1971, op. cit., p. 

71, CA paris, 20 mai 1983, Rev. Arb., 1984, p. 389. 
(5) CA Paris, 12 juill. 1971, id. 

ع         یاسر عبد الھادي  / د) ٦( یم، المرج م التحك ي حك یم عل راءات التحك ي إج أ ف  مصلحي سلام، أثر الخط
 .٢٨٢السابق، ص 

CA Paris, 24 mai 1974, Rev. Arb., 1975, p. 246. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٢

ذا        تخدام ھ ن اس صم م ین الخ ي تمك اع، ویكف وع ودف ن دف دیھم م ا ل داء م صوم إب الخ
  .)١(الحق

  :یتضمن مبدأ المواجھة العدید من الأحكام تتمثل في الآتي

 :)٢(حق الخصم في العلم والاطلاع .١

الإجراءات     یقتضي مبدأ المواجھ   م ب م ضروري    )٣(ة أن یكون ھناك عل ذا العل ، وھ

دمھا    یمكنلمباشرة حق الدفاع، فالخصم لا        أن یباشر حقھ في دحض أدلة الإثبات التي ق

ذھا        . خصمھ إلا إذا علم بھا  ي یتخ الإجراءات الت م ب ع إلا إذا عل دیم أي دف ھ تق ولا یمكن ل

ة  ( المرافعة خصمھ أو تتخذھا الھیئة، ولا یمكن مباشرة حقھ في      فویة أو كتابی إلا إذا ) ش

 .علم بما قدم خصمھ من وسائل دفاع واقعیة أو قانونیة أو حجج أو أوراق ومستندات

لان  ٧ المادة نصتوقد    تحكیم علي قواعد أكثر تحررا من القیود المتبعة في الإع

 الدفاع ویجب لتحقیق الإعلان غأیتھ أن یحقق العلم باعتباره أھم تطبیقات حق. القضائي

  .)٤(وإلا كان قرار التحكیم معرضا للبطلان لابتنائھ علي إجراء باطل

یس         ر، فل صم الآخ دمھا الخ ي یق الأوراق الت صم ب غ الخ م أن یبل ضي العل ویقت

ھ         للمحكمة أن تستند إلى ما یقدم إلیھا من خصم دون سماع أقوال الخصم الآخر، وتمكین

ك  حریة تحقیق  وتھدف المواجھة إلى ،)٥(من إبداء ملاحظاتھ    المناقشة بین الخصوم وذل

                                                             
)١ (CA Paris, id. CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 

(2) CA Paris, 18 sept. 2012, op. cit., p. 867. 
(3) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 

 .CA Paris, 21 nov. ٣٤٧عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق، ص / د) ٤(
1967, op. cit., p. 122.  

  .٢٦٠فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، بند / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

ول الآخر      ي         )١(بسماع القول والق صم عل ل خ ون ك ب أن یك شة یج ق المناق ي تتحق ، وحت

ي      صم ك علم بما قدمھ الخصم الآخر حتي یمكنھ مناقشتھ، فإعطاء المحكم الفرصة لكل خ

دعي  والاعلام یمتد إلى المدعي و. یعبر عن وجھة نظرة وأن یعلم بذلك الخصم الآخر       الم

ط      ھ فق دعي علی ي الم صر عل ھ ولا یقت اء       . علی ذ اثن راء أتخ ل إج ى ك م إل د العل ویمت

صومة اذ  . )٢(الخ ي باتخ الات یكتف ض الح اك بع ا، إلا أن ھن م فعلی ون العل ل أن یك والأص

ي الموطن        )٣(الوسائل التي تكفل العلم    م ف  وأن لم یتم العلم بشكل فعلي، كما في حالة العل

  .جودین في الموطنلأحد الأشخاص المو

ھ      أھمویعد من    ا قدم ي م لاع عل ن الاط  مقتضیات مبدأ المواجھة تمكین الخصم م

، فلاطلاع یعد حقا )٥(، فیجب أن یكون للخصم الحق في تبادل المستندات    )٤(الخصم الآخر 

لاع       ضور والاط ن الح دم  )٦(للخصم، والتزاما علي ھیئة التحكیم في تمكین الخصم م ، وع

ھ      مراعاة ذلك الال   ي مخالفت بطلان عل ادة    . )٧(تزام یترتب ال صت الم د ن انون   ٥٢وق ن ق  م

                                                             
(1) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 
(2) CA Paris, 18 sept. 2012, op. cit., p. 867. 
(3) CA Paris, 12 juill. 1971, op. cit., p. 71, CA paris, 20 mai 1983, op. cit., p. 

389. 
(4) CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 10 

nov. 1998, op. cit.,p. 1.S. 
دفاع،       عزمي عبد / د) ٥( ق ال ق لح م تطبی  الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره اھ

 .٣٣، ص ١٩٩٣دار النھضة العربیة، 
CA Paris, 13 nouv. 1980, Rev. Arb., 1984, p. 12, CA Paris, 24 oct. 1991, 
Rev. Arb., 1994, p.110. 
(6) CA Paris, 24 mai 1874, op. cit., p. 246. CA Paris, 1995, Rev. Arb., 1996, 

p. 530, obs. L.K. CA Paris, 12 juill. 1971, op. cit., p. 74. 
(7) CA Paris, 24 oct. 1980, Rev. Arb., 1982, p. 54, note fouchard. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٤

ت              ا تح ي م لاع عل ن الاط ھ م صم الآخر أو وكیل المحاماة علي التزام الخصم بتمكین الخ

  .یده من مستندات لم یعلن بھا أو لم یبدھا شفویا في حضوره

ر ال               دفاع وتقری ذكرات ال ل م ستندات مث ة الم راء  وحق الاطلاع یكون علي كاف خب

ر   ات ومحاض راءات الإثب قوإج ة  (التحقی شھود والمعأین ماع ال ب  ) س ق واج ذا الح وھ

یم  ام التحك ضاء وأم ام الق ق أم ادة  . )١(التطبی ي الم سي ف انون الفرن ص الق د ن  ١٣٤وق

ادة        ي الم صري ف انون الم ات ونص الق ب      ٩٧مرافع ي طل صم ف ق الخ ي ح ات عل  مرافع

وھذه الأحكام تطبق علي . كنھ من ھذا الاطلاعالاطلاع من القاضي، وعلي القاضي أن یم

یم  ن           . التحك با م راه مناس ا ت اذ م ي اتخ یم ف ة التحك لطة لھیئ ي س شرع اعط ان الم وإذا ك

ن                   صم م ل خ ي ك ضرورة عل ستوجب بال ك ی إن ذل زاع، ف إجراءات الإثبات للفصل في الن

صت ال              ذلك ن ا ل ھ، وتطبیق ي غیبت ن إجراءات ف اذه م م اتخ ا ت ادة  الخصوم العلم بم  ٣١م

ن        یم م ة التحك ى ھیئ دم إل تحكیم مصري علي أن ترسل إلى الطرفین صورة من كل ما یق

ة      ن الأدل ا م ستندات وغیرھ ادة    . تقاریر الخبراء والم نص الم ا ت دون   ٣٣كم یم أن ت  تحك

ن                ل م ى ك ھ إل سلم صورة من ضر ت ي مح خلاصة وقائع كل جلسة تعقدھا ھیئة التحكیم ف

ي غی     ك الطرفین ما لم یتفقا عل ادة        . ر ذل ضا الم م أی ق العل ي ح دت عل د أك یم  ٣٣وق  تحك

ي أن      ادة عل ة        " مصري، فقد نصت ھذه الم دھا ھیئ سة تعق ل جل ائع ك دون خلاصة وق ت

  .)٢(التحكیم في محضر تسلم صورة منھ إلى كل من الطرفین ما لم یتفقا علي غیر ذلك

ت ن               ي وق م ف ان العل دفھا إلا إذا ك ق ھ ن تحق صد  ویلاحظ أن المواجھة ل افع، ویق

دف            ة تھ ھ، فالمواجھ ا علم ي م رد عل بذلك الوقت الذي یمكن الخصم من تنظیم دفاعھ لل

                                                             
(1) CA Paris, 13 nouv. 1980, op. cit., p. 12, CA Paris, 24 oct. 1991, op. cit., 

p.110. 
  .٣٠٨ت، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص علي بركا/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٣٥

سي   ١٥وقد نصت المادة . )١(إلى تمكین الخصم من العلم توصلا للرد علیھ   ات فرن  مرافع

افع       ن          )٢(علي ضرورة العلم في وقت ن تمكن م ت لی ن الوق صم فرصة م نح الخ ب م ، فیج

روى       تدبر أمره مع محامیھ وأ     ر ویت ة وأن یفك ة اللازم اث القانونی . ن یجري بعض الأبح

ع          م یطل دم ول ذي ق ستند ال ذ بالم وإذا تقاعس الخصم عن الاطلاع، فیمكن للمحكم أن یأخ

  .)٣(ولا یمثل ذلك اخلالا بحق الدفاع أو المواجھة. علیھ لخطأ منھ

م            تضمنوقد   ي العل ث عل ي تح ام الت صري بعض الأحك ات الم ي   قانون المرافع ف

ادة     ل الم افع، مث ت ن دا     ٦٥وق دعاوي ع ع ال ي جمی ھ ف دعي علی ي الم ب عل ي توج  والت

ق          ذكرة بدفاعھ یرف اب م م الكت ودع قل ا أن ی المستعجلة والتي أنقص میعاد الحضور فیھ

اد                ذا المیع ل، وھ ي الأق ام عل ة أی دعوي بثلاث ددة لنظر ال بھا مستنداتھ قبل الجلسة المح

  .تنظیمي

مواجھة أن یكون كل خصم علي علم بما قدمھ الخصم الآخر  إذن یستوجب مبدأ ال   

ب  ستندات أو مطال ن م شتھ )٤(م ھ مناق ي یمكن ادة  )٥(، حت صت الم ذلك ن الا ل  ١٥، وإعم

باب            ع الأس ب بجمی ت مناس ي وق ادلي وف مرافعات فرنسي علي أن یعلن الخصم بشكل تب

                                                             
(1) CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 10 

nov. 1998, op. cit.,p. 1.S. 
(2) CA Paris, 12 juill. 1971, op. cit., p. 71, CA paris, 20 mai 1983, op. cit., p. 

389. 
دفاع،        / د) ٣( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره اھ

  .٣٥المرجع السابق، ص 
CA Paris, 24 mai 1874, op. cit., p. 246. 
(4) CA Paris, 18 sept. 2012, op. cit., p. 867. 
(5) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 
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لإثبات التي یقدمونھا الواقعیة التي یؤسس كل منھم علیھا ادعاءاتھ، وكذلك جمیع أدلة ا     

  .)١(والأسباب القانونیة التي یثیرونھا في الدعوي حتي یتمكن كل منھم من تجھیز دفاعھ

ام         ي نظ ولا یوجد شكل معین یجب اتباعھ للاطلاع والعلم علي ما یقدمھ الخصم ف

ضائي     ام الق و       )٢(التحكیم علي عكس الأمر بالنسبة للنظ ھ ھ ي مراعات ا ینبغ ل م ا ك ، وإنم

رام ین      احت لاع ب ادل الاط تم تب ل أن ی ان، والأص كل ك ت أي ش ة تح ة الأدل دأ مواجھ  مب

ع                ا أن یطل ستند م ى م صوم إل ن الخ الخصوم بطریقة تلقائیة، حیث یلزم كل من یستند م

ادة   )٣(علیھ غیره من الخصوم، وإلا تدخل المحكم لفرضھ علیھم         ت الم  ١٤٦٧، فقد الزم

ستندا ادل الم راف بتب سي الأط ات فرن ة مرافع یم عملی یم بتنظ ة التحك دخلت ھیئ ت وإلا ت

ائق               ة بعض الوث ار طبیع ي الاعتب ادل   -الاطلاع، ومع الأخذ ف لاع والتب اء الاط ي  - أثن  الت

املات   ي المع سریھ ف ن ال اً م ل جانب ي   تحم ة عل بة للمحافظ ة مناس اع طریق ب اتب ، فیج

سریة ی    )٤(ال ھ، ف لاع علی وب الاط ستند المطل دیم الم صم تق ض الخ ة ، وإذا رف مكن لھیئ

ة          م بالغرام صم للحك صاع الخ م ین ة، وإذا ل ة التھدیدی ھ بالغرام م علی یم أن تحك التحك

اء       صم أثن ت الخ ي تعن زاع، وأن تراع ي الن م ف یم أن تحك ة التحك ي ھیئ ة، فعل التھدیدی

  .حكمھا

                                                             
ة        م/ د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح حم

  .١٨٣والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
. لانھ اتباع الشكل یكون قرینة علي العلم. حیث یجب أن یتم الاعلان في الشكل الذي رسمھ القانون) ٢(

د        م یح ون            . ثسواء علم فعلا أو ل ي یك انون حت دده الق ذي ح ت ال ي الوق لان ف ون الاع ب أن یك ویج
ي       . صحیحا لان ف ویجب أن یكون الاعلان في مواجھة من یكون ممثلا في الخصومة، فلا یجوز الاع

صام          ي أو الاخت ة التقاض واء اھلی ة س طة     . مواجھة من لا یتمتع بالاھلی لان بواس تم الاع ب أن ی ویج
  . مرافعات١٤-٥م المشرع المصري الاعلان في الموادة وقد نظ. المختص وھو المحضر

(3) CA Paris, 1995, Rev. Arb., 1996, p. 530, obs. L.K. 
(4) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 235. 
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ھ       ذكراتھم وأوج ستنداتھم وم دیم م صوم لتق دا للخ یم موع ة التحك دد ھیئ وتح

دعوي    دفاعھم، ویحدد ھذا الموا   یر ال سب ظروف س ن      . عد ح صم م ل خ ین ك ب تمك ویج

ة  ستندات المقدم ي الم لاع عل ن  )١(الاط ر ع صم الآخ لان الخ دث دون إع ن أن یح ، ویمك

طریق مندوب الإعلان، حیث یكفي أن یدعو المحكم الخصوم لدیھ، ویقدم لھم المستندات 

ھ ب            دي ملاحظات صم الآخر ویب ھ الخ ا قدم ن  . شأنھاالمقدمة لیطلع كل خصم علي م ویمك

م     لكل خصم في جلسة التحكیم تقدیم المستندات التي تدعم وجھة نظره بحیث یتحقق العل

صوم            . )٢(ویحترم مبدأ المواجھة   د الخ ن أح دم م ستند ق ي م ضاءه عل م ق ام المحك وإذا أق

ق            ھ بح البطلان لإخلال دیر ب ون ج ھ یك إن حكم ر، ف صم الآخ ھ الخ ع علی دون أن یطل

ن          فإذا لم یتم إ   .الدفاع ع ع م أن یمتن ي المحك دم، فعل ستند المق دلیل أو الم علام الخصم بال

لان أو             م الإع اطلا، وإذا ت ان ب ھ وإلا ك باب حكم ي أس الآخر بھذا الدلیل أو تلك المستند ف

ة              ة لا شكل مخالف اب المرافع ل ب ن قف الاطلاع علي الدلیل أو المستند قبل عدة ساعات م

دفوع      لمبدأ المواجھة طالما لم یثبت أن ال   ستند أو دعم ل ك الم دلیل أو تل حكم تأثر بھذا ال

  .)٣(سبق تأكیدھا

 بأن ترسل لكل طرف صورة )٤(تلتزم الھیئة احتراما لمبدأ المواجھة بین الخصوم

وافي                  ب أن ت ا یج دمھا الطرف الآخر، كم ر یق اثق أو أي تقری من كافة المستندات والوث

 طریق الأطراف،  غیرھیئة مباشرة عن الأطراف بكل المستندات التي قد تحصل علیھا ال        

                                                             
(1) CA Paris, 13 nouv. 1980, op. cit., p. 12, CA Paris, 24 oct. 1991, op. cit., 

p.110. 
(2) R. David, l arbitrage dans le commerce international, op. cit., no 320, p. 

410. 
  .٩٩علي ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین، مرجع سابق، ص / د) ٣(

(4) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 
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ات         دي الجھ ن إح تعملت م كما لو ندبت خبیرا فقدم لھا تقریره بشأن ما طلب منھ، أو اس

ات            ن خطاب ب صورة م ة، كطل المتصلة بالنزاع عن معلومات أو طلبت منھا بیانات معین

ركات       ن ش اریر م حن أو تق ندات ش زاع أو س وع الن ة بموض ة متعلق ستندات بنكی أو م

ى                     ال ھ إل صل علی ا تح ة م ن كاف ال صور م ب إرس الات یج ذه الح ي ھ شحن والتفریغ، فف

الأطراف حتي یكونوا علي درأیھ بما تحت ید الھیئة من مستندات تستند إلیھا وتؤثر في     

ب        ت یترت ي، حی دأ الأساس ذا المب اتخاذ قراراھا، ویجب علي الھیئة التأكد من استیفاء ھ

  .)١(ض التنفیذعلي انتھاكھ بطلان الحكم أو رف

صم            ھ الخ ا قدم اء و م ن ادع ویجب أن ینصب العلم علي كل عناصر الخصومة م

صومة                ي الخ دث ف ا یح ل م ج، وك ع الحج دفاع وجمی ائل ال ستندات ووس ب  . )٢(من م فیج

ذه                ت ھ صومة، سواء كان ع مراحل الخ ي جمی زام ف ذا الالت د ھ ب، ویمت العلم بسبب الطل

دعوي أو اث    ع ال ت رف دمت وق ائل ق دفاع    الوس ائل ال م بوس ب العل صومة، ویج اء الخ ن

القانونیة التي یقدم الخصم بھدف تأسیس طلب قضائي أو لإفشال ادعاء تقدم بھ الخصم       

صم،     . فھذه الوسائل تتعلق بالإجراءات . الآخر دمھا الخ ي یق الحجج الت كما ینصب العلم ب

ضمو    یح م ك بتوض دفاع، وذل ائل ال ضاح وس دم لأی ا یق ج م ذه الحج صد بھ نھا ویق

شورة  . وتفسیرھا، وذلك لإقناع المحكم بھا     ومن أمثلة الحجج الأحكام القضائیة غیر المن

صم    ا الخ ستدل بھ ي ی صم      . الت دمھا الخ ي یق ات الت ائل الإثب م وس ضمن العل ب أن یت ویج

ر        صم الآخ ن للخ ي یمك ھ حت ین أیداع ابي تع ل كت ات دلی یلة الإثب ت وس إذا كان ر ف الآخ

                                                             
  .١١٧، ص ٦٦لي، المرجع السابق، بند مختار بریري، التحكیم التجاري الدو/ د) ١(
دفاع،        / د) ٢( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره اھ

 . وما بعدھا٢٦المرجع السابق، ص 
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خذ القاضي دلیلا للإثبات من تلقاء نفسھ، فیجب علیھ أن یعلم بھ وإذا ات. )١(الاطلاع علیھ

  .كافة الخصوم، ویجب إعلانھم بالنتیجة التي أدت إلیھ

دة            ؤثره ومفی ا م لاع علیھ ادل الاط ویشترط أن تكون المستندات التي یجب أن تب

دعوي ي ال سبق  )٢(ف ھ أو ل سبق تقدیم د ل ر مفی ؤثر أو غی ر م ستند غی ان الم ا إذا ك ، أم

م  . لاطلاع علیھ، حتي لو عاد طرحھ من جدید، فإن لا یتطلب الاطلاع علیھ  ا ویلتزم المحك

بألا یعتمد في تكوین اقتناعھ علي ما لم یتم الاطلاع علیھ من مستندات بمعني أن یستبعد 

صم      ا الخ ع علیھ م یطل ي ل ستندات الت ذه الم راءة ھ ا ق س علیھ ي یؤس س الت ن الأس م

  .)٣(الآخر

  الحضورحق الخصم في . ٢
لتحقیق مبدأ المواجھة یجب تمكین الخصم من الحضور، ویھدف حضور الخصم         

ق                ة تفھم ح یم، لمحاول ة التحك صوم وھیئ ین الخ سة ب ي الجل لھ مباشرة ف إلى وجود ص

ان          ق ك ائل التحقی ال بعض وس ى اعم الخصم وإقناع الھیئة بادلتھ، كما یعمل الحضور إل

شاھد       شاھد،        یتیح للخصوم مثلا أثناء إدلاء ال ئلة لل ن أس ھ م ق توجی ن طری شتھ ع بمناق

ر أو           ر الخبی شة تقری ات ومناق داء ملاحظ ات أو إب دیم معلوم ن تق ضور م ھ الح ا یمكن كم

شاھد         . )٤(المعأینة سمع ال یم ألا ت ة التحك ومن أجل احترام مبدأ المواجھة، یجب علي ھیئ

                                                             
(1) CA Paris, 13 nouv. 1980, op. cit., p. 12, CA Paris, 24 oct. 1991, op. cit., 

p.110. 
(2) CA Paris, 13 nouv. 1980, id.; CA Paris, 24 oct. 1991, id. 

  .٦٦عید محمد القصاص، التزام القاضي باحترام مبدأ المواجھة، مرجع سابق، ص / د) ٣(
  .٩٢علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین، مرجع سابق، ص / د) ٤(
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ام ا        ة قی سر إمكانی شة   إلا بحضور جمیع الأطراف وفي مواجھتھم، وھذا یی ضور بمناق لح

  .الشھود في أقوالھم، بل واستجوابھم في ذات الوقت

ة             ق العدال یة لتحقی ضور ضمانة أساس ي الح صم ف دم   )١(لذلك حق الخ ب ع ، ویج

دأ         رام مب التشدد والمبالغة في وجوب دعوة الخصوم للحضور باعتباره كأحد مظاھر احت

زام یج          )٢(المواجھة ذا الالت ى أن ھ ھ إل ذھب بعض الفق ي مفھوم    ، حیث ی ل عل ب ألا یحم

تدعائھم            دم اس ي ع ب عل ن أن تترت ي یمك ة الت ي النتیج ل عل ي التعوی ا ینبغ یق، وإنم ض

ذلك            ھ، ل ن عدم دأ المواجھة م ن وجوه مب للقول بمدي احترام مبدأ الحضوریة كأوجھ م

دم              ى ع ؤدي إل ان ی ة، إذا ك دأ المواجھ ة لمب فعدم استدعاء الخصم یمكن أن یشكل مخالف

ة      تمكین الخصم  ن أدل صم الآخر م ة    )٣( من الاطلاع علي ما قدمھ الخ ة كیفی دم معرف ، وع

ضمان         ي ل ضور لا یكف ف بالح سیر الخصومة أمام المحكمین، وعلي ذلك فإن وجود تكلی

داد              صوم لإع رك الفرصة للخ م یت أخر، ول احترام مبدأ الحضوریة إذا تم ذلك في وقت مت

اعھم تھم ودف صوم ع )٤(أدل وة الخ صول دع دم ح م   ، وع لان الحك ب بط لاق یرت ي الاط ل

ضروا           الصادر، كما لا یلزم دعوة الخصوم إلى حضور جمیع الجلسات، طالما كانوا قد ح

وال     ن أق شاؤون م ا ی داء م انھم إب ي إمك ان ف ط، وك ات فق ن الاجتماع ضا م ن . بع ویمك

  .)٥(إصدار القرار في غیابھم بشكل صحیح

                                                             
(1) CA Paris,7 janv 1963, Rev. Arb., 1963, p. 75. 
(2) CA Paris, 7 janv. 1963, op. cit., p. 435, CA Paris, 14 fevr. 1985, op. cit., 

p. 325, note level. 
(3) CA Paris, 24 mai 1874, op. cit., p. 246. 

  .٣٠٦د علي ابو عطیھ ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین، مرجع سابق، ص ) ٤(
(5) Cass., civ., 12 Janv. 1968, Bull. Civ., n03, 15, CA, Paris, 5 juill. 1963, Rv. 

Arb., 1965, p. 152. 



 

 

 

 

 

 ٥٤١

دفاعھم، وإنما یقصد بذلك إتاحة ولا یشترط صدور الحكم إلا بعد سماع أقوالھم و    

اع           ي الامتن ق أو أصر عل ذا الح الفرصة لكل خصم لتقدیم دفاعھ، فإذا لم یشأ استعمال ھ

صم أو    عن الحضور دون عذر مقبول، فیمكن للمحكم إصدار قراره دون سماع أقوال الخ

ذار                   لان وتفاھة الأع ي صحة الإع صا عل ون حری م أن یك ي المحك ب عل ھ، ویج في غیبت

بالت  صم الغائ ا الخ ذ   . )١(ي یختلقھ د اتخ دعي ق ن أن الم ـتأكد م م أن ی ي المحك ب عل یج

  .)٢(الإجراءات التي من شأنھا إعلام المدعي علیھ بالإجراءات المتخذة ضده

  :حق كل خصم في أن يسمعه المحكم.٣
ھ          سماع أقوال صم ل ل خ دعوة ضمانة    )٣(یقتضي مبدأ المواجھة دعوة ك ذه ال ، وھ

صوم                أساسیة لتحقیق ا   تدعاء الخ م واس و العل صم ھ وق الخ ن أھم حق ر م ة، ویعتب لعدال

ة             دأ المواجھ رام مب للحضور، وإتاحة الفرصة لھم لتقدیم أدلتھم وحججھم، ویقتضي احت

سي  )٤(أن یسمع المحكمون الخصوم إذا ما تم دعوتھم       ، وھذا ما نص علیھ القانون الفرن

ھ       مرافعات، ویجب أن یسمح لكل خصم عل١٤في المادة    دیم أدلت ن تق ساواه م دم الم ي ق

صوص                لوب المن ا للأس ك وفق ا، وذل فویا أم كتابی وحججھ، سواء كانت المرافعة ستتم ش

ادة     . )٥(علیھ في اتفاق التحكیم، أو المحدد من قبل ھیئة التحكیم   ة الم صت علی ا ن وھذا م

ة       .  من قانون التحكیم المصري    ٣٣ دأ المواجھ إن مب صوم، ف  وحتي لو حصلت دعوه للخ

                                                             
ة        / د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

 .١٨١والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
(2) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 
(3) id. 
(4) id. 

سابق،        / د) ٥( ع ال ة، المرج ة والدولی ة الوطنی ة والتجاری نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنی
  ، ١٥٦ص 



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

صوم     لا یكون قد تم احترامھ إذا حصلت ھذه الدعوة في وقت متأخر، ولم یكن لدعوة الخ

اعھم   ضیر دف ة لتح ة كافی دم     . مھل رة بع لا عب ب ف ت مناس ي وق دعوة ف ت ال وإذا تم

  .حضورھم

را لأن   ب    ونظ ر یتطل ذا الأم اش، وھ ة النق اس حری ي أس وم عل ة تق المواجھ

ل طرف   : جھة نظرة، والأمر الثانيمنح الخصم الحق في تقدیم ما یدعم و   :أولا أن یعلم ك

اع     ر دف ن عناص ر م صم الآخ ھ الخ ا قدم ستندات (بم ج، م اع، حج ق  )دف الي یح ، وبالت

ھ           دعم ادعاءات أنھ أن ی ن ش ا م وجرت  . للخصم في أن یعلم المحكم والخصم الآخر بكل م

 بتبادلھا العادة في التحكیم علي أن الملاحظات والمستندات المقدمة من أحد الخصوم یتم

  .)١(للطرف الآخر بمجرد وصولھا من أحد الخصوم إلى ھیئة التحكیم

وا   )٢(ویمكن تحقیق مبدأ المواجھة أمام المحكمین بأي شكل كان   ب أن یمكن ، ویج
ة       ل ھیئ ن قب دد م یم، أو المح ي التحك اق عل ي الاتف ھ ف صوص علی لوب المن ا للأس وفق

فویا       ین ش ام المحكم م أم ین رفض     التحكیم من إبداء حججھ ا، ولا یجوز للمحكم أو كتابی
د        م ق ضاحات، وھ دوا حاجة لأی صوم إلا إذا وج سماع الخ م لا یلتزمون ب ك بحجة أنھ ذل

ضیة       ول الق ة ح ستنیرون كفای م م تھم أنھ اق مھم ي نط رروا ف فة   . )٣(ق ع ص ي الواق ف
ین،       ام المحكم م أم صوم ووكلائھ المواجھة أمام التحكیم لا تفرض بالضرورة حضور الخ

ط            بل ی  الات فق ي الح رم ف د احت كفي تقدیم أوجھ الدفاع كتابیا، لأن مبدأ المواجھة یكون ق
دیم        تم تق ب أن ی ین، ویج ل المحكم ى ك صوم إل ھ الخ ج وأدل صال حج ا أی تم فیھ ي ی الت
ب سماع               ا، ویج المذكرات قبل ختام المحاكمة وإلا جاز لھیئة التحكیم صرف النظر عنھ

ة    الخصوم من كامل ھیئة التحكیم إذا    دأ المواجھ ق مب  كانت متعددة، إذ لا یكتمل ولا یتحق
                                                             

(1) CA Paris, 12 juill. 1971, op. cit., p. 74. 
(2) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 
(3) CA Paris, 22 mars 1965, Rev. Arb., 1966, p. 107. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

ین     ع المحكم ع      . إلا إذا وصلت حجج الخصوم إلى جمی زم إشراك جمی دة لا تل ذه القاع وھ
المحكمین في التحقیق، وإنما یجب تمكین جمیع المحكمین بأي طریقة كانت من الوقوف     

ا   علي جمیع عناصر الملف والمذكرات الأطراف، ولا یمكن لھیئة     صدر حكم التحكیم أن ت
ا المحكمون الآخرون             م بھ ل بعناصر عل ي جھ ا عل د أطرافھ ا  . )١(صحیحا إذا بقي أح كم

  .یجب إعطاء الخصوم الوقت الكافي لتقدیم مذكرات الخصوم

د     ذلك، فق صم ب دفع الخ ة أن ی دا المواجھ ة مب د مخالف ب عن ضاء  ویج ب الق  ذھ
دأ ا    ة مب ذ       الفرنسي إلى أنھ عدم دفع الخصم بمخالف د یأخ یم، ق ة التحك ام ھیئ ة أم لمواجھ

  .)٢(منھ علي أنھ قرینة علي التنازل عن ھذا الدفع في دعوي البطلان

  حق الخصم في مناقشة الأدلة.٤
ائع         ي وق ھ عل س حكم م ھو ألا یؤس ي المحك زام عل ة الت دأ المواجھ ضي مب یقت

ة شة أو المرافع اق المناق ارج نط ادة )٣(خ ص الم د ن سي ٢، وق ات فرن ذا  مرافع ي ھ عل
ا        ي أثارھ واء الت ائل، س ة الوس سبة لكاف ن بالن ائع، ولك سبة للوق ط بالن یس فق زام ل الالت

، فقد )٤(الخصوم أو أثارھا المحكم، وبشرط أن تكون قد نوقشت حضوریا وفي المواجھة        
ة                   ن أدل ھ م ا جمع ل م صوم ك ي الخ م أن یطرح عل نصت ھذه المادة علي أنھ علي المحك

شة              أثناء نظر النزاع، وكل    لا للمناق ون مح ي تك ة حت صوص قانونی ن ن ھ م ستند إلی  ما ی
 .بینھم

                                                             
(1) Cass., 31 janv. 1979, Rev. Arb., 1979, p. 366. 
(2) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 213. 
(3) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 

931. 
  .٢١١ویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص طلعت محمد د/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

سائل               ن م م م ھ المحك ا یجمع ل م ضع ك ستوجب أن یخ دأ المواجھة ی وإذا كان مب

سھ                دأ یفرض نف صومة، فالمب أول مراحل الخ شأن ك ن ذوي ال شة م واقع وقانون للمناق

ثلا ل         دب    وبصورة واضحة في مرحلة الإثبات لخطورة ھذه المرحلة، فم م بن ر المحك و أم

د                ون ق شة نتائجة، والا یك ر لمناق ضمون التقری خبیر تعین منح الخصوم فرصة العلم بم

شتھا         صوم فرصة لمناق نح الخ م یم ائع ل داده بعناصر وق دأ المواجھة لاعت الف مب . )١(خ

ا                ي یثیرھ ك الت انون، خاصة تل ائل الق ویجب علي المحكم أن یمنح الخصوم مناقشة وس

ع              من تلقاء نفسھ   یلة واق ت وس و كان ل ول ھ، ب ق ب ام أو لا تتعل ، سواء تعلقت بالنظام الع

ل            شة قب آثارھا الخصوم ولكنھم لم یتمسكوا بھا صراحة، فیجب أن یخضع كل ذلك للمناق

 .)٢(إصدار الحكم

ھ       ى معلومات ھ إل ویجب علي المحكمة أن یحترم مبدأ المواجھة إذا استند في حكم

خصي عن وقائع تتعلق بالنزاع الذي ینظره، إلا إذا كان    الشخصیة، فلا یقضي بعلمھ الش    

ن       . )٣(قد واجھ الخصوم بھا    ات م ع معلوم م أن یجم ن للمحك ھ یمك وقد حكم في فرنسا بأن

ھ          ات عام ا معلوم ي      . )٤(خارج نطاق الأطراف، طالما أنھ ب أن یراع دأ المواجھة یج ومب

ل        ردة لأج صورة مج ة ب ھ العام م معلومات تعمال المحك ي اس ي ف وع  حت دیر الموض  تق

ل       ن رج ھ م تیفاء معلومات م اس ق المحك ن ح ان م ھ إذا ك م بأن د حك ھ، وق ازع علی المتن

                                                             
(1) CA Paris, 18/1/1983, Rev. Arb., 1984, p.87. 

د           / د) ٢( ابق، بن ع س ارن، مرج انون المق ي المصري والق یم ف ، ص ٣١٤علي بركات، خصومة التحك
٣١٠.  

  .٣١٠الاشارة السابقة، ص ) ٣(
(4) CA Paris, 24 oct. 1980, op. cit., p. 54, note fouchard. 
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ر         ساب مؤش ة ح ي طریق ب عل ذي یترت ر ال ول الأث صوم حل م الخ دون عل صص ب متخ

  .)١(الأسعار، فذلك بشرط أن یكون الخصوم قد مكنوا من مناقشة ھذه المعلومات

  :ویقتضي ھذا الحق الاتي

 :بأن يناقش وجاهيا مستندات ومطالب خصمهحق كل خصم  -

ھ              د ب صوم التقی ي الخ ، )٢(مبدأ المواجھة یستلزم أن یتقید المحكم بھ ویفرض عل

ھ     داء ملاحظات شتھا وإب ر مناق صم الآخ ن للخ ي یمك ستندات حت راز الم ستلزم إب و ی وھ

ب     ستندات          . )٣(علیھا في الوقت المناس ادل الم ة تب نظم كیفی م أن ی ي المحك ب عل ، )٤(ویج

رض    زام یع ذا الالت لال بھ ل إخ ر، وك صم الآخ ھ للخ تم إعلان ستند لا ی رفض أي م وأن ی

م یجر         . )٥(الحكم للبطلان  ردة، ول سة منف ي جل ویترتب علي ذلك إذا تم سماع كل خصم ف

والواقع ، أي إعلان لباقي الخصوم بأقوالھ یخالف مبدأ المواجھ ویؤدي إلى بطلان الحكم   

 إبلاغ المستند المقدم قد یكون صعبا، خاصة وأن القضاء یقرر أن إقامھ الدلیل علي عدم 

د جري             ھ ق رار یفترض أن ي الق ھ ف یر إلی قرینة في ھذا المعني تقضي بأن كل مستند أش

  .)٦(إبلاغھ

                                                             
(1) Id. 
(2) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 
(3) CA Paris,24avril 1980, Rev. Arb., 1981, p. 177. 
(4) CA Paris, 13 nouv. 1980, op. cit., p. 12, CA Paris, 24 oct. 1991, op. cit., 

p.110. CA Pris, 1995, op. cit., , p. 530, obs. L.K. 
(5) CA Paris, 13 nouv. 1980, id., CA Paris, 24 oct. 1991, id. 

نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ٦(
١٥٧.  
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حق كل خصم في مناقـشة عناصـر الواقـع والقـانون التـي تلقاهـا وأثارهـا  -
 )١(:المحكم

یة       یجب تطبیق مبدأ المواجھة في كل مراحل الخصومة، لأنھ من المبادئ الأساس

ا               ب علیھ دفاع، ویترت وق ال رام حق دأ احت اس لمب شكل أس صومات، وت واع الخ ل أن في ك

ل      ي ك ك عل ق ذل صومة، ویطب ر الخ ع عناص شة جمی صمین لمناق ضور الخ رورة ح ض

ة،      ره أو معأین یم     أعمال الخصومة، سواء كان تحقیقا أو خب ة التحك ضع ھیئ ي أن ت ویكف

ساواة    . الخصوم في موضوع یمكنھم من مناقشة ذلك       ة والم دأ المواجھ ویجب احترام مب

ل               وھم، ك ضر الأطراف أو ممثل ب أن یح ال، یج ن أعم في خصوص ما یقوم بھ الخبیر م

ھ        اط ب إجراء یتخذه أو اجتماع یعقده، وأي اتصال بین الخبیر وھیئة التحكیم یجب أن یح

ة        الأطرا ا أن لھیئ ف، كما أن لھم مناقشة الخبیر في أعمالھ وإبداء ملاحظاتھم علیھا، كم

ي       ر ف شة الخبی راف بمناق ي والأط وم ھ ددھا وتق سة تح ر لجل تداعاء الخبی یم اس التحك

ك     ٣٦وھذا ما اخذ بھ القانون المصري للتحكیم في المادة    . تقریره ت ذل د تبن یم، وق  تحك

ادة   ة التجا ٢٠الم ة غرف ن لائح اریس   م ة ب ة الدولی ادة . ١٩٩٨ری د ٣٦والم ن قواع  م

  .١٩٧٦الیونسیترال لعام 

ستند            ي أن لا ی ویلاحظ أن المبادئ العامة للخصومة تفرض علي المحكم والقاض

ى              دما إل صوم مق دعو الخ سھ دون أن ی اء نف في حكمھ إلى اسباب قانونیة أثارھا من تلق

د     دأ عن ذا المب ق ھ شأنھا، ویطب اتھم ب دیم ملاحظ رف   تق ي ع ارة ھ دة المث ون القاع ما تك

 .)٢(اعتبرھا القرار عینھ معادلا لقاعدة قانونیة

                                                             
(1) CA Paris,21 mars 1963, Rev, Arb., 1963, p. 21 

مواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في ال/ د) ٢(
١٥٨.  



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

صادر      )١(وھناك خلاف في الفقھ    ة وم دفاع القانونی ائل ال ادل وس  حول ضرورة تب

ھ                تند إلی ا اس ي م صم عل ل خ لاع ك م اط ي المحك ب عل ادة وھل یج العرف والع القانون ك

ر      زم       خصمھ؟ ھناك رأي یري أن ھذه الوسائل غی ر مل الي فھو غی م، وبالت ة للمحك  ملزم

ا  ة بھ م الكاف رض عل ھ یفت صوم، لأن ع الخ ا م ین . بتبادلھ زم المحكم ر یل اك رأي آخ وھن

م    ي رأي المحك ؤثر ف د ی دائھا ق رد إب ا لأن مج ین  . بتبادلھ زم المحكم اك رأي آخر یل وھن

  .بتبادلھا لأن مجرد إبدائھا قد یؤثر في رأي المحكم

ول، تحقی ة الق ان    وخلاص اد ومك صوم بمیع ار الخ ب إخط ة یج دأ المواجھ ا لمب ق

ون             ة، ویك ت المعأین ضور وق ن الح ا م ن یمثلھم ان أو م تمكن الطرف الانتقال للمعأینة، لی

ضر      ر مح ة تحری ي الھیئ ب عل ھ، ویج ل عن ا أغف ى م م إل اه المحك ت انتب رف لف ل ط لك

ا ا         ي توصل إلیھ ائج الت شة النت ن مناق ن الأطراف م ة، وتمك ذه   بالمعأین ن ھ لمحكمون م

ة بطلان   . المعأین صادر لل م ال رض الحك ي لا یتع ك حت ة    . وذل ھ محكم ضت ب ا ق ذا م وھ

استئناف القاھرة، بقولھا بأن المعأینة التي استندت إلیھا ھیئة التحكیم في حكمھا لن یتم 

صول         ى ح ا إل شیر فیھ اب ی ال خط ة بإرس ت الھیئ ا اكتف شأنھا، وإنم ضر ب ر مح تحری

ة       المعأینة وما تم ف  ق الغأی ة لا تحق ة ومجھول یاغة عام ي ص یھا، غیر أن الخطاب جاء ف

ة      التي من أجلھا اشترط المشرع تحریر محضر تبین فیھ جمیع الأعمال المتعلقة بالمعأین

اطلا           ون ب ة یك ویوقعھ كاتب حضر إجراءاتھا، وحكم التحكیم الذي استند إلى ھذه المعأین

  .)٢( تحكیم٥٤عملا بالمادة لوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم 

                                                             
ة        / د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

 .١٨٢والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
  .بق الاشارة، سا٢٨/٥/٢٠٠٣ تجاري، ٩١. استئناف القاھرة، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

  الفرع الثاني
  التزام هيئة التحكيم بمراعاة حقوق الدفاع

دعي         ن الم حریة ممارسة الدفاع من أھم ضمانات التقاضي المقررة لصالح كل م

دعواه أو دفوعھ، أو    تقدیموالمدعي علیھ، وذلك لأنھ یتیح لكل منھما      ة ل  الاسانید المثبت

ة     ي          التي تدحض أدلة خصمھ الموجھ ھ ف ا حق ل منھم تخدام ك لال اس ن خ ك م ده، وذل  ض

  .)١(الدفع والإثبات والمرافعة الشفویة أو الكتابة

 تحكیم علي إلزام ھیئة التحكیم بعقد جلسات مرافعة لتمكین     ٣٣نصت المادة   وقد  

ي                ق ف ق الح ھ، وللح دعوي وعرض حججھ وأدلت كل من الطرفین من شرح موضوع ال

رر        طلب عقد جلسة مرافعة ولھیئة       ا یب اك م ان ھن ب إن ك ذا الطل التحكیم أن تستجیب لھ

  .)٢(ذلك، ولھ الحق في أن یستعین بمن یراه أقدر علي أیصال ما یریده إلى ھیئة التحكیم

ق       دفاع ویري الفقھ أن ح ق،         ال یس مجرد ح دفاع، ول ة ال ھ بحری ر عن ابر یعب  ص

ا   ، فھو حق عام یجب احترامھ في جمیع الحا)٣(وذلك لأھمیتھ البالغة   صل فیھ لات التي یف

یم        دفاع   . )٤(شخص في نزاع، سواء كانت المختصة محكمة قضائیة أو ھیئة تحك ق ال وح

ة       ي ھیئ ا عل د التزام دفاع یع ق ال یم، فح ة التحك ب ھیئ ن جان ولا م ون مكف ب أن یك یج

ھ     ب علی ین التحكیم، فیج ع إجراءات         تمك اذ جمی اء اتخ تھ أثن ن ممارس صوم م ع الخ  جمی

  .الخصومة

                                                             
  .٦٩، ص ١٩٩٠أمال الفزایري، ضمانات التقاضي، منشأة المعارف، / د) ١(
ارف،      / د) ٢( شاة المع یم، من صومة التحك ي خ ة ف ضمانھ إجرائی دفاع ك ق ال ضھ، ح ي عوی د عل محم

 .١٣٥، ص ٢٠٠٨
  .٣٧٦ص ١٩٧٨أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، / د) ٣(
  .٢٨٠ن التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص فتحي والي، قانو/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

ات         سنشیر إلى  ضیاتھ، وتطبیق دفاع، ومقت وق ال واع حق دفاع، وأن وق ال  ماھیة حق
  :حقوق الدفاع، وذلك في النقاط الآتیة

  ماهية حقوق الدفاع: أولا
ز            دفاع، والتمیی وق ال انوني لحق اس الق دفاع، والأس وق ال ى تعریف حق شیر إل سن

  :بین حقوق الدفاع وبعض الحقوق الإجرائیة الآخرى، وذلك في النقاط الآتیة

  تعريف حقوق الدفاع - ١
ن المفھوم         السھللیس من    دفاع، ولك ق ال ق لمفھوم ح  وضع تعریف محدد ودقی

ین   )١(التقلیدي لھ ینصرف إلى حق الخصم في أن یسمع المحكم وجھة نظره       ى تمك ، و إل
ي     ات ف ھ إثب اع وأدل ائل دف ن وس ھ م ا قدم ر فیم صم الآخ شة الخ ن مناق صم م الخ

صومة ق    . )٢(الخ بعض أن ح ري ال رخص       وی ات أو ال ن المكن ة م و مجموع دفاع ھ ال
صالحھ       ضائي ل رأي الق وین ال ب أخر    . )٣(المخولة للخصم والتي ترمي إلى تك ري جان وی

فحق . )٤(من الفقھ أن حق الدفاع ھو قدرة كل طرف علي إبداء وجھة نظره أمام القضاء    
وع، وتمكین       ات ودف ن طلب ھ م ن ل ا یع ن الإدلاء بم صم م ن الخ ضي تمك دفاع یقت ن ال ھ م

ق                   صوم ح ستخدم الخ ستوي أن ی ھ، وی ن نفی صم الآخر م ین الخ ھ، وتمك ا یدعی إثبات م
وذلك بمنح كل خصم من الخصوم الفرص . )٥(الدفاع أم لا طالما منح الفرصة لاستخدامھ   

                                                             
  .٢٦٠، ص ١٩٩٠عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، / د) ١(
  .١١٣أحمد السید صاوي، الوجیز في التحكیم، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٤٤٤، ص ٢٠٠١ة، وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، دار النھضة العربی/ د) ٣(
  .الاشارة السابقة) ٤(
ھ، دار النھضة               / د) ٥( ة والتجاری واد المدنی ي الم دون قضیھ ف ي بقضیھ وب سید أحمد محمود، التقاض

عاشورة مبروك، التحكیم،المبادىء التى تحكم خصومة التحكیم، دار / ، د٢٣٢، ص ١٩٩٥العربیة، 
  .٢٩٨، ص ٢٠١٤الفكر والقانون، 



 

 

 

 

 

 ٥٥٠

ق   . )١(والمھل اللازمة أو المناسبة لعرض ادعاءاتھ أو دفاعھ وما لدیھ من أدلھ      ذا الح فھ
م  صدر المحك ضي ألا ی ن   یقت راف ع ع الأط اع جمی ماع دف د س ضیة إلا بع ي الق ھ ف حكم

ة  ي الحقیق وف عل ن الوق تمكن م ي ی وقھم حت ق  . حق ذا الح تعمال ھ اة أن اس ع مراع وم
دفاع لا یحول دون    . یتحدد بالقدر اللازم للغرض منھ  ق ال ومن المتفق علیھ أن صیانة ح

  .تنظیم المحكم لاستعمالھ

ضي  و دفاع تقت وق ال ام     إتاحة الفرصة ال  حق ول أم ي المث صمین ف لا الخ ة لك كامل
ي        لاع عل ضي الاط ھیئة التحكیم لشرح ادعاءاتھم وتفنید مزاعم الخصم الآخر، وھذا یقت
ي      رد عل ة لل ھ الفرصة الكافی ج، ومنح ستندات وحج ذكرات أو م ن م صمھ م ھ خ ا قدم م

  .)٢(المذكرات أو المستندات والطلبات المقدمة من خصمھ

ھ          تدور حقوق  الواقع أن جمیع التعریفات    ن ل ا یع ن الإدلاء بم صم م ل خ  تمكین ك
ھ  ا یدعی ات م ن إثب ھ م وع وتمكین ات ودف ن طلب ھ )٣(م ن نفی ر م صم الآخ ین الخ . ، وتمك

ھ         ة ل ة الفرص ھ، واتاح ھ دفاع ره وأوج ة نظ داء وجھ ن اب صم م ن الخ ي أن یمك ویكف
دفاع      . لاستخدام كل حقوق دفاعھ    وق ال ضي ممارسة حق صم   )٤(ویقت ن الخ ام  ، أن یعل بقی

                                                             
، وجدي راغب، ٢٦٠والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، رقم فتحي / انظر د) ١(

  .٢٤١مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص 
د          / د) ٢( ابق، بن ع س دولي، مرج ي،   / ، د٢٤٤، ص ١٦٧محسن شفیق، التحكیم التجاري ال ي وال فتح

أحمد السید صاوي، / ، د٣٠٦ ص ،١٦٠قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، بند 
أشرف عبد العلیم الرفاعي، النظام العام والتحكیم / د. ٢٠٢الوجیز في التحكیم، المرجع السابق، ص 
 .٢٥٤، ص ١٩٩٨في العلاقات الخاصة الدولیة، دار النھضة 

(3) CA Paris, 24 mai 1874, op. cit., p. 246. CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., 
p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, 
CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 
nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. Derains. 

(4) CA Paris, 10 nouv. 1989 op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 
1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
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 ٥٥١

ذلك لا یجوز          ضیر دفاعھ، ك خصومة التحكیم، وأن یمنح فرصة للحضور لتمكینھ من تح
اد       زم بالحی ي أوجھ      . للمحكم ان یقضي بعلمھ الشخصي وأن یلت الرد عل م ب زم المحك ویلت
  .)١(دفاع الخصم أثناء التسبیب، وذلك احترام لحق الدفاع

وق الم           ن الحق ق م دفاع ح ق ال د ح صري یع انون الم ام،    في الق ام الع ة بالنظ تعلق

ھ   ك لأھمیت تور، وذل ھ الدس ص علی ق ن ذا الح ادة . وھ صت الم دفاع  ٦٩فن ق ال ي ح  عل

ذ            ق من ذا الح صري ضمانات ھ ات الم أصالة أو بالوكالة مكفول، وقد نظم قانون المرافع

ا      ي انتھائھ ادئ           . بدء الخصومة حت ن المب دفاع م وق ال رام حق دأ احت د مب سا یع ي فرن وف

ي ال   ضائي  الجوھریة ف ام الق ة          )٢(نظ ك محكم دت ذل د أك ا، وق ا طبیعی د حق ق یع ذا الح ، فھ

شر        رن التاسع ع ذو الق ذه النظرة من ات     . )٣(النقض الفرنسیة ھ انون المرافع د نظم ق وق

رام         صوم واحت ین الخ ة ب دأ المواجھ الفرنسي إجراءات الخصومة علي أساس احترام مب

اع    رض دف ن ع صوم م ل الخ تمكن ك ث ی دفاع، بحی وق ال دأ  حق یح مب ا یت ھ، كم  ودفوع

لال              ن خ ك م دعوي، وذل ي ال ق ف المواجھة بین الخصوم للقاضي الوقوف علي وجھ الح

ن          د م سي العدی ات الفرن انون المرافع مقارنة الأدلة المقدمة من كل خصم، وقد تتضمن ق

ي  ١٧الي ١٤النصوص التي تستوجب احترام حقوق الدفاع، فنصت المواد      ضرورة  عل
                                                   

= 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 

ة       / د) ١( و القانونی ة العل دین، مجل ضاء الم ام الق صم ام ز الخ ي مرك ات ف ب، دراس دي راغ وج
  .١٣٠، ص ١،ع١٩٧٦یھ، والاقتصاد

(2) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 
1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 

(3) Cass. Civ., 7 mai 1828, S. 1828, I, 93. cité par, Gerard couchez, 
procédure civil, 12e éd., Armand colin,p. 239. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٢

ق    حقوق الدفاع، وذ   لك في جمیع مراحل الخصومة، سواء مرحلة البدء أو مرحلة التحقی

  .)١(أو مرحلة المرافعة الشفویة أو مرحلة إعداد الحكم

ع          ي جمی ق عل ھ یطب ام لأن ق ع ویتمیز حق الدفاع بأنھ حق عام وشامل، فھو ح
ق         زاع، وح ي الن ق ف زاع أو تحق ي ن أنواع المنازعات وأمام جمیع الجھات التي تفصل ف

اح             شامل ة افتت ت مرحل صومة، سواء أكان ة مراحل الخ ي كاف  وذلك لأن یجب احترامھ ف
  .الخصومة أو مرحلة سیرھا أو المرحلة الختامیة

ویقوم حق الدفاع علي أساس عملیة الاستنباط الفعلي والمنطقي التي یمارسھا   
ل    ر، مث صم الآخ ة الخ ي مواجھ صم ف ل خ ردك ھ  ال راز وج رد، وإب ة ورد ال ي الحج  عل

ن دعواه       . )٢(ناقض في أقوال الخصم الآخر    الت دفاع ع فحق الدفاع ھو حق للمدعي في ال
دعي    ین الم ده، وتمك ة ض دعوي المرفوع ي ال رد عل دفاع لل ي ال ھ ف دعي علی ق الم وح
ة           ا، وسماع وجھ ل منھم ق ك والمدعي علیھ من تقدیم كافة الدفوع والأسانید المثبتة لح

م الوقت الكاف للاطلاع وسماع ردھم وتحقیق نظر الخصوم في الطلبات والدفاع، ومنحھ 
  .)٣(دفاعھم

  الأساس القانوني لحق الدفاع - ٢
د        ھ العدی صت علی دفاع، ن وق ال احترام حق م ب زام المحك ظ أن الت   یلاح

ة  شریعات الوطنی ن الت ت  )٤(م ة، ورتب ات الدولی بطلان والاتفاقی ة ال ي مخالف    عل
                                                             

راءات   ٧٥٢، ٤٩٦، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ٢٤: انظر المواد ) ١( انون الإج  من ق
 .الفرنسي الجدید

  .١٧٠مة التحكیم، المرجع السابق، ص طلعت محمد دویدار، ضمانات التقاضي في خصو/ د) ٢(
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ٣(

١٥٤.  
(4) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 

1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٣

ن    ذلك الحق، وذلك لأنھ یعد أھم أسس التقاضي، فھو م     ي لا یمك یة الت ن الحقوق الأساس
 .)١(إنكارھا

س          البعض أس دفاع، ف ق ال انوني لح ولقد تعددت النظریات في تحدید الأساس الق

اس         العامةحق الدفاع علي أساس المبادئ       ي أس دفاع عل ق ال س ح ، والبعض الآخر اس

 .القانون الطبیعي، ویري البعض أن أساس حق الدفاع ھو النص علیھ في الدستور

 الدفاع تقرره المبادئ القانونية العامةحق  -

ذه            ي، وھ ة للتقاض د أصول عام ة، وتع د القانونی ھناك مبادئ عامة تحكم القواع

ھ      نتیجةالمبادئ تتعلق بالعدالة، وظھرت    ضاء والفق ي، فالق ع العمل ھ الواق  لما جري علی

ھ م        ضاء والفق ن حاسة  كان لھما الدور في تحدید ھذه القواعد بناء علي ما یستشعر الق

  .الشعور بالقانون ومتطلبات العدالة

دفاع             ن ال ل شخص م ین ك ة، تمك ام العدال   ویقتضي المبادئ العامة التي تحكم نظ

صم          وع الخ اع ودف شة دف ھ لمناق علي حقوقھ أمام القاضي أو المحكم، واتاحھ الفرصة ل

ة          ز الإجرائی ي المراك ساواة ف ق الم ى تحقی دف إل ق یھ ذا الح ر، وھ   الآخ

ین الخ  ھ        ب نص علی م ی و ل رر ول ي تتق ة الت ة العام ادئ القانونی د المب و أح   صوم، وھ

ي     وم عل یة تق سفھ سیاس سوده فل ام ت ي أي نظ ھ ف ى عن دأ لا غن ھ مب راحة، لأن  ص

  .)٢(الدیمقراطیة

  

                                                             
دولي،           / د) ١( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب

  .١٤٨المرجع السابق، ص 
دفاع،     عزمي عبد الفتاح، واجب القاض   / د) ٢( ق ال ق لح م تطبی ي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره اھ

  .١٣المرجع السابق، ص 
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  حق الدفاع يقرره القانون الطبيعي -
ي               انون الطبیع و الق دفاع ھ ق ال اس ح ى أن أس بعض إل رة   )١(یذھب ال وم فك ، وتق

د              القانون ذه القواع ة، وھ ة عالمی ة قانونی  الطبیعي علي أساس أن ھناك قواعد ذات قیم

وأن فكرة العادلة تتجاوز مفھوم القانون، وأن مھمة رجل   . ترتكز علي الضمیر الإنساني   

ة  ق العدال ى تحقی سعي إل ي ال انون ھ ي   . الق ر ف ھ لا تتغی ي ثابت انون الطبیع د الق وقواع

د الموضوعیة   الزمان ولا المكان وتعلو علي ال      سمي       . قواع لاق م ى أط بعض إل ب ال وذھ

نھم  . آخر علي ھذه القواعد ھو القواعد العامة، بحیث یترادف الاصطلاحان  بینما فرق بی

ادئ                  ست مب ادئ وضعیة، ولی ا مب ف لأنھ یئ مختل ة ش ادئ العام ك لان المب البعض، وذل

  .)٢(فلسفیة

ا        ي، منھ انون الطبیع ن الق ت ع د نتج اك قواع ظ أن ھن ون  ویلاح دة ألا یك قاع

ذه          ل ھ القاضي خصما وحكما، ومنھا عدم الحكم علي شخص دون أن یسمع دفاعھ، فمث

لا       د أص ذي یع الحقوق التي تثبت للإنسان لمجرد كونھ انسانا وھي تسمي بحق الدفاع ال

  .من أصول علم الإجراءات

  الأساس الدستوري لحق الدفاع -
یم           توریة، وتنظ ادئ الدس ة      یعد حق الدفاع من المب د تكمل دأ یع ذا المب انون لھ الق

ي أن  ٦٩لمبدأ دستوري، حیث نص الدستور المصري علي حق الدفاع في المادة       "  عل

                                                             
(1) Charmont, La reconnaissance du droit naturel, 2 éd., Paris, 1927, p. 80, 

BARRET-KRIEGEL B. Les droits de lʼhomme et le droit natural, Paris, 
PUF, 1989, p. 41. 

دفاع،      عزمي عبد   / د) ٢( ق ال ق لح م تطبی الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره أھ
  .١٤المرجع السابق، ص 
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ول      ة مكف الة أو بالوكال ھ موجز، وبعض         "حق الدفاع أص نص أن ذا ال ي ھ لا حظ عل ، وی

 علي أن ١٢٠الدساتیر نصت علي ھذا الحق بالتفصل مثل الدستور الیوناني، في المادة 

ل "  ة           لك ستطیع عرض وجھ اكم وأن ی ام المح ة أم ة قانونی د حمأی ي أن یج ق ف رد الح  ف

انون،         صوص الق نظره التي تدعم حقوقھ أمامھا وأن یعرض مصالحھ التي تتوافق مع ن

ل دعوي            ي ك ق عل ومن حق كل صاحب شأن أن یسمع قبل صدور الحكم، وھو حكم یطب

  .مصالحھأو إجراء إداري یكون من شأن التأثیر علي حقوقھ أو 

ي    تور أو ف ي الدس ق ف ذا الح ي ھ نص عل ى ال شریعات إل ض الت ت بع د اتجھ وق

  .التشریع، والبعض نص علي تطبیقا لھذا الحق في اماكن متفرقة من التشریع

ي           دأ أساس دفاع مب ق ال رام ح دأ احت ي أن مب وھناك إجماع في الفقھ الإجرائي عل

ة    وإذا لم ین. )١(ثابت وأنھ ضمان لحسن أداء العدالة   صورة كامل دفاع ب ظم القانون حق ال

یس           توري ول دأ دس ة مب دف تكمل ون بھ فإن الالتجاء إلى حقوق الدفاع وتنظیمھا إنما یك

  .مجرد سند نقص في التشریع، فكل ما یضمن حقوق الدفاع ھو مبدأ ذو قیمة دستوریة

  :التمييز بين حقوق الدفاع وبعض الحقوق الإجرائية الآخرى - ٣
 . ومبدأ المواجھة، وحق الدفاع ومبدأ المساواةسنشیر إلى حق الدفاع

  .حق الدفاع ومبدأ المواجهة -
ن          صم الآخر م ھ الخ ا یقدم صم م اقش الخ من مقتضیات مفھوم حق الدفاع أن ین

تمكن  . )٢(دفاع في الخصومة توصلا لدحضھ واقناع المحكم بإصدار حكم لصالحھ       ولكي ی

                                                             
  .الاشارة السابقة) ١(
دفاع،        / د) ٢( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره أھ

  .٦المرجع السابق، ص 
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اءات    )١(الخصم من الدفاع فیجب أن یمنح الحق في العلم    ن ادع  بما لدي الخصم الآخر م

  .ووسائل دفاع قانونیة وحجج ومستندات، وھذا ما یطلق علیھ مبدأ المواجھة

دأ     د مب ھ، ویع ق غأیت ستھدف تحقی دة ت ات عدی دفاع تطبیق ق ال ضمن ح ویت

ن      . )٢(المواجھة من أھم تطبیقاتھ   صم الآخر م دي الخ ا ل ویقصد بمبدأ المواجھة العلم بم

یم     )٣(اوسائل دفاع وغیرھ  صم الآخر بتنظ سمح للخ ، وأن یكون ھذا العلم في وقت نافع ی

  .)٤(دفاعھ في الرد

دفاع  ق ال ة وح دأ المواجھ ین مب بعض ب ط ال د خ ق )٥(ولق صد بح ھ یق ك لأن ، وذل

ائل دفاعھ               ھ ووس ي یعرض ادعاءت ي ك ام القاض سمع أم ي أن ی صم ف الدفاع، حق كل خ

ھ    ائل دفاع ر ووس صم الآخ اءات الخ د ادع دأ  . وأن یفن ق مب ري أن ح ر ی اه آخ واتج

ي         ك للأت دفاع، وذل ق ال ات ح ن تطبیق ي   : أولا: المواجھة مجرد تطبیق م أن المواجھة ھ

ا            دفاع، وثانی ق ال : أداة فنیة إجرائیة تھدف إلى تحقیق مبدأ أكثر عمومیة وھو احترام ح

رم إلا         ق لا یحت ذا الح دفاع فھ ق ال رام ح ده لاحت ي وح ة لا یكف رام المواجھ إذا أن احت

ھ ة تطبیقات ت كاف ن   . )٦(احترم صم م ن الخ صوم تمك ین الخ ة ب ي أن المواجھ ك ف ولا ش
                                                             

(1) CA Paris, 21 nov. 1967, op. cit.,p. 122. 
دفاع،        / د) ٢( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره أھ

  .٢المرجع السابق، ص 
(3) CA Paris, 21 nov. 1967, op. cit., p. 122. 

د       / د) ٤( ق ال ق لح م تطبی فاع، عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره أھ
  .٢المرجع السابق، ص 

CA Paris, 21 nov. 1967, op. cit., p. 122. 
(5) Emmanuel Blanc, principes generaux de la nouvelle procedure civile, 

JCP, 1973, 2559. 
دفاع،        / د) ٦( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره اھ

  .٢٠ابق، ص المرجع الس
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ھ       رد علی ھ    . )١(الوقوف علي طلبات ودفاع خصمھ وبالتالي تتاح لھ فرصة ال ك فإن ع ذل م

ر،          ن الآخ دھما ع ي أح دأین لا یغن ن المب ل م دفاع، ك ق ال ن ح ف ع ق المواجھة مختل ح

ن   ا م ا، فكلاھم اط بینھم اك ارتب ةفھن ي الجوھری مانات التقاض اك . )٢(ض ظ أن ھن ویلاح

یلة        ي الوس صوم ھ ین الخ ارتباطا بین المبدأین من حیث الوسیلة، بمعني أن المواجھة ب

  .)٣(المباشرة لاحترام مبدأ حق الدفاع

ذلك،          ا ل دأ المواجھة، وتطبیق وقد ربط المشرع المصري ممارسة حق الدفاع بمب

ة أو     لا یجوز الحكم علي شخص إلا بعد س     ل منحھ الفرصة للازم ماع دفاعھ أو علي الأق

ضور،      . المناسیة لإبداء دفاعھ   ھ بالح دعي علی ولذلك یجب عند نشأ الخصومة إعلان الم

تكلم       ن ی ھ أخر م دعي علی ون الم داء دفاعھ، ویك ادة  (لإب ات ١٠٢م ن  ).  مرافع تم تمك وی

ولا . )٤( في الجلسةالخصم من العلم عن طریق الإعلان أو الاطلاع أو المواجھة الشفویة     

ل    ي الاق صمھ أو عل ضور خ د ح ھ إلا بع صم أو دفاع سمع الخ یم أن ت ة التحك و للھیئ یج

ا         ف فیھ ي تخل سة الت ي الجل دي ف دعي أن یب وز للم الي لا یج ضور، وبالت ھ للح دعوت

المدعي علیھا طلبات جدیده أو أن یعدل أو یزید أو ینقص في طلباتھ الأولي، ومن ناحیة 

ادة  (للمدعي علیھ أن یطلب في غیبة المدعي الحكم علیھ بطلب ما    أخري لا یجوز      ٨٣م

                                                             
(1) CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 10 

nov. 1998, op. cit.,p. 1.S. 
سابق، ط      / د) ٢( دني،المرجع ال ي  ٩٢٠، ص ١٩٩٣فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء الم ، عزم

رام    / د، ٢٨٧عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق، ص      دین، احت م ال محي الدین عل
دد          رام الاقتصادي، الع یم، الأھ ي التحك ة ف اریح  ١٤١٢مبدأ المواجھ ، ٦١، ص ١٩٩٦/ ٢٩/١، بت

  .٥٥، ص ١٩٩٦/ ٢/٥، بتاریح ١٤١٣والعدد 
 .٧٢أمال الفزایري، ضمانات التقاضي، المرجع السابق، ص / د) ٣(

(4) CA Paris, 13 nouv. 1980, op. cit., p. 12, CA Paris, 24 oct. 1991, op. cit., 
p.110. CA Paris, 21 nov. 1967,op. cit.,p. 122. 
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صم            ). مرافعات ضور الخ دون ح صم ب سمع خ ة أن ت ولا یجوز للمحكم في مرحلة المدأول

رد        ن ال ھ م صم الآخر وتمكنی لاع الخ ذكرات دون اط ول أوراق أو م سمح بقب الآخر أو ت

 ). مرافعات١٦٨ماد (علیھا، وإلا كان العمل باطلا 

  حق الدفاع ومبدأ المساواة -
ة          ة العأدل ق المحاكم ا لتحقی . یعد حق الدفاع من أھم الضمانات التي یجب توافرھ

ام       صوم أم ة للخ ز الإجرائی ي المراك ساواة ف ق الم ى تحقی ؤدي إل دفاع ی ق ال ق ح وتحقی
ا               ة ذاتھ رة العدال ل فك ساواة تخت ذه الم ل ھ ث تخت ق    . )١(المحكم، وحی لال بح ا أن الإخ كم

ي               الدفاع   د الموضوعیة الت ل القواع ھ یجع ع، لأن ي المجتم ب عل ى أوخم العواق ؤدي إل ی
ا      ة لھ راد لا قیم ین الأف یم       . تنظیم العلاقات ب ام التحك ي نظ لبا عل ؤثر س ھ ی ا أن ري  . كم وی

دأ    بعض أن مب رامال راف     احت ین أط ساواة ب دأ الم رة لمب ة مباش دفاع نتیج وق ال  حق
 .)٢(التحكیم

 الخصوم أمام ھیئة التحكیم، أن تعامل طرفي التحكیم  ویقتضي مبدأ المساواة بین   
والمساواة بین الأطراف أمر بدیھي لا . )٣( دون تفریق بینھما أو تمییزالمساواةعلي قدم 

ھ،            صل عن صور أن تنف ي لا یت دل الت ن سمات الع یحتاج إلى نصوص تقرره لأنھ سمة م
ول    فة القب ھ ص نح حكم راف یم ین الأط ساوي ب دما ی م عن راف والمحك دي أط ا ل والرض

  .)٤(التحكیم
                                                             

دفاع،        / د) ١( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره اھ
 .٢المرجع السابق، ص 

سابق        / د) ٢( ع ال دولي، المرج اري ال یم التج شرقاوي، التحك میر ال ود س د  محم سابق، بن ، ص ١٨٣ال
  .١٦٥طلعت محمد دویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، المرجع السابق، ص / ، د٢٦٢

(3) Ph. Pinsolle et R. Kreindler, les limites du role de la volonte des parties 
dans la conduit de lʼinstance arbitrale, Rev. Arb., 2003, p. 60. 

(4) S. Guinchard, Lʼarbitrage et le respect du principe du contradictoire, 
Rev. Arb., 1997, p.1. 
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 انواع حقوق الدفاع: ثانيا

ى                ادة دفاعھ إل دیم م ن تق صم م ین الخ ضمونھا تمك أن م دفاع ب وق ال تتمیز حق
ن              ف المحكم، ولذا    صم م ین الخ د تمك ف عن وق لا یق ذه الحق احترام ھ م ب ب المحك إن واج

 .بھا في الحكممباشرة ھذه الحقوق أثناء الخصومة، وإنما یمتد إلى وجوب الاعتداد 

ھ  ض الفق سم بع ع یق ي الواق یة )١(ف اع أساس وق دف ى حق دفاع إل وق ال :  حق
ي          وق ھ ذه الحق م، وھ ق  (ومضمونھا تمكین الخصم من تقدیم مادة دفاعھ إلى المحك الح

: مساعدةحقوق دفاع : ، والنوع الثاني)في الدفع ـ الحق في الإثبات ـ الحق في المرافعة  
حق الخصم في : عداد دفاعھ وتقدیمھ، وھذه الحقوق ھيومضمونھا تمكین الخصم من إ    

انون     ددھا الق ي یح یلة الت صومة بالوس إجراءات الخ م ب ق  ، )٢(العل ضور وح ق الح وح
الاستعانة بمحام، وحق التأجیل للاستعداد وحق الإعلان، وھذه الحقوق الأخیر تعتبر من      

  .)٣(وسائل حق العلم أو المواجھة

اط          سنشیر إلى حقوق الدفاع الأس     ي النق ك ف دافع المساعدة، وذل وق ال اسیة، وحق
  :الآتیة

  حقوق الدفاع الأساسية  -  أ
 .الحق في الدفع والحق في الإثبات، والحق المرافعة: وتتنوع ھذه الحقوق إلى

  الدفوع
ي   ى الآت دفوع إل وع ال وعیھ،    : وتتن وع موض شكلیة، ودف ة أو ال وع الإجرائی دف

 ودفوع بعدم القبول
                                                             

ة        / د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم
  .١٨٣والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق،ص 

(2) CA Paris, 21 nov. 1967, op. cit., p. 122. 
  .٢٤٢وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنیة، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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  :جرائيةالدفوع الشكلية أو الإ
ؤثر           تتعلقھي التي    ة ت د واقع ق تأكی ن طری  باعتراض الخصم علي الإجراءات ع

ي            م ینھ صدار حك ى است دفوع إل ذه ال دف ھ یرھا، وتھ حتھا أو س ا أو ص ي وجودھ ف

ل نظر موضوع        . )١(الخصومة دون الفصل في موضوعھا     ى تعطی دفوع إل وترمي ھذه ال

 .)٢(كیم أو بإجراءات الخصومةالقضیة أو منعھ لسبب یتعلق باختصاص ھیئة التح

  :الدفوع الموضوعية
وب               ق المطل ي الح ھ عل دعي علی ویقصد بالدفوع الموضوعیة كل ما یعترض بھ الم

ة              ة أو منھی ة مانع د واقع ي تأكی ھ ف دعي علی لطة الم دعي، أو ھو س ن الم حمأیتھ م

سك           م یتم  للواقعة المنشئة التي أكدھا المدعي، ولیس من شأنھا رفض الدعوي ما ل

ھ  دعي علی ا الم ق     )٣(بھ وع الح ي موض صم عل اعتراض الخ ق ب ي تتعل ي الت ، وھ

تحقاقھ أو        وده أو اس ي وج ؤثر ف ة ت د واقع اره أو تأكی ق انك ن طری ھ ع دعي ب الم

  .مقداره

  .ولهذا الدفوع ثلاثة صور
و             :الصورة الأولي ا ل دعي، كم ا الم سك بھ ي یتم أن ینكر المدعي علیھ الوقائع الت

 .العقد مصدر الالتزام، أو إنكر أنھ یلتزم بشئ وفقا لھذا العقدأنكر المدعي علیھ 

                                                             
ة   / د) ١( وم القانونی ة العل دني، مجل ضاء الم ام الق صم ام ز الخ ي مرك ات ف ب، دراس دي راغ وج

  .١١٦والاقتصادیھ، ص 
  .٢٨٤فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، بند / د) ٢(
 الإشارة السابقة) ٣(
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ي             : الثانية الصورة ة الت شأة الواقع ة معاصرة لن ھ بواقع دعي علی سك الم أن یتم

ا            ل أو بعض آثارھ اج ك ن إنت رة م ة الأخی ذه الواقع ع ھ یتمسك بھا المدعي من شأنھا من

  . بإبطالھ للغلطكما لو تمسك المدعي علیھ بصوریة العقد أو. القانونیة

ة             : الثالثة الصورة ار الواقع اء آث أنھا إنھ ن ش ة م أن یتمسك المدعي علیھ بواقع

  .كما لو تمسك المدعي علیھ بالوفاء بالالتزام. التي یتمسك بھا المدعي

ي        دعي حت ا الم ویجب علي المدعي علیھ أن یثبت إنكاره للوقائع التي یتمسك بھ

ي  یكون محل نظر من المحكم، ولكن مجر       د الإنكار بدون إثبات لا یعتبر من قبیل الدفاع ف

دفع              صم ال ب الخ ا إلا إذا طل م أن ینظرھ ن للمحك ائع لا یمك اك وق القضیة، ویلاحظ أن ھن

ط  دلیس أو الغل ة أو الت نقص الأھلی ست    .ب ا لی وعي بأنھ دفاع الموض ائل ال ز وس وتتمی

بینھا أو علي وجوب واردة علي سبیل الحصر، حیث لم ینص القانون علي ترتیب معین     

ین       ت مع ي وق ا          . إبدائھا ف ق فیھ قوط الح ى س دھا إل أخیر أح ؤدي ت ث لا ی ن   . حی ا یمك كم

  .التمسك بھا في أیة حالة كانت علیھا الخصومة ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

  :الدفع بعدم القبول
د            ضمن تأكی دعوي، وتت ث ال سمي بح وھو عبارة عن اعتراض الخصم علي ما ی

  .توافر شرط من الشروط الدعويبعدم 

  :الحق في الإثبات
ة       ض أدل ي دح ھ وف دعواه أو دفوع ة ل ة المثبت دیم الأدل ي تق صم ف ق الخ وھو ح

ي وجود          )١(خصمھ ضاء عل ام الق دلیل أم ة ال ي إقام ، ویقتضي حق الإثبات حق الخصم ف

                                                             
دني المصري، ط     / د) ١( شر،   ١٩٥٣، ٢عبد الباسط جمیعي، نظام الإثبات في القانون الم دون دار ن ، ب

 .٤٨ص 



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

ا        ي ع ي عل ب یلق ھ واج ات یقابل تق واقعة قانونیة مطروحة أمامھ، وحق الخصم في الإثب

م   . الخصم الآخر، في ألا یعطل ھذا الحق بعنت منھ أو سوء نیھ      ساس المحك و لا یجوز م

 .)١(بسبب الطلب أو محل الطلب، لان في ھذا المساس إخلالا بحق الدفاع

  :الحق في المرافعة
ن           انون، ویمك ائع أو الق ة موضحا وق ة المحكم ویقصد بھ حق الخصم في مخاطب

ي        أن تكون شفاھھ أو كتابة، ویع  دفاع الت وق ال ن حق یا م ا أساس ة حق د الحق في المرافع

دفع                   ي ال ق ف ة والح ي المرافع ق ف ات والح ي الإثب الحق ف صم، ف انون للخ یعترف بھا الق

 .)٢(یمثلون حقوق الدفاع

  :حقوق الدفاع الثانوية  -  ب
اء              ھ أثن ین الخصم من حسن إعداد دفاعھ وتقدیم ومضمون ھذه الحقوق ھو تمك

  : ھيالخصومة، وھذه الحقوق

انون أو      - ددھا الق ي یح یلة الت ك بالوس الإجراءات، وذل م ب ي العل صم ف ق الخ   ح

ام       . اتفاق الأطراف أو ھیئة التحكیم  ي تفرضھا الأحك د الت ا للقواع لان طبق ویتم الإع

  .العامة

ھ   - داد دفاع دة لإع ب م ي طل صم ف ق الخ ب  : ح ب، فیج صم بطل أة الخ وز مفاج لا یج

  .منحھ اجلا وذلك احتراما لحقوق الدفاعإعطاء الخصم مھلھ لتحضیر دفاعھ، و

                                                             
دفاع،        / د) ١( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره اھ

  .٩المرجع السابق، ص 
ویت، ب الإجرائي في ھیئة التحكیم، بحث منشور في مجلة حقوق الكوجدي راغب، تأصیل الجان/ د) ٢(

 .١٤٢ص .١٩٨٣، دیسمبر ٤، العدد ٧س 
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ة       ضور ـأمام ھیئ صم بالح ف الخ ضي تكلی ذا یقت ضور، وھ ي الح صم ف ق الخ ح

یم      ة التحك صم وھیئ ي الخ رة بن لة مباش اد ص ي أیج ضور ف ة الح دو أھمی یم، وتب التحك

ضا      ضور أی یح الح ا یت ھ، كم ازع علی ق المتن ول الح ره ح ة نظ ا بوجھ ة إقناعھ لمحاول

ي إع   ى        الإسھام ف ات إل دیم معلوم ة، لتق رة والمعأین ل الخب ات مث ائل الإثب ض وس ال بع م

وإذا لم یحضر أحد . الخبیر أو المعأینة وإبداء ملاحظات، ولذلك كان لابد من النص علیھ  

م     صوم ول م الخ ا المحك یم، وإذا دع صومة التحك ي خ شطب ف ال لل لا مج صوم ف ن الخ م

متابعة مھمتھ حتي النھأیة تحت طائلة یحضر فلا یفترض نفسھ معزولا عنھما، بل علیھ      

ى           ھ إل ي علی اب موص المسئولیة الواقعة علي امتناعھ، كما أن لھ أن یدعو الأطراف بكت

ضور               دع للح م ی صم ل د خ در ض اطلا إذا ص م ب ر الحك إبداء ما یرغبان في القضیة ویعتب

 .)١(وفقا للأصول أو لعدم علمھ بالخصومة

شھود  حق الخصم في المناقشة، وھذا الحق        یقتضي تمكین الخصم من مناقشة ال

ادل،           .وتقاریر الخبیر  م ع دار حك ى إص ؤدي إل دفاع ی ن ال  ولا شك في أن تمكن الخصم م

ي  أھمھاولھذا فإن حق الدفاع یلزم المحكم بالعدید من الواجبات، من           تحقیق المساواة ف

صومة  ة للخ ز الإجرائی ب أن  . المراك ھود، وج ماع ش دفاع س ة ال ررت ھیئ دد وإذا ق  تح

یم            ة التحك إن لھیئ ائع، ف الوقائع التي تري سماع الشھود بشأنھا، وإذا لم تحدد ھذه الوق

، وأن تعین أشخاص الشھود، ویجب أن یمكن الأطراف  )٢(أن ترفض طلب سماع الشاھد  

ضر           ي مح شھود ف وال ال ت أق ي، وأن تثب ھود نف دیم ش ن تق شھود وم شة ال ن مناق م

ة      الجلسة، وإذا سمعت الھیئة الشھو     ضاء ھیئ ع أع ضور جمی ي ح د، وجب أن تسمعھم ف

                                                             
(1) CA Paris, 7 janv. 1963, op. cit., p. 435, CA Paris, 14 fevr. 1985, op. cit., 

p. 325, note level. 
سابق،     فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولی / د) ٢( ع ال لا، المرج ا وعم ة، علم

  .٤٧٤ص 
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راف أو        ضور الأط شھود دون ح ماع ال ة س وز للھیئ راف، ولا یج ع لأط یم وجمی التحك

م           شھود ول ماع ال سة س ضور جل راف لح ة الأط ت الھیئ إن دع ضور، ف واتھم للح دع

ائھم          یھم واعط شھود إل وال ال ت لاق ضر المثب ن المح ورة م الة ص ب ارس ضروا، فیج یح

اطلا     الفرصة ل  وال ب ذه الاق ي ھ ت بعض   . )١(مناقشتھا، وإلا كان الحكم المبني عل وإن كان

ضر    م یح إذا ل ضور، ف ن الح راف م ین الأط ي تمك ھ یكف ى أن سي إل ضاء الفرن ام الق أحك

 .)٢(أحدھم فلا یترتب علي ذلك مخالفة لمبدأ المواجھة أو حقوق الدفاع

ده           ات جدی ت طلب ات، سواء كان دیم الطلب ي تق دیل   حق الخصم ف ة أو تع  أو متقابل

یم              اق التحك دد اتف ي ح ك ف ھ      . الطلبات السابقة أو استكمالھا، وذل صت علی ا ن ذا م د ھ وق

دفاع        ٢٢ و ٢١المادة   ي ال  من مركز القاھرة الإقلیمي، فالمبدأ إذن علي حریھ الخصوم ف

عن وجھة نظرھم بالطریقة التي یرونھا مناسبة، وأن سلطة المحكم التقدیریة ویجب أن     

صومة             یتم ي خ ق الأطراف ف لال بح ى الإخ تع بھ من سرعة ومرونة یجب أن لا یؤدي إل

 .عأدلة

 مقتضيات حقوق الدفاع: ثالثا

ة               ن سماع وجھ صوم م ع الخ یم جمی ة التحك یقتضي حقوق الدفاع، أن تمكن ھیئ

سائلة                 ذه الم دیم ھ ة لتق ال المطلوب ل المھل والآج نظرھم في الطلبات والدفاع ومنحھم ك

                                                             
، ٤٠١علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن الرسالة، مرجع سابق، بند / د) ١(

  .٣٩٢ص 
(2) CA Paris, 24 mai 1874, op. cit., p. 246. CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., 

p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, 
CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 
nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. Derains. 
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اعھم       ومنحھم الو  ق دف در   ، )١(قت الكافي للدراسة والاطلاع وسماع ردھم وتحقی إذا أص ف

اطلا              م ب ان الحك م دفاعھ ك ن اسماع المحك المحكم حكمھ دون سماع الخصم أو تمكینھ م

ة         لإخلالھ بحق الدفاع، و    ق العدال توریا لتحقی ا ودس ا طبیعی دفاع حق ق ال ر ح لا  )٢(یعتب ، ف

م      ، وھو من أھم الوسا   )٣(عدالة بلا دفاع   ھ للمحك یح موقف ن توض صم م ئل التي تمكن الخ

  .)٤(وتكوین رأیھ لصالحھ، وبالتالي لا یجوز الإخلال بھ بأي حال من الأحوال

  :یقتضي حق الدفاع أن تمكن ھیئة التحكیم كل الخصوم من الآتي

  :حق الخصم في ابداء ما لدية من دفوع - ١
ي  یجب علي ھیئة التحكیم تمكین كل طرف من إبداء ما لدیھ م       ن طلبات والرد عل

ذلك منحھ                ذكرات، وك ستندات وم ن م صمھ م ا قدمھ خ ي م لاع عل طلبات خصمھ، والاط

ن    . میعاد للرد والاطلاع   وعلي ھیئة التحكیم أن تراعي قاعدة أن المدعي علیھ ھو أخر م

ة               . یتكلم دعم وجھ ا ی دیم م ن تق صم م ین الخ ى تمك وعلي الھیئة أن تتبع قواعد تؤدي إل

صمھ             نظره، وأن یعلم   ستندات خ صم بم ل خ إعلان ك ك ب ابي، وذل  الخصم الآخر بشكل كت

ا،                ستند إلیھ ي ی ج الت ة والحج ة والقانونی ائل دفاعھ الواقعی التي تتضمن ادعاءاتھ ووس

                                                             
  .١٤٥نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السابق ص / د) ١(
دأ         /  د. من الدستوري المصري   ٩٨نص المادة   ) ٢( ق مب ي تحقی ي ف ب القاض اح، واج د الفت ي عب عزم

 .٩٢المواجھة باعتباره اھم تطبیق لحق الدفاع، المرجع السابق، ص 
دولي،           / د) ٣( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب

  .١٥٠ص 
ة المنظم   / د) ٤( د الإجرائی سري، القواع سین ال سن ح امي مح ع  س دولي، المرج اري ال یم التج ة للتحك

  .١٤٦السابق، ص 
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رد                 ن ال ھ م ت یمكن ي وق ك ف ن ذل ھ م دیلات وتمكین رات أو تع . )١(وما یطرأ علیھا من تغی

  .التحكیم المصري من قانون ٣٣ و٣٢ و٣١وھذا ما نصت علیھ المواد 

انون            ویقتضي ممارسة حق الدفاع اخطار الخصم بمواعید الجلسات، وقد نص ق

ادة      ي          ٣٣التحكیم المصري في الم یم ف ة التحك ام ھیئ ضور أم ي الح صم ف ق الخ ي ح  عل

راءات            ي إج ة أو ف سات المرافع ك جل ي ذل واء ف زاع، س ر الن ددة لنظ سات المح الجل

یث المبدأ باتباع وسیلة معینة أو باتباع ترتیب معین التحقیق، ولم تقید التشریعات من ح

ة         لاق حری و إط ل ھ ا فالأص س تمام ي العك ر عل ا الأم صوم، وإنم لان الخ ة لإع لطریق

ھ                 ع علی ذي یق یم أو للطرف ال ي التحك ة لطرف ر ملاءم یلة الأكث لوك الوس ي س الاختیار ف

ا          ق ق ي تطبی ق الأطراف عل م إلا إذا اتف لان، اللھ ین،   عبء مباشرة الاع ي مع نون إجرائ

حیث یلزم في تلك الحالة سلوك الوسیلة التي یتعین اتباعھا في القانون الإجرائي المتفق 

  .علیھ، وذلك إعمالا لإرادة الأطراف

  :اتاحة الفرصة للخصم في إثبات دعواه - ٢
دم         ي ق صم عل ل خ ین ك یم، تمك ة التحك ام ھیئ دفاع أم ق ال رام ح ضي احت یقت

ھ       ا لدی ة طرق             المساواة من إبداء م ھ بكاف ا یدعی ات م ي إثب ق ف ھ الح ھ، وإعطائ ن أدل  م

ا              . )٢(الإثبات ي نفیھ ق ف صمھ الآخر الح ھ وخ ة معین ي واقع فكل خصم أن یقیم الدلیل عل

ة،     نفس الطریق ھ ب ر نفی صم الآخ شھود فللخ ق ال دلیل بطری صم ال ت خ إذا اثب دلیل، ف بال

  .ینولھیئة التحكیم سلطة تقدیریة في ترجیح أي من أدلة الخصم

 

                                                             
(1) E. Loquin, lʼinstance de lʼarbitrage, J. CL, Proc. Civ., facs, no 36. 

  .٦٠، ص ١٩٨١إبراھیم نجیب سعد، قاعدة لا تحكم دون سماع الخصوم، منشأة المعارف، / د) ٢(
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  .)١(يكفي لإعمال الحق في الدفاع أن يمكن الخصم من إبدائه - ٣
دفاع              ده، لأن ال ذي یری ي الوجھ ال داء دفاعھ عل ي إب ة ف حیث إن للخصم الحری

ھ         ا علی یس واجب صم ول ھ، وألا          . حق للخ دلیل علی یم ال صم أن یق اع الخ ول دف ب لقب ویج

ھ  الخصم منحت كما أنھ ما دامت الھیئة . )٢(یجب علي ھیئة التحكیم إغفالھ      فرصة لتقدیم

  .دفاعھ، فھي لیست ملزمة بإجابتھ إلى طلب التأجیل لإبداء دفاع أو تقدیم مذكرة بھ

  للهيئة التحكيمية أن تنظم كيفية استخدام الخصم لحقه في الدفاع - ٤
ن أجل          ھ م صوم لا یحول دون تنظیم ھ للخ إن احترام حق الدفاع ووجوب كفالت

ق  سلیمة وتحقی ة ال مان الممارس داف ض ھ الأھ ن ورائ وة م ة  )٣( المرج إن لھیئ ذلك ف ، ل

ذكرات،           ستندات والم ذلك الم اءات وك دفاع أو الادع دیم ال د لتق دد المواعی یم أن تح التحك

د،            ذه المواعی زام بھ دم الالت ة    ولھا حق الرفض إذا تم الإخلال أو ع ن للھیئ الي یمك وبالت

حدد للخصوم، واعتبار الوارد بھا عدم قبول الطلبات والمستندات المقدمة بعد المیعاد الم

ي               ك حت ي ذل لطة ف ة س دفاع، وللھیئ ق ال غیر مطروح علیھا، دون أن یعد ذلك إخلال بح

ین الطرفین،                   رم ب اق المب اة الاتف ذكرات دون مراع داع م واریخ أی ددت ت ولو كانت قد ح

لال       دة  طالما كفلت لكل من الأطراف الرد علي المذكرات التي تقدم بھا الطرف الآخر خ م

ة          . )٤(معقولة صومة التحكیمی یر الخ سن س ي ح م أن یراع ي المحك ومن ھذا المنطلق فعل

  .وفق القواعد الإجرائیة التي تضمن حقوق الخصومة الرئیسیة

                                                             
(1) CA Paris, 24 mai 1874, op. cit., p. 246. 

  .٩٣، مج نقض، ص١٨، س ق ١٩٦٧/ ٨/٣ض مدني، نق) ٢(
  .٩٦٧فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص / د) ٣(
  .١٧٧طلعت محمد دویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، المرجع السابق، ص / د) ٤(
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شرط         التحكیمویجوز لھیئة    ة ب اب المرافع  أن تقبل مستندات جدیدة أو تعید فتح ب

اءات أ             شة أي ادع ن مناق ھ م ا، وتمكین ب أن    علم الطرف الآخر بھ دة، ویج وع جدی و دف

ا               شأن م دیم دفاعھ ب ھ الفرصة لتق اح ل یكون المدعي علیھ أخر من یتكلم، وذلك حتي تت

  .یقدمھ المدعي

ق،                 ذا الح ن ممارسة ھ صم م ن الخ ویشترط في تنظیم الھیئة للإجراءات أن تمك

ق  ذا الح ة ھ ة لممارس ة اللازم صم الفرص نح الخ ي أن تم ة . بمعن ھ محكم ا أكدت ذا م وھ

نق ذكرات  ال ول الم رفض قب ة أن ت ن أن للمحكم ا م ي حكمھ صریة ف ةض الم د المقدم  بع

اد       . )١(المیعاد ذا المیع ھ، لأن ھ ذي حددت ولكن یمكن للمحكم قبول المذكرات بعد المیعاد ال

د      . یلزم الخصم ولیس المحكم    ونظرا لأن بعض الخصوم قد یستخدم حق الدفاع لإطالة أم

  . )٢(من شأنھا عدم إضاعة وقت المحكمةالنزاع، فلقد نظم المشرع قواعد 

ة         م الفرص ي المحك ستوجب أن یعط دفاع ت وق ال ة حق ة ممارس الي فحری وبالت

صمھ الكافیة لكل خصم في تقدیم دفاعاتھ ورد دفوع        ستوجب أن    . خ ة ت ضیات العدال فمقت

صول           ة للح صم الفرصة الكافی ل خ یستمع المحكم إلى أقوال الخصوم جیدا، وأن یعطي ك

ا ی  ي م ة     عل ة الكافی ھ بالأدل ھ وتدعیم ال دفاع ن إكم تمكن م ي ی دعواه، حت دا ل راه مؤی

  .القویةوالحجج 

صومة                ي خ ت ف ة الوق رام قیم ویلاحظ أن حق الدفاع مقید بقید أساسي وھو احت

ة              دة معین دداً بم ھ مح ة كون لا      )٣(التحكیم خاصة من ناحی ة، ف سن نی اك ح ون ھن ، وأن یك

 .في الخصومة بحجة استعمال الخصم لحقھیتخذ ھذا الحق بھدف تعطیل الفصل 

                                                             
 .٧٦٠، مج نقض، ص ١٦، س ق ١٠/٦/١٩٦٥نقض مدني، ) ١(
  .رافعات مصري م٦٥/٣المادة ) ٢(

(3) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 220. 
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اب          ل ب وبالتالي یتقید حق الخصم في الدفاع بضرورة تقدیم وسائل الدفاع قبل قف

اء     صم الآخر     دفاعھ المرافعة، ویجب أن یلتزم أثن یم والخ ة التحك احترام ھیئ  ١٠٥م . ( ب

ادة    ).  مرافعات فرنسي٢٤مرافعات مصري ـ م   صت الم د ن سي   ١٤٧٦وق ات فرن  مرافع

ب أو    علي أن المحكم یحدد الوقت الذي یتم فیھ قفل باب المرافعة، ولا یجوز قبول أي طل

ذكرات            ستندات أو م دیم م سمح بتق م أن ی ن للمحك صوم، ویمك مستند أو أي دلیل في الخ

  .)١(بعد قفل باب المرافعة، ولكنھ یجب علیھ مراعاة مبدأ المواجھة

ي       )٢(ویري بعض الفقھ   اق الأطراف عل ة      ، أن اتف ى ھیئ ط إل ستندات فق دیم الم تق

م،                لان الحك ى بط ؤدي إل ا ی دفاع مم ق ال ا لح ر انتھاك ي سریتھا، یعتب ا عل التحكیم حفاظ

حیث إن لھیئة التحكیم الحق في الفصل في مدي سریة المستندات إذا طلب أحد الأطراف 

  .)٣(تقدیمھا، ورفض الطرق الآخر ذلك بحجة سریتھا

 شكل مرافعة شـفاهة أو في شـكل مـذكرات حرية الخصم في إبداء دفاعه في - ٥
  .مكتوبة

ع،  ي الواق ة    ف ن لھیئ ھ، ویمك ا علی یس التزام صوم ول ق للخ و ح دفاع ھ ق ال ح
صوم       د للخ د مواعی ا تحدی ق، ولھ ذا الح یم ھ یم تنظ ادة   . التحك صت الم د ن ن ١٤وق  ٤ م

تدعائھ أو             ن دون اس ة أي شخص م قانون المرافعات الفرنسي علي أنھ لا یجوز محاكم

                                                             
(1) Id., no 285. 
(2)Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, traite de 

l'arbitrage commercial international, op. cit.,p. 703. 
أ      / د ر الخط لام، أث ع        یاسر عبد الھادي مصلحي س یم، المرج م التحك ي حك یم عل راءات التحك ي إج  ف

  .٢٧٩السابق، ص 
ة        / د) ٣( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

 ١٨٤والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
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ة       ا ھ إجراءات المحاكم لاستماع إلى دفاعھ، ویعد ھذا المبدأ من النظام العام الذي تبطل ب
ات      .  یستوفىلمإذا   ي الطلب رد عل ة لل ویجب علي ھیئة التحكیم منح الخصوم فرصھ كافی

  .)١(وأوجھ الدفاع والدفوع التي یقدمھا الخصم الآخر

دفاع         أن ال أنھ ش یم ش ق     ویلاحظ أن الدفاع أمام ھیئة التحك ضاء، فھو ح ام الق  أم
ى            صم إل ت نظر الخ أن تلف للخصم في استعمالھ أو لا دون تقیید، والھیئة لیست ملزمة ب
ھ         تعمال حق صم لاس حقھ في الدفاع وتكلفھ بتقدیم الدلیل علیھ، ویكفي إتاحة الفرصھ للخ

  .)٢(في الدفاع دون تقیید

إذا تجاوزه الخصم  ھذا الحق مقید بالقدر اللازم للغرض منھ، فممارسةوعلي أن 
شأ              ا ین سئولا عم ون م ھ یك ھ، فأن س شرفھ أو كرامت ا یم صمھ مم بنسبة أمور شائنة لخ

  .عن ھذا من أضرار ومسئولیة قانونیة

أ        البعضویفضل    وسیلة المناقشة المكتوبة، وذلك لأن المناقشة الشفویة قد تفاج
 دفاعھ بشأنھا، وھو ما الخصم في الجلسة بأمور لا یجد وقتا الكافیا للرد علیھا، وترتیب 

  .)٣(یخل بحق الدفاع

داعھا      -٦ وم بأی ي یق ستندات الت ذكرات والم ع الم ي جمی لاع عل ي الاط صم ف ق الخ ح
  الخصم الآخر

صددھا              دفاع ب ي ال ھ ف ن ممارسة حق تمكن م ة    . وذلك حتي ی ذا لا یجوز لھیئ ولھ
ا قبلت الھیئة وإذ. التحكیم قبول أي مذكرة دون إطلاع الخصم الآخر علیھا أو إعلانھ بھا     

                                                             
ث         / د) ١( یم، بح م،       عزمي عبد الفتاح، إجراءات خصومة التحك داد المحك ة لإع دوره العام ي ال دم ف مق

 .٢١٣مركز تحكیم حقوق عین شمس، ص 
  .١٧٠طلعت محمد دویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص / د) ٢(
دفاع،        / د) ٣( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره اھ

  .٤٦المرجع السابق، ص 
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ھذه المذكرة یجب ألا تعول علیھا أو تتأثر بھا وإلا كان حكمھا باطلاً إلا إذا كانت المذكرة 
 .لا تتضمن دفاعا جدیداً

صومة       ن الخ ا ع ا وأدواتھ ذاتھا وتنظیمھ ستقلھ ب یم م صومة التحك ع خ ي الواق ف

یم لا ی        صومة التحك ي خ دفاع ف ائل ال ة وس ال كاف إن إعم ذلك ف ضائیة، ول نفس  الق ون ب ك

ضیھ             ا تفت ك نظرا لم اكم، وذل ام المح الألیة الإجرائیة الشكلیة في الخصومة القضائیة أم

  .)١(خصومة التحكیم من مرونة وسرعة وسریة

 تطبيقا حقوق الدفاع: رابعا

ضي     دفاع یقت ا         إذا كان حق ال یم فیم ة التحك ام ھیئ ة نظره أم صم لوجھ داء الخ إب

اءات      ن ادع صمھ م ھ خ و أو قدم ھ ھ وق      . )٢(یقدم ن الحق دفاع م ي ال ق ف ر الح ویعتب

لان        دأ بط ذا المب ة ھ ي مخالف ب عل ضائي، ویترت ام ق ا أي نظ وم علیھ ي یق یة الت الأساس

الي  . وھذا الحق مكفول للخصم في أیة حالة تكون علیھا الإجراءات  . الحكم الصادر  وبالت

ا ال             یس لھ داء وجھة نظرھم، فل ن إب صوم م أي   أن تمكن ھیئة التحكمي جمیع الخ ام ب قی

  .إجراء من شأنھ انتھاك ھذا الحق

إعلام            و صم ب دفاع إلا إذا سمح للخ وق ال لا یمكن أن تتحقق المناقشة الحرة وحق

لام شرط                 ذا الإع ھ، فھ یس ادعاءت سن تأس ي ح ساعده عل أنھ أن ی ن ش المحكم بكل ما م

دم جوا     )٣(أولي لكل ممارسة حق الدفاع     ي أن ع ز ، وقد أكد القضاء في مصر وفرنسا عل

ستندات     ن م ھ م ا لدی دیم م ن تق صم م ع الخ ي   . من ضائیة ف صانة ق صم بح ع الخ ویتمت

                                                             
ة        / د) ١( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

 .١٧٣والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 
  .٢٨٠فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،المرجع السابق، بند / د) ٢(

(3) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 
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ھ     ببا لمجازات شأن س ذا ال ي ھ ھ ف ون حریت ث لا تك ھ، بحی دیم دفاع ھ تق تعمالھ لحریت اس

ادة               صت الم ذلك ن صم، ول ل الخ ى ممث صانة إل ذه الح بجریمة قذف أو سب، وتنصرف ھ

فویا    محاماة علي أنھ لا یجوز مساءلة المحامي        ٤٧ ة أو ش  عما أورده في مرافعتھ كتابی

  .مما یستلزمھ حق الدفاع

د                  ر یع ق أم صوم بتحقی د الخ ب أح ھ لا یجوز رفض طل دفاع أن ق ال ویقتضي ح

صوم     د الخ نح أح رفض م ة أن ت وز للھیئ ذلك لا یج ره، ك ة نظ دعیم وجھ ي ت ا ف جوھری

  .ختلفةالمھل اللازمة أو المناسبة لتأیید ادعاءاتھ أو دفوعھ بالأدلة الم

ة        ١٩وقد نصت المادة    دولي الموقع اري ال یم التج ة للتحك ة الأوربی ن الاتفاقی  م

دیم            ١٩٦١ ھ تق تحالھ علی ھ اس ت أن یم إذا ثب رار التحك  علي أن للخصم الحق في إبطال ق

سنة     ٥وقد نصت المادة   . دفاعھ في المنازعة الصادر فیھا الحكم      ورك ل ة نیوی ن اتفاقی  م

رار   ١٩٥٨ ال ق واز إبط ي ج دم       عل صوم أن یق ن الخ ي أي م تحالھ عل یم إذا اس  التحك

یم    شارطة التحك ي م ر وارد ف زاع غی ي ن صل ف د ف رار ق ان الق ھ، أو ك ب . دفاع د رت وق

 .المشرع المصري والفرنسي البطلان علي الإخلال بحقو ق الدفاع بكل أنواعھا

  :تيفي الواقع ھناك بعض الحالات لا تعد اخلالا بحقوق الدفاع، وتتمثل في الآ

اً          - ان امتناع الحكم علي الخصم في غیبتھ ودون سماع دفاعھ، وذلك في حال ما إذا ك

یم،          یر إجراءات التحك ة س ة وعرقل ع وبغرض المماطل عن الحضور بسبب غیر مقن

  .)١(أو بسبب عدم رغبتھ بممارسة ھذا الحق

                                                             
 .٢٤٤محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص / د) ١(
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د         - دمت بع دمھا الأطراف إذا ق ي یق ذكرات الت ستندات أو الم یم للم ة التحك رفض ھیئ

فوات ھذه المواعید التي حددھا الأطراف مسبقا، حیث إن وجوب احترام حق الدفاع 

  .)١(لا یحول دون تنظیمھ، وإلا فتح الباب للمماطلة وعرقلة الإجراءات

ائق دون الحاجة       - لا یعد اخلال بحق الدفاع، الاكتفاء بتقدیم المذكرات المكتوبة والوث

ك إلى المرافعة الشفویة إذا قررت ھیئة التح  ق أن     . )٢(كیم ذل ذا الح لالا بھ د إخ ولا یع

ك،              ر ذل ي غی صوم عل ترفض الھیئة طلب الخصم بالمرافعة الشفویة ما لم یتفق الخ

زاع       ).  تحكیم٣٣م  ( ي موضوع الن ة ف صل الھیئ دفاع أن تف كما لا یعد اخلال بحق ال

ا دون تحدید جلسة للمرافعة بعد استئناف الخصوم لسیرھا بالفصل في طلب الرد، إذ

ة،                 ة كافی ستندات المقدم ت الم ف وكان ل الوق صم قب كانت الھیئة قد سمعت دفاع الخ

لطة        ن س كما لا یعد إخلالاً بحقوق الدفاع، أن ترفض الھیئة سماع الشھود بما لھا م

  .تقدیریة

ان        - ا إذا ك ھ م ي حال صي ف ھ الشخ م بعلم ضاء المحك دفاع، ق ق ال لالا بح د إخ لا یع

ي        اختیاره بسبب علمھ وخبرتھ با     سخیرھا ف ن أجل ت لموضوع محل النزاع، وذلك م

شتھم        رفین ومناق ي الط ات عل ن معلوم ده م ا عن رح م شرط أن یط ھ، ب صل فی الف

 ویذھب الفقھ إلى أنھ لا یجوز للمحكم .)٣(وسماع رأیھم حولھا قبل بناء حكمھ علیھا  

ین             د تمك صدرھا إلا بع ان م  بأي حال من الأحوال أن یبني حكمھ علي معلومات أیا ك

                                                             
سابق،      / د) ١( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم

 .٩٦٧ص 
ی              / د) ٢( مس للتحك ز عین ش ة لمرك ة مقدم یم، دراس م التحك لان حك وي بط اوي، دع سید ص م، أحمد ال

  .١١٦، ص ٢٠٠٠الدورة المتعمقة الثانیة لإعداد المحكم، نوفمبر 
  .٢٣٣أحمد ابو الوفا، التحكیم الاختیار والاجباري، دار المطبوعات، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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ھ              ر عن ا یعب ا، وھو م رد علیھ ھ لل الخصوم من الاطلاع علیھا وإتاحة الفرصة أمام

ة    ا            . )١(بأعمال مبدأ المواجھ ة أو الخاصة، طالم ات العام ك المعلوم ي ذل ستوي ف وی

ن        وضعت تحت نظر الخصوم ومكنوا من الوقوف علیھا والاعتراض علیھا إذا ما ع

ن ا              م م ي المحك لا حرج عل ا     لھم ذلك، وبالتالي ف صیة طالم ھ الشخ تخدام معلومات س

م       . )٢(أعمل مبدأ المواجھة   وبالتالي یجب علي المحكم ألا یؤسس حكمھ علي وقائع ل

ي     تكن محل مناقشة من الخصوم، ویجب علي المحكم تأجیل الدعوي في الحالات الت

  .یتطلب فیھا القانون التأجیل، وإلا عد ذلك إخلالا بحقوق الدفاع

ق ال       - ھ          دفاع  لا یعد إخلالا بح ستنداتھ وأوراق دم م صوم لیق ر فرصة للخ اء الخبی إعط

ر                  ام الخبی ن قی الرغم م ذلك، ب صم ل ل الخ م یمتث اتره، ول یم دف لتصحیح أخطاء وتنظ

سیة      .)٣(بارسال خطاب موصي علیھ بعلم الوصول   نقض الفرن ة ال ت محكم د ذھب  وق

صوم إلیھ وعدم لا یعتبر التحقیق الخبیر غیر قانوني في حالة عدم دعوة الخإلى أنھ 

ذي           ر ال ر الخبی شة تقری اشتراكھم في أعمال، طالما أنھم قد استطاعوا فیما بعد مناق

م        . وضع نتیجة ھذا التحقیق  ام المحك صم أم ین الخ ر ب ر الخبی شة تقری ولا یلزم مناق

  .)٤(طالما أنھم اطلعوا علي نتیجتھ ولم یعترض علیھ

                                                             
(1) CA Paris, 10 nouv. 1989 op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 

1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 

عزمي عبد الفتاح، / ، د٢٣٨أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیار والاجباري، المرجع السابق، ص  / د) ٢(
عید محمد القصاص، التزام القاضي باحترام / ، د٢٨٨، ص قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق

 .٣١٥، ص ٢١١بمبدأ المواجھة، المرجع السابق، بند 
  .، غیر منشور٥/٤/٢٠٠٠، ٨٦/٩٦مركز القاھرة الاقلیمي، القضیة التحكیمیة رقم ) ٣(

(4) Cass. Civ., 31nouv. 1978, Rev. Arb., 1978, p. 343. 
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یم س         - ة التحك دفاع رفض ھیئ ق ال لالا بح د إخ وبین،    ولا یع شھود المطل ع ال ماع جمی

ائع            ات وق ى إثب دف شھادتھم إل ذین تھ شھود ال حیث یظل من حقھا رفض سماع ال

ي لا            دید حت ذا بحرص ش ي ھ م ف غیر منتجة في الدعوي، ویمارس المحكمون حقھ

دفاع    ق ال ھ بح بطلان لإخلال یم لل م التحك رض حك یلة  . )١(یتع لوك وس ان س إلا إذا ك

زم     معینة أمرا وجوبیا أو محظ    ث تلت یم، حی اق التحك ورا علي ھیئة التحكیم وفقا لاتف

ت            ذا ذھب بطلان، ل ا لل الھیئة باحترام الاتفاق مصدر ولأیتھا، وإلا كان حكمھا معرض

ھ     ا یطلبون بعض الأحكام إلى أن محكمة الموضوع غیر ملزمة بإجابة الخصوم إلى م

تجابة   من إحالة النزاع إلى التحقیق لإثبات دعواھم، إلا أنھا ملزم      ضت الاس ة إذا رف

رفض        ى ال ي أدت إل ت     . )٢(لھذا الطلب أن توضح الأسباب الت ام أخري ذھب ي أحك وف

ك                 ي تمل رخص الت ن ال ا ھو م صوم وإنم ا للخ یس حق إلى أن طلب إجراء التحقیق ل

ستنداتھا         دعوي وم ي أوراق ال محكمة الموضوع عدم الاستجابة إلیھا متي وجدت ف

رفض ما یكفي لتكوین عقیدتھا دون       ھ     . )٣(أن تلتزم بتسبیب ال ن الفق ب م ري جان وی

ن     شبھات ع ھ درءاً لل سبیب لأن فی زم بالت ا أن تلت ب علیھ یم یج ة التحك أن ھیئ

 .)٤(المحكم

                                                             
تحكیم وسیره طبقا لنظام التوفیق والتحكیم التجاري لغرفة تجارة وصناعة     أكثم الخولي، بدء ال   / د) ١ (

یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخطأ في إجراءات التحكیم / د. ٢٤دبي، المرجع السابق، ص 
 .٢٦٧علي حكم التحكیم، المرجع السابق، ص 

M. de BOISSESON, le droit français de l’arbitrage interne, droit 
international, préface de P. BELLET, GLN Joly, 1990, n. 292, p. 249. 

 .١٧٤٨ق، مج ص ٤٥، س ٢٠، رقم ١٦/١٢/١٩٧٦نقض مدني، ) ٢(
  .٢٤٢، مج نقض، ص ٣٥ س ق ٣١٠، رقم ١٤/٢/١٩٧٣نقض مدني، ) ٣(
ی         / د) ٤( م التحك ي حك یم عل راءات التحك ي إج أ ف ع  یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخط م، المرج

 .٢٩٠عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، ص / ،د٢٨٦السابق، ص 
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  الفرع الثالث
  التزام هيئة التحكيم بمراعاة مبدأ المساواة بين الأطراف في الإثبات

ساواة، و   ة الم ساواة، و أھمی دأ الم صود بمب ى المق شیر إل دأ سن ضیات مب مقت
  :المساواة، وتطبیقات مبدأ المساواة، وذلك في النقاط الآتیة

  :المقصود بمبدأ المساواة: أولا
ي عرض دعواه،         یقصد بالمساواة أمام ھیئة التحكیم أن یكون لكل خصم الحق ف

نس  )١(دون تمییز بین المتقاضین    ، فلا یجوز التمییز أو تفرقة بینھم بسبب الأصل أو الج

ون سیاسیة أو الل دة أو الآراء ال ة أو العقی ع  . )٢( أو اللغ ي أن جمی ساواة تعن ا أن الم كم

ي     . )٣(الخصوم تستفید بنفس الحقوق وتتحمل نفس الواجبات      صب عل ا تن ساواة ھن والم

اعھم،         البتھم ودف داء ط ساویة لإب ا مت نحھم فرص المساواة الإجرائیة بین الخصوم، أي م

ي      ولا یجوز التمییز بین الأطراف، سوا      ي ف یم، أو حت س التحك ي مجل ء في المعاملة أو ف

ت       ي وق النظر إلى أحدھما والإعراض عن الآخر، والتزام ھیئة التحكیم بھذا المبدأ یبدأ ف

  .)٤(مبكر، منذ استھلال عملیة التحكیم حتي صدور الحكم المنھي للخصومة
                                                             

أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
لاء بالمن       /؛ د ١٧، بند   ٤٢ ة الج انون القضاء المصري، مكتب ي ق صورة، عاشور مبروك، الوسیط ف

 .٨٤، بند ٩٠، ص ٢،٢٠٠٠ط
ارف،     / د) ٢( عبد الغني بسیوني عبد االله، مبدأ المسأواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة المع

حامد ابو طالب، نظام القضاء المصري في میزان الشریعة، دار الفكر العربي، / ؛ د١٦، ص ١٩٨٣
  .٢٣، ص ١٩٩٣

CA Paris, 5 juin 1998, GP, 1999, Com, n°2, note Mvereon. 
سید أحمد محمود، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، / د) ٣(

  .٢٢٨ص 
ة        / د) ٤( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

  .١٦٩بق، ص والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السا
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ة الم       ز القانونی راد ذوي المراك ة فالمساواة تقتضي عدم التفرقة بین الأف  .)١(تماثل
اتھم              اعھم وطلب داء دف ساویة لإب والمساواة بین الخصوم تقتضي منح الخصوم فرصا مت

ذكرة بدفاعھ،          . ومستنداتھم دیم م اد لتق وعلي ذلك لا یجوز لھیئة التحكیم منح طرف میع
شرح        ین ل د المحتكم وتمنح الطرف الآخر میعاد أطول أو أقصر، أو أن یفسح المجال لأح

  .)٢(ام ویحرم الطرف الآخر من ذلكدعواه أو توكیل مح

ضیتھ            ى ق وبالتالي بحق كل طرف في المساواة مع الطرف الآخر في الاستماع إل
ھ الطرف                  ا قدم اقش م ي ین ھ لك ھ وإتاحة الفرصة ل دیم أدلت ووسائل دفعھ ودفوعھ، وتق

یم          ة التحك ھ إذا سمحت ھیئ ي أن ات، بمعن ائل إثب دیم  لطرف الآخر من ادعاءات ووس  بتق
ا     مستند   أو دفاع أو مذكرة، كان علیھا أن تسمح للطرف الآخر بالمثل، وبالاطلاع علي م

د الطرفین           نح أح یم أن تم قدمھ ذلك الطرف من أجل إعداد دفاعھ، ولا یجوز لھیئة التحك
سمح           صر، ولا أن ت ادا أطول أو أق میعادا لتقدیم مذكرة بدفاعة وتمنح الطرف الآخر میع

ة    لممثل أحد الطرفین بالمرافعة     الشفویة أمامھا ولا تمنح ھذا الحق للطرف الآخر مكتفی
ر     راف دون الآخ د الأط نح أح ا أن تم وز لھ ا لا یج ة، كم ذكرات مكتوب ن م ھ م ا یقدم بم
ھ            بالاطلاع علي تقریر الخبیر أو المستندات، ولیس لھا أن تتصل بأحد الطرفین أو تقابل

كیل محام وحرمان الطرف الآخر   ، ولا الإذن لأحد الخصوم بتو    )٣(في غیبة الطرف الآخر   
 .)٤(من ھذا الحق، أو حضور ذي خبره لمساعدة أحد الأطراف ولا تإذن للطرف الآخر

                                                             
دة،    / د) ١( ة الجدی ي، دار الجامع ي التقاض ق ف تعمال الح اءة أس اس، إس ب عب د قط ، ص ٢٠٠٦أحم

١١١.  
دولي،           / د) ٢( اري ال یم التج ي خصومة التحك ات ف منیر یوسف حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثب

 .١٥٤المرجع السابق، ص 
(3) CA Paris, 3 dec. 1965, op. cit., p. 22, op. cit., 14625, note Boulbes. Cass. 

2e, 16 dec. 1985, op. cit., p. 390, CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note 
Couchez.  

د        / د) ٤( ابق، بن ع س دولي، مرج میر   / ، د٢٤٨ ص ١٦٩محسن شفیق، التحكیم التجاري ال ود س محم
محمد علي عویضھ، / ، د٣٠٣، ص ١٥٨ند الشرقاوي، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ب

 . وما یلیھا٧٥، ص ٢٠٠٨حق الدفاع كضمانھ إجرائیة في خصومة التحكیم، منشاء المعارف، 
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ز        ولا یقصد بالمساواة ھنا المساواة المطلقة، وإنما المقصود منھا أن تنظیم مرك
ي      وقعھم ف اختلاف م ف ب صوم تختل ز الخ ث إن مراك ة، حی ق العدال ا یحق صومة بم الخ

م    الخصومة، ف  مثلا عندما لا یقدم المحتكم بیانا بدعواه دون عذر مقبول یجب علي المحك
دیم                     دم تق ین ع ي ح ك، ف ر ذل ي غی ان عل ق الطرف م یتف ا ل یم، م أن ینھي إجراءات التحك
المحتكم ضده مذكرة بدفاعھ لا یؤثر علي استمرار إجراءات التحكیم، فلا یعتبر متعارضا     

زاع       مع مبدأ المساواة رفض طلب لأحد الط        ي الن صل ف ار أن نظره یعطل الف رفین باعتب
ھ   )١(والفصل في طلب للطرف الآخر أبدي في وقت متأخر         ضي ب ، فلا شأن للخصم بما تق

ن             ة م ة المقدم دیم الأدل ي تق ة ف سلطتھ التقدیری ھیئة التحكیم أو بما تقوم بھ استعمالھا ل
  .)٢(الخصوم

  أهمية مبدأ المساواة: ثانيا
ساواة ف     ع الم ي الواق ة      ف ة المتكافئ ة الفرص یم، وتھیئ ي التحك ة طرف ي معامل

ي      یة للتقاض ة،   )٣(والكاملة لكل منھما لعرض قضیتھ من المبادئ الأساس ضمان العدال و ل
یم          ة التحك اد ھیئ دأ حی ا لمب د تطبیق ا یع یم، كم ام التحك ي نظ صوم ف ة الخ یخ ثق وترس

تقلالھا ضاء       و. )٤(واس ام الق ساواة أم ین الم ق ب اط وثی اك ارتب ق   ھن یم وتحقی والتحك
، لأنھ لا عدالة بدون مسأواة حیث إن المساواة تقتضي أن یطبق علي الخصوم )٥(العدالة

                                                             
ق تحكیم، ١١٩، س ٢٤، ١٤، ١١، دعأوي رقم ٢٠٠٢/ ٢٧/١١ تجاري، ٩١استئناف القاھرة، ) ١(

  .غیر منشور
  .رة، سابق الاشا٢٨/٢/٢٠٠٤ تجاري، ٩١استئناف القاھرة،) ٢(
  . ق، غیر منشور١١٦، س ٧، دعوي رقم ٢٠/٧/١٩٩٩ تجاري، ٨. استئناف القاھرة، د) ٣(
د       / د) ٤( سابق، بن ة،المرجع ال ة والدولی ة الداخلی أحمد عبد الكریم سلامة، التحكیم في المعاملات المالی

 .٥٢٣، ص ١٩٦
راءات    / د) ٥( ي الإج ة، دار النھضة   أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان ف الجنائی

ة،  ي   / ؛ د١٨٥، ص ١٩٩٥العربی سان ف وق الان ة لحق ة الاجرائی ونس، الحمای صطفي ی ود م محم
  . ١٥، ص ٦، بند ٢٠٠٣دار النھضة العربیة، ، ١القانون القضائي، ط 
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نفس    رر ل زاء المق ع ذات الج ات، وتوقی ن منازع نھم م شأ بی ا ین انون فیم س الق نف
د    . )١(المخالفات علي جمیع مرتكبیھا    ة، فق ق العدال ونظرا لأھمیة مبدأ المساواة في تحقی

ع  ت جمی واد      اھتم اتیرھا وم صوص دس منتھا ن ث ض دأ، حی ذا المب ة بھ نظم القانونی  ال
وقد نص المشرع المصري علي تأكید ھذا . )٢(قوانینھا، بل أكدت علیھا المواثیق الدولیة

 تحكیم، علي أن یعامل طرفا التحكیم علي قدم المساواة وتھیأ ٢٦المبدأ بنصھ في المادة  
 ٣٠ دعواه، كما نص علي ھذا المبدأ في المواد لكل منھما فرصة متكافئة وكاملة لعرض 

یم٣٦ و٣٢و٣١و یم     .  تحك وذجي للتحك انون النم ن الق أخوذة ع صوص م ذه الن وھ
ادة . ١٨التجاري الدولي الذي نص علیھ في م     انون النموذجي    ١٨فقد نصت الم ن الق  م

ا    ل منھم أ لك ساواة، وأن تھی دم الم ي ق ان عل ل الطرف ب أن یعام ھ یج ي أن یم، عل  للتحك
  .فرصة الكاملة لعرض دعواه

ادئ        م المب والواقع أن مبدأ المساواة أمام القضاء الدولة أو قضاء التحكیم من أھ

الم  ن دول الع ي أي دول م ضائي ف ام الق م النظ ي تحك وق )٣(الت ن حق ق م ساواة ح ، فالم

                                                             
  .١٢٠أحمد قطب عباس، إساءة أستعمال الحق في التقاضي، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١٩٤٨لثانیة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، عام المادة الأولي وا) ٢(
سابق، ص      / د) ٣( ع ال ي، المرج ة الدستوریة     . ٤٥أمال الفزایري، ضمانات التقاض ت المحكم د ذھب وق

ى أن     سبانھ           "العلیا إل ا، بح اتیر المصریة جمیعھ ھ الدس انون رددت ام الق واطنین أم سأواة الم دأ م مب
ون       ركیزة أساسیة للحقوق والحریات ع     ھ، ص اعي غایت سلام الاجتم دل وال لي اختلافھا، وأساسا للع

اره وسیلة          د ممارستھا، وباعتب الحقوق والحریات في مواجھة صور التمییز التي تنال منھا، أو تقی
ن     یر الحمایة المتكافئة للحقوق   لتقر ھ الدستور م ا كفل جمیعھا، إلا أن مجال إعمالھ لا یقتصر علي م

ور             حریات وحقوق وواجبات، ب  ت ص شریع، وإذا كان ا الت ي یقررھ ك الت ى تل ك ـ إل وق ذل د ـ ف ل یمت
د أو تفضیل، أو استبعاد            ة أو تقیی ل تفرق ا ك ذر حصرھا، إلا أن قوامھ التمییز المجافیة للدستور یتع
ل            ار أص واء بإنك انون، س تور أو الق ا الدس ي كفلھ ات الت وق والحری ن الحق ھ م ال بصورة تحكمی ین

ل أو  ا أو تعطی ین  وجودھ ة ب سأواة الكامل دم الم ي ق رتھا عل ول دون مباش ا یح ا، بم اص آثارھ انتق
، مجموعة أحكام ٢٢، س ق ٤/٨/٢٠٠١محكمة الدستوریة العلیا،  ". المؤھلین قانوناً للانتفاع بھا   

ة        ١٣١٣، ص ٩المحكمة الدستوریة، ج    ا والمحكم ة العلی ا المحكم ي قررتھ ادئ الت ة المب ، مجموع
  .١٢٧٥، ص ٢٠٠٩ـ ١٩٦٩ربعین عاماً، الدستوریة العلیا في أ
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سب              یم اكت ضاء التحك ة أو ق ضاء الدول الإنسان الطبیعیة، والقضاء بصفة عامة سواء ق

رعیتھ سان ش وق الان اة حق ن مراع وس  . )١( م ان نف ى اطمئن ؤدي إل ساواة ت ا أن الم كم

  .المتقاضین في التحكیم، فالمساواة حق مقدس في جمیع الأنظمة القانونیة في العالم

فقد قررت المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان مبدأ المساواة أمام القضاء، 

دولیة لھا قوة تعلو علي القانون في مصر بعد ومنع كل أشكال التمییز، وھذه المواثیق ال   

المي     )٢(التصدیق علیھا  ، ومن ھذه المواثیق ما نصت علیھ المادة الأولي من الإعلان الع

ي   صادر ف سان ال وق الإن سمبر ١٠لحق ي ١٩٤٨ دی رار  "  عل اس أح ع الن أن جمی

ي         "ومتسأوون في الكرامة والحقوق    لان عل ذا الإع ن ھ ة م ادة الثامن صت الم " أن ، ون

ز        ا تمیی لان، دونم ذا الإع ي ھ لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق الحریات المذكورة ف

دین أو          ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج صر أو الل سبب العن من أي نوع، ولا سیما التمییز ب

د            روة أو المول اعي أو الث وطني أو الاجتم الرأي السیاسي أو غیر السیاسي أو الأصل ال

لكل " وكما نصت المادة العاشرة من نفس المصدر السابق علي أن ". أو أي وضع آخر 

ة             ام محكم ضیتھ أم ي أن تنظر ق ع الآخرین ف ة م ساواة التام دم الم ي ق ق عل سان الح إن

ھ           ة توجھ إلی ة جنائی ة تھم ھ وأی ھ والتزامات ي حقوق صل ف ". نزیھة نظرا عادلا علنیا للف

ادة       ي الم ذا المعن دت ھ دولي    ١٤وقد أك د ال ن العھ سنة      م سیاسیة ل ة وال وق المدنی للحق

ع أشكال        .١٩٦٦ وقد جاء في المادة السابعة من إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جمی

لكل انسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساویة " التمییز العنصري أن 

 ...".في ظل القانون

                                                             
ة،المرجع       / د) ١( راءات الجنائی ي الإج سان ف وق الان توریة وحق شرعیة الدس رور، ال ي س د فتح أحم

  ١٨٥السابق، ص 
ي سنة      ) ٢( صادر ف سان ال وق الإن المي لحق لان الع ام الاع ة بأحك دولي ١٩٤٨مصر ملتزم د ال  والعھ

  .ولیة للقضاء علي جمیع أشكال التمییز العنصريللحقوق المدنیة والسیاسیة، والاتفاقیة الد
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ضا    ة للق ة الدولی ن الاتفاقی سة م ادة الخام صت الم د ن ز  وق ھ التمیی ي أوج ء عل

ات      ع الھیئ اكم وجمی ام المح ساواة أم دم الم ي ق ة عل ي المعامل ق ف ي الح صري عل العن

دل     ة الع ولي إقام ة         . الآخرى التي تت ة الأوربی ضا الاتفاقی ي أی ذا المعن ي ھ صت عل د ن وق

  .لحقوق الإنسان

صادر     ١١كما أن المادة     ي ال وطن العرب  من میثاق حقوق الإنسان والشعب في ال

ن سمبر      ع ة دی وم الجنائی ي العل ات ف دولي لدراس د ال دأ   ١٩٨٦ المعھ ي مب صت عل  ن

انون،               ام الق سأوون أم اس مت ي أن الن صت عل ث ن انون، حی ضاء والق المساواة أمام الق

ة                ل الدول اده، وتكف ضاء وحی تقلال الق ة اس والناس متسأوون أمام القضاء، وتكفل الدول

  .استقلال مھنة المحاماة

  :مبدأ المساواة أمام هيئة التحكيم في الإثباتمقتضيات : ثالثا
  :یقتضى مبدأ المساواة أمام ھیئة التحكیم الآتي

تھیئة ھیئة التحكیم فرصة متكافئة وكاملة لكل خصم لعرض دعواه وتحقیق دفاعھ،       -١

  .ولا یمنح أحد الخصوم حقا دون منح الآخر نفس الحق

ساواة      -٢ دم الم ة   )١(معاملة الخصوم علي ق زم ھیئ ي     ، فتلت ساواة ف ق الم یم بتحقی التحك

صما            ضل خ ث لا تف ات، بحی ائل الإثب ا لوس اء إدارتھ صوم أثن ة للخ ز الإجرائی المراك

دم           ي ق ا عل ب معاملتھ ل یج ر، ب دھما دون الآخ صالح أح ي م ر أو تراع ي آخ عل

دة        . المساواة ین وأح ة المتقاض ون معامل یم أن تك ام التحك فیستلزم مبدأ المساواة أم

اة أو ت  لا محاب سبة        ب راءات بالن س الإج یھم نف ق عل ضي أن یطب ذا یقت ز، وھ میی

                                                             
د          / د) ١( ابق، بن ع س یم، مرج ي لخصومة التحك ام الاجرائ روك، النظ د  ١٧٩عاشور مب ، ص ١٧٩، بن

٢٩٩.  
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ب              ن جان ك سواء م م، وذل ق معھ یھم والتحقی لاستدعاء الخصوم أو في الاستماع إل

دفاع         ام وشرح أوجھ ال رد الاتھ ھ ب المدعي ببیان دعواه وبینتھ، أم من المدعي علی

  .عن نفسھ

ع       ون لجمی یم أن یك ة التحك ق     إذا فشرط المساواة أمام ھیئ سواء ح ي ال صوم عل الخ

ازلھم،                   ت من ا تفأوت ین الأطراف مھم ق ب ذا الح ي مباشرة ھ في الإثبات، ولا فرق ف

م    ي تحك یم لك ة التحك ة لھیئ اء حری ساواة، إعط دأ الم ع مب افى م ھ لا یتن ظ أن ویلاح

 .بالعقوبة الملاءمة تبعا لاختلاف ظروف كل مركز للخصوم

ساواة ب      -٣ اة الم یم مراع ة التحك ي ھیئ ب عل افي    یج ت الك د الوق ي تحدی صوم ف ین الخ

صم              ل خ سأواة ك ھ، وم ب مع ذي یتناس اد ال صم المیع والمفید، وذلك بأن تمنح كل خ

صت    سبما ن صالحھ، ح ة م ھ وحمأی یم دفاع ن تنظ ا م ل منھم تمكن ك ي ی الآخر حت ب

ادة  ار       ٢٦الم ي الاعتب ذ ف ضا أن تأخ ا أی ة، وعلیھ ساواة نوعی ذه الم یم، وھ  تحك

تحقیق المساواة ویجب . )١(ة فیما یتعلق باللغة أو المسافة  ظروف كل خصم علي حد    

بین الأطراف بالنسبة للقوانین الإجرائیة، أي أن تكون الإجراءات المنصوص علیھا 

ع    ي جمی ق عل ب أن تطب د، ویج شكل موح راف ب ع الأط ي جمی انون عل ي الق ف

لمواعید ، وا)٢(المتقاضین نفس الضمانات من حیث حقوق الدفاع وعلانیة المحاكمة

  .وإجراءات، حیث یكون للجمیع الحق في استخدام ھذه الإجراءات دون تمییز
                                                             

(1) Kessed J. principe de la contradiction et arbitrage, Rev. arb., 1995, p. 
393. 

مصطفي / ، د١١٤ي التقاضي، المرجع السابق، ص أحمد قطب عباس، إساءة أستعمال الحق ف   / د) ٢(
اریخ           دون ت ي، ب ر العرب ق، دار الفك ة والتطبی ین النظری محمود عفیفي، الحقوق المعنویة للإنسان ب

 .٤٠نشر، ص 
CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 
1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 107, 
= 
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ویجب لضمان المساواة بین الخصوم أمام المحكم أثناء إجراءات الإثبات، تمكین كل  -٤

ا             ھ، ودفاعھ فیھ داء أقوال ا وأب م فیھ ا ت خصم من معرفة تطور المحاكمة، ومتابعة م

راع        م ی ذي ل م ال م المحك اطلا   وإلا كان حك ك ب ل ذل ساواة أن    . )١( ك دأ الم ضي مب ویقت

ویض           یشترك جمیع الأطراف في اختیار إجراءات الإثبات سواء بشكل مباشر أو بتف

  .الغیر

  تطبيقات مبدأ المساواة: رابعا
ام  ام الع ة بالنظ ادئ المتعلق ن المب ساواة م دا الم ر مب وز )٢(یعتب الي لا یج ، وبالت

ي      التنازل عنھ إلا بعد بدء الخصومة،      دأ ف ذا المب ة بھ ت الھیئ  ویعتبر الحكم باطلا إذا أخل

ال               ،  حكمھا ن أعم ھ م وم ب ا یق صوص م ي خ ساواة ف دأ الم وتطبیقا لذلك یجب احترام مب

اع   )٤(، فیجب أن یحضر الأطراف، أو ممثلوھم   )٣(الخبرة ر أو اجتم ، كل إجراء یتخذ الخبی

ب             یم یج ة التحك ر أو ھیئ ا الخبی وم بھ ا     یعقده، وأي أعمال یق ھ الأطراف علم اط ب أن یح

ا          اتھم علیھ داء ملاحظ ھ وإب ي أعمال ر ف شة الخبی ؤلاء مناق ا أن لھ ساو، كم شكل مت ب

ي          ددھا ك سة تح بالمساواة بینھم، كما أن لھیئة التحكیم أن تأمر باستدعاء الخبیر في جل

                                                   
= 

obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. Derains. 
(1) CA Paris,24fev. 1984, Rev. Arb., 1985, p. 175. 
(2) Cass. Civ. 7 janv. 1992, Rev. Arb., 1992, p. 470; B. Moreau, A. Beregoi, 

et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 211. 
(3) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 

1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 

(4) CA Paris, 2 fev. 1988,rev. arb., 1989, p. 62, note Couchez, Cass. Civ., 2e, 
10 nov. 1998, op. cit.,p. 1.S. 
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ھ، إن رأت حاجة           ة أعمال ي نھأی ضعھ ف ذي ی ر ال تقوم ھي والأطراف بمناقشة في التقری

ي          في ذ  دم ف ن الطرفین أن یق ل م بابھا، ولك دة وأس ھ وردوده مؤی ر رأی لك، ویبدي الخبی

ذي    جلسة خبیرا أو أكثر من طرفھ لإبداء الرأي في المسائل التي تناولھا تقریر الخبیر ال

ك        ة     . )١(عینتھ الھیئة، ما لم یتفق طرفا التحكیم علي غیر ذل ضت محكم ذلك رف ا ل وتطبیق

ا        استئناف باریس إلغاء حكم      ي اعتبارھ ضع ف یم أن ت ة التحك ضت ھیئ دما رف التحكیم عن

ة    رت ھیئ ث اعتب راف، حی د الأط اب أح ي غی وات ف ض الخط ذ بع ر اتخ ة أن الخبی حقیق

ھ            ا توصل إلی ي م ن عل ة للطع د فرصة الكامل ا بع ھ فیم ان لدی ذا الطرف ك یم إن ھ التحك

ة          ھ    الخبیر، وما توصل الیھ الخبیر یدون في تقریر كتابي، ترسل ھیئ یم صورة من التحك

ھ،       رأي فی داء ال بمجرد إیداعھ إلى كل من الطرفین مع إتاحھ الفرصة المتساویة لھما لإب

ره             ي تقری ر ف ا الخبی تند إلیھ ي اس ائق الت ي الوث لاع عل ي الاط ق ف ا الح ل منھم ولك

  .)٢(وفحصھا

ة              ة بتھیئ ا ملزم صومة، إلا أنھ ك إدارة إجراءات الخ وإذا كانت ھیئة التحكیم تمل

ھ،  ال ب طلبات ف جوان شفوي لمختل شرح ال دم ال ھ لیق صم أو وكیل ل خ ام ك ة أم فرص

وعھم     . وادعاءاتھ في حضور الطرف الآخر     اعھم ودف اتھم ودف فیمكن للخصوم تقدیم طلب

ة        ج المقدم ات والحج دوین الطلب تم ت ابي، وی شكل الكت زام بال فھي دون الالت ي شكل ش ف

ادة         ھ الم صت علی ا ن ذا م یم ٣٣شفویا في محاضر، وھ یم      . تحك ة التحك ي ھیئ ب عل ویج

مراعاة الأمور الآتیة عند تنظیمھا لإجراءات الخصومة، إعطاء كل طرف نفس المساحة  

تكم              ون المح اة أن یك ذلك مراع صان، وك ادة أو نق ھ دون زی الزمنیة لعرض حججھ وأدلت

                                                             
(1) Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, traite de 

l'arbitrage commercial international, op. cit.,p. 705. 
(2) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., P. 176, CA PARIS, 12 fev. 1993, Rev. 

Arb., 1993, p. 255. 
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دم دفاعھ وردوده وطلب           ھ ویق ھ، یعقب الي ل ھ  أول من یترافع ویتكلم، والمحتكم ضده الت ات

اءات          . )١(المقابلة ولكل طرف الحق في تقدیم ما یوضح موقفھ ورؤیتھ في الرد علي ادع

ساو            شكل مت ل طرف ب سمح لك ة أن ت الطرف الآخر وتقدیم سائر دفوعھ، لذا یمكن للھیئ

ن     سھم أو م صوم بأنف ضور الخ تلزام ح ة دون اس ستندات المكتوب ات والم دیم الطلب بتق

وع   . )٢(یةیمثلھم ودون إجراء مناقشة شفھ  صنف أو الن ویلجأ إلى ذلك عادة في تحكیم ال

اره          ي تج فات ف ا للمواص في البضائع والمعدات، عندما یثور الخلاف حول مدي مطابقتھ

  .تلك البضائع والمعدات ولما اتفق علیھ الطرفان

ویجب علي ھیئة التحكیم أن تحترم مبدأ المواجھة أثناء الإجراءات بشكل متساو       

ة اء المرافع ةأثن شفویة أو المكتوب ھ   )٣( ال ا قدم ة م ن معرف صم م ل خ ین ك ك بتمك ، وذل

ة،      ستندات المكتوب الخصم الآخر، ویجب علیھا أن تثبت في حكمھا أنھا اكتفت بتقدیم الم

شكل                  ا ب لاع علیھ ن الاط نھم م م تمكی ین الأطراف، وت صحیح ب النحو ال وأنھ تم تبادلھا ب

ھ        ومناقشة والرد علي ما جاء بھا،    )٤(متساو ن علی م للطع ي لا یتعرض الحك ك حت كل ذل

  .بالبطلان لخروجھ عي مبدأ المساواة

  

                                                             
ابق، ص             / د) ١( ع س ة، مرج ة والدولی ة الداخلی املات المالی ي المع یم ف أحمد عبد الكریم سلامھ، التحك

٥٠٨. 
  .٣٣٦علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص / د) ٢(

(3) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 
1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 

(4) CA Paris, 24 mai 1874, op. cit., p. 246. 
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 المطلب الثاني
 التزام هيئة التحكيم باتفاقات الخصوم في الإثبات

 
د            ي وقواع صوم ف اق الخ یم باتف سنشیر إلى الأساس القانوني لالتزام ھیئة التحك

یم     الإثبات، وذلك في الفرع الأول، أما الفرع الثاني، فی         ة التحك زام ھیئ اق الت خصص لنط

 .باتفاق الخصوم في الإثبات

  الفرع الأول
  الأساس القانوني لالتزام هيئة التحكيم باتفاق الخصوم في قواعد الإثبات

سلطات " في حقیقة الأمر، من المستقر علیھ في كافة أنواع التحكیم إعمال مبدأ     

صومة ال           ي لخ ام الإجرائ د النظ یم إرادة الخصوم في تحدی ین    )١("تحك نح المحكم ع م ، وم

صوم            لطان إرادة الخ سلطة في حالة عدم وجود اتفاق للخصوم، ولكن الأصل ھو مبدأ س

یم،       ة التحك ة لعملی ة الإرادی یم، نظرا للطبیع صومة التحك ي لخ ام الإجرائ د النظ ي تحدی ف

  .)٢(وباعتبار أن التحكیم اتفاقي النشأة قضائي الأثر

                                                             
(1) Ph FOUCHARD, Lʼarbitrage commercial international, op. cit., no 471 

et s; J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit international privé, 
op. cit., p. 54 et s. 

محسن شفیق، / ، د٢٢ص ، ٦أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیار والاجباري، المرجع السابق، بند    / د
انون   / ، د٨٣٧التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص       ا للق أحمد السید صاوي، التحكیم طبق

سابق، ص    ، وانظمة التحكیم  ١٩٩٤ لسنة   ٢٧م  ٤ر ع ال ة، المرج ال   / د ،١٠٧ الدولی مصطفي الجم
د  عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، ال / ود ، ١٣٨مرجع السابق، بن

 .٢١١ص 
ي      / د) ٢( یم الاجرائ د التنظ ي تحدی عیة ف ول الوض ة والحل ات النظری وي، الاتجاھ سید التحی ود ال محم

  .١٢٢لخصومة التحكیم، المرجع السابق، ص
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انون   في الواقع یتمیز التحكیم ع  ن القضاء بأساسھ الاتفاقي، فالقضاء أساسھ الق
ة              انون لحمأی ددھا الق ي ح ة الت ائل الفنی ي الوس وولأیتھ عامھ، ونظرا لأن الإجراءات ھ
ن     الحق الموضوعي وفض المنازعات التي تثار بشأنھ، والقاعدة أنھ تغاضي المشرع ع

شرع للأ   . )١(تنظیمھ لإجراءات أمام ھیئة التحكیم    رك الم د ت ار     وق ي اختی ة ف طراف الحری
ام      ات أم صوم إجراءات الإثب ارت الخ داف، وإذا اخت ذه الأھ ق لھ ي المحق ام الإجرائ النظ
ام             د النظ ا لقواع اق مخالف ذا الاتف ون ھ شرط أن لا یك ا، ب زام بھ ھیئة التحكیم فیجب الالت

  .العام في الإثبات

ي تحد         اق الأطراف ف ق اتف یم بتطبی ة التحك زام ھیئ اس الت راءات  ویرجع أس د إج ی
  :الإثبات إلى الأتي

  :إرادة المشرع: الأساس الأول
ستطیعون اللجوء          مصدر الواقعفي   راد لا ی ث إن الأف شرع، حی  التحكیم إرادة الم

ى    . )٢(إلى التحكیم إلا من خلال إقرار المشرع لنظامھ       سیر عل ى التی فرغبة من المشرع ف
یم ونظّ        ضاء التحك رف بق صالحھم، اعت ق م ھ      الأطراف ولتحقی رك فی ا وت ا دقیق ھ تنظیم م

راف  رة لإرادة الأط ساحة كبی ضائیا     . م صاصا ق یم اخت ة التحك شرع لھیئ ند الم د أس وق
یم      ى التحك ا إل وء فیھ ى اللج راف عل ق الأط ى یتف ات الت ى المنازع صل ف ا أن . بالف كم

ة،         ة المطلق رك للأطراف الحری م یت ة، ول المشرع یحیط إجراءات التحكیم بضمانات معین
فیجب الالتزام بالمبادئ . )٣(رض العدید من القیود رعأیة لھم ولحسن أداء العدالةوإنما ف

                                                             
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ١(

١٥٠.  
، السنة السابعة والثلاثون، العدد ١٩٥٧أحمد أبو الوفا، تكییف وظیفة المحكم، مجلة المحاماة، / د) ٢(

  .٨٩٠ و٨٨٩السادس، ص 
أحمد الجداوي، المحكّمون، دراسة خاصة لطلبة الدراسات العلیا بدبلوم / أبو العلا علي النمر ود/ د) ٣(

  .١٦، ص ٢٠٠٢التحكیم، مركز تحكیم، حقوق عین شمس، 
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م            ون المحكَّ ب أن یك ساواة، ویج ة والم دفاع والمواجھ وق ال ل حق الأساسیة للتقاضي مث
  .محأیدا ومستقلا مثل القاضي

ادة    صت الم ذلك ن ا ل اق    ٢٥وتطبیق ي اتف راف ف ي أن للأط صري، عل یم م  تحك

 الإجراءات مباشر أو إخضاع التحكیم للإجراءات النافذة في منظمة تحكیم التحكیم اختیار

زه  ن مراك ز م ة     )١(أو مرك ي أن ھیئ ادة عل نص الم ك فت ي ذل اق عل د اتف م یوج ، وإذا ل

راءات ار الإج یم تخت د   . التحك ات تتقی راءات الإثب د إج ي تحدی یم ف ة التحك لطة ھیئ إذا س

ذه الإجراءات، فطبق      الأطرافباتفاق   ادة    علي ھ نص الم ة     ٢٥ا ل ي حال یم ف ة التحك  لھیئ

سائل            ن م سألة م ل م بة لك ة المناس عدم وجود الاتفاق أن تضع بنفسھا القواعد الإجرائی

ا أن    التحكیم الإجرائیة، ولھا صیاغة ھذه القواعد جملة عند اتصالھا بالموضوع، كما لھ

اع ا    ا اتب وز لھ أول، ویج د أولا ب ذه القواع ن ھ ھ م اج إلی ا تحت ضع م ي ت ام الإجرائ لنظ

ذة           اع الإجراءات الناف ا اتب ة، ویجو لھ المعمول بھ في ھیئة تحكیم أو منظمة تحكیم دولی

  .في دولة معنیة تختارھا ھي

ادة     صت الم د ن یم        ١٤٦٠وق أن التحك ي ش سي ف ات الفرن انون المرافع ن ق  م

ك    یم، وذل صومة التحك راءات خ داخلي، إج اال راءات  " بقولھ ون الإج نظم المحكم ی

ان            التح اكم، إلا إذا ك ل المح كیمیة دون أن یكونوا ملزمین باتباع القواعد المعتمدة من قب

یم       د التحك ي عق ك ف لاف ذل د       .)٢(الأطراف قد اتفقوا علي خ دولي فق یم ال شأن التحك ا ب أم

یم مباشرة أو      ١٤٩٢نصت المادة     مرافعات فرنسي علي أنھ یجوز أن یحدد اتفاق التحك

                                                             
ع             ) ١( ا، م ي الیھ ي ینتم د الت ت البل ا كان ي أی انون إجرائ ي ق اق عل ولا یوجد ما یمنع الأطراف من الاتف

انون            ا یخضع بصفة أساسیة للق مراعاة أن التحكیم الذي یجري في مصر سواء كان وطنیا أو دولی
  . المصري ما لم یوجد اتفاق علي خلاف ذلك

(2) R. PERROT, lʼapplication a lʼarbitrage des regles de nouveua code de 
procedure civile, op. cit., p. 643 
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یم      ام تحك ى نظ ة إل وز       بالإحال یم، ویج صومة التحك ي خ ا ف ب اتباعھ ي یج الإجراءات الت

ة             ي حال یم، وف اق التحك دده اتف ین یح أیضا إخضاع ھذه الدعوي إلى قانون إجراءات مع

یطبق المحكم الإجراءات التي یراھا مناسبة إما . غیاب النص علي ذلك في اتفاق التحكیم

ام تحكی       ین  مباشرة أو بالإشارة إلى قانون معین أو إلى نظ ي مع شرع   ". م یلاحظ أن الم ف

د                ي تحدی ین ف لطان إرادة الأطراف المحتكم دأ س ي مب ة وھ دة العام الفرنسي طبق القاع

یم              ة التحك نح لھیئ د م دولي، وق یم ال أن التحك ي ش یم ف صومة التحك ي لخ التنظیم الإجرائ

ي وجوب             نص عل سلطة واسعة في تحدید ھذا النظام الإجرائي، وكان أقل حرصا علي ال

  .ام ضمانات التقاضي الأساسیة والتي حصر علي الإشارة إلیھا في التحكیم الداخلياحتر

یم        ى التحك وء إل روط اللج راد وش ال إرادة الأف شرع إعم ضبط الم ع ی ي الواق ف

ة،        . وضوابط تحدید إجراءات الإثبات  ت باطل شرع كان راد نص الم ت إرادة الأف إذا خالف ف

یم        ى تنظ راد عل صر دور إرادة الأف ام     حیث یقت ام الع ة بالنظ ر المتعلق د غی ولا  .  القواع ول

م            دار حك إرادة المشرع ما كانت إرادة الأفراد تكفى لقیام المحكَّم بالفصل فى النزاع وإص

رى ذ الجب ل للتنفی شأنھا،   . قاب یم ب شرع التحك ع الم ام من ام الع ة بالنظ سائل المتعلق فالم

  .ھذه المسائلوإرادة الأفراد لا یمكنھا الاتفاق على التحكیم بشأن 

  إرادة الأطراف: الأساس الثاني
ذین منحوا     . سلطة المحكَّم مستمدة من إرادة الخصوم  في الواقع    م ال صوم ھ فالخ

زاع    ى الن یم،       . )١(المحكَّم سلطة الفصل ف ل إجراءات التحك ي ك سیطرة عل ذه الإرادة م وھ

ر دور   یم، یظھ ة التحك یم عملی ى تنظ ارز ف صوم دور ب نلاحظ أن لإرادة الخ ى ف  الإرادة ف

ى             شریعات الت م، والت تعیین المحكَّم وتحدید القانون الواجب التطبیق وحدود ولأیة المحكَّ

                                                             
(1) F.E. KLEIN, "autonomie de la volonté et arbitrage", Rev. crit. DIP, 

1958, p. 280. 
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ا     دود، وأكثرھ یق الح ى أض رة إلا ف ا آم ضع أحكام یم لا ت أن التحك ي ش ة ف سنھا الدول ت

ى      . قواعد مكملة لإرادة الأطراف   د أساسھ ف م، فیج دور الحك أما بدء التحكیم وسیره وص

اص )١(فالمحكَّم یعتبر قاضیا بالمعنى الفنى   . طراف على التحكیم  اتفاق الأ  ،  ولكنھ قاض خ

ى      ،)٢(وذلك لأنھ یستمد سلطتھ من اتفاق الأطراف على التحكیم  ھ إل ى عمل ستند ف  وھو ی

  .اتفاق التحكیم وإرادة المشرع التى تعترف بھ وتجعل حكمھ قابلا للتنفیذ الجبرى

یم لا   ة التحك اقي لھیئ اس الاتف ضائیة ذات    والأس ة الق فة الھیئ ا ص ي عنھ  ینف

ھ الطبیعة الخاصة، حیث ذھب البعض إلى القول      یم       "بأن ة التحك ار ھیئ صعب اعتب ن ال م

ات             صاف الھیئ ى م دخلھا ف ة خاصة ت ا بطبیع دقیق لتمتعھ جھة قضائیة بالمعنى الفنى ال

ضائیة     ة ق ة جھ ن أی ا ع ضى تمییزھ ا یقت ضائى مم صاص الق د تبنّ. )٣("ذات الاخت ت وق

ضائیة         ة الق یم بالطبیع المحكمة الدستوریة العلیا وجھة النظر ھذه باعترافھا لھیئة التحك

ة   ضائیة خاص ة ق ا ھیئ ك باعتبارھ ة، وذل د   . )٤(الخاص نقض فق ة ال سبة لمحكم ا بالن أم

  .)٥(اعتبرتھا طریقا استثنائیا للفصل فى النزاع

                                                             
(1) VINCENT et GUINCHARD, procedure civile, 26 éd. Dalloz, p. 1108, no 

1667 ; P. LEVEL, " Brèves réflexions sur l'office de l'arbitre", Mélanges 
Perrot, Dalloz, 1995, p. 259. 

  .٤٥٧أسامة الشناوي، المحاكم الخاصة فى مصر، بدون سنة نشر، وبدون مكان نشر، ص / د
(2) VINCENT et GUINCHARD; Ibid. 

 .٩٥، ص٢٠٠٤أسامة الملیجي، ھیئة التحكیم الاختیاري، دار النھضة العربیة، / د) ٣(
م    ١٩٩٤/ ١٧/١٢محكمة دستوریھ،    ) ٤( ة الدستوریة     ١٥ س ١٣،، رق ام المحكم وعة أحك  ق، موس

ة دستوریة،   ١٢٨٤ج الثالث، ص  ،٢٠٠٨ حتى عام ١٩٧١علیا، من عام    ال ، ٦/٦/١٩٩٨، محكم
م   ام      ١٩ س ١٤٥رق ن ع ا، م توریة العلی ة الدس وعة المحكم ي ١٩٧١ق، موس ، ٢٠٠٨ حت

  .١٢٩١ص
  .١٣٨، مج المكتب الفني، ص ٢٧ س ق ١٧، طعن رقم ٧/١/١٩٧٦نقض مدني،) ٥(
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ات      نخلصوبالتالي   یم باتفاق ة التحك زام ھیئ اس الت ى أن    إلى أن أس  الأطراف إل

اق الأطراف                ى اتف اء عل ضاء بن ة الق  المحكَّم شخص عادى خولھ القانون مباشرة وظیف

زاع دون  ف. )١( ى الن صل ف د یف و ق ھ، فھ راف ل ویض الأط ن تف لطتھ م ستمد س المحكَّم ی

ى         التقیّد بالقانون الموضوعى أو القواعد الإجرائیة فى حالة اتفاق الأطراف على ذلك، ف

ین أن القا  ة     ح لاء كلم ن أجل إع ى م انون الإجرائ انون الموضوعى والق د بالق ى یتقیّ ض

  .القانون

  الفرع الثاني
  نطاق التزام هيئة التحكيم باتفاق الأطراف في تحديد إجراءات الإثبات

یحكم اختیار إجراءات الإثبات بواسطة الأطراف في الاتفاق التحكیم مجموعة من  

رك ال      ا ت ي   الضوابط الفنیة، الأصل فیھ ة ف د حری تم    تحدی  الإجراءات لإرادة الأطراف، وی

ي              اق عل ي ذات الاتف ذه الإجراءات ف ي ھ ھذا التحدید بالاتفاق المباشر بین الأطراف عل

یم                 ز تحك ي لائحة مرك ة عل اق بالإحال ذا الاتف تم ھ د ی ق، وق ، )٢(التحكیم أو في اتفاق لاح

ن ا  زءا م ة ج ذه اللائح ي ھ ودة ف راءات الموج صبح الإج ث ی یم، بحی ي التحك اق عل لاتف

ي              بء عل ع ع ا یق اف، فھن ر ك اقھم غی ون اتف ار أو یك ذا الاختی ولكن قد لا یتفقوا علي ھ

  .)٣(ھیئة التحكیم في تحدید ھذه الإجراءات

اق       ي اتف واردة ف شروط ال احترام ال یم ب ة التحك لطات ھیئ د س ة تتقی صفة عام وب

إجراءات      التحكیم وقانون التحكیم فیما یتعلق بالقواعد الإجرائی     ا ب ق منھ ا تعل ة، سواء م

                                                             
  .٢٤عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق، ص / د) ١(
عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، المرجع / مصطفي الجمال ود/ د) ٢(

 . وما بعدھا٢٢٤السابق، ص 
  .الاشارة السابقة) ٣(
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یم ة التحك ام ھیئ ي أم مانات التقاض ات، أو ض اق . الإثب د اتف م یوج صوموإذا ل ي للخ  عل

ادة         صت الم د ن ا، فق ة اتباعھ ي الھیئ ب عل ي یج ات الت د إجراءات الإثب یم ٢٥تحدی  تحك

ار     ي اختی ة ف ا الحری ون لھ راءات، ویك ار الإج یم تخت ة التحك ي أن ھیئ صري عل م

انون     الإجرا ابع         . )١(ءات غیر مقیدة بأي ق ز بط صري یتمی یم الم انون التحك ویلاحظ أن ق

ة       د الإجرائی یم للقواع ضاع التحك ي إخ رفین ف ة الط سمح بحری ث ی ح حی رري واض تح

 .السائدة في قانون وطني یختار سواء كان التحكیم یجري في مصر أو في الخارج

ي   صوم ف اق الخ دة باتف یم مقی ة التحك ت ھیئ ات،  واذا كان راءات الإثب ق إج  تطبی

ات         ي الإثب ة ف لطة تقدیری ا س یس لھ ا     . فلیس معني ذلك أنھا ل ي نظرھ یم ف ة التحك فالھیئ

د        حیحا بع ا ص ا تطبیق صل فیھ ي تف ائع الت ي الوق انون عل ق الق ة بتطبی دعوي ملزم لل

ا    سبغھ علیھ ذي ت ف ال دة بالوص ر مقی ي غی افھا، وھ ا وأوص ع كیفیاتھ صھا لجمی تمحی

ی راف التحك ذا   أط ات، وھ لال الإثب ن خ ة م ار الحقیق صاصھا إظھ ن اخت ة م م، لأن الھیئ

یتطلب تكییف الوقائع المراد إثباتھ، وتقدیر النتیجة التي تترتب علي وسائل الإثبات، فقد 

تطمئن إلى دلیل، وترفض الأخذ بنتیجة دلیل آخر، وحق ھیئة التحكیم في التكییف وتغیر     

ا        ت لھ ا، ویثب یل لھ ق أص ف ھو ح تبعاد بعض       الوص ا اس صوم، فلھ ب الخ ق دون طل  ح

  .الوقائع من الإثبات إذا لم یكن لھا ضرورة في الإثبات أو خارجھ عن اتفاق التحكیم

صتھا       ي استخل شترط  . ولھیئة التحكیم تملك تغییر الوصف بناء علي الوقائع الت وی
  :لذلك

د  أن تكون العناصر التي استندت إلیھا الھیئة في إعطاء الوصف الصحیح     -١ للواقعة ق

  .استخلصتھا من التحقیقات التي أجرتھا بمعرفتھا أو من المرافعة في الجلسة

                                                             
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د )١(

١٥١.  
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  .ألا یتضمن تغییر الوصف إضافة وقائع جدیدة -٢

ة             وھنا   ات المتبع د إجراءات الإثب ي تحدی یم ف ة التحك لطة ھیئ ي س رد عل ود ت  )١(قی
  :وتتمثل في الآتي

ان أم دولی            .١ ا ك صر وطنی ي م ة     إذا كان التحكیم یجري ف یم ملزم ة التحك تكون ھیئ ا س

ھ،            ي من ادة الأول ا للم صري وفق باتباع الإجراءات المنصوص علیھا في القانون الم

ارج              ي الخ ذي یجري ف دولي ال اري ال یم التج ي التحك انون عل وكذلك یسري ھذا الق

  .ویتفق الأطراف علي إخضاعھ للقانون المصري

ة ھی         .٢ إن ولأی صر ف ي م ري ف ذي یج یم ال ة التحك ي حال ار     ف ي اختی یم ف ة التحك ئ

الإجراءات تقتصر علي الحالات التي لا یواجھھا قانون التحكیم المصري أو لم یشر         

 .إلیھا

انون         .٣ ضاعھ لق ي إخ راف عل ق الأط ارج ولا یتف ي الخ ري ف ذي یج یم ال ا التحك ام

انون    راءات بالق ا للإج ي اختیارھ یم ف ة التحك د ھیئ لا تتقی صري، ف یم الم التحك

  .المصري

ة         لھیئة ال  .٤ د إجرائی ى وضع قواع ا إل د فیھ ي تعم الات الت تحكیم سلطة واسعة في الح

ام     ن إذا  . مادیة بطریقة مباشرة حسب طبیعة النزاع، ولا قید علیھا إلا النظام الع ولك

ى           سب إل ا تنت ا إجرائی ارت نظام ة مباشرة واخت د إجرائی لم تضع ھیئة التحكیم قواع

ا إج    ار نظام ا أن تخت دول، فعلیھ ن ال ة م روح   دول وع المط لھ بالموض ھ ص ا ل رائی

د               زاع، وعن ھ بموضوع الن لة ل ا لا ص ا إجرائی ار نظام ا أن تخت علیھا، ولا یجوز لھ

                                                             
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ١(

  .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧، محكمة النقض، ١٩٥
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ذا          لة بھ ر ص انون الأكث ار الق تعدد القوانین ذات الصلة بموضوع النزاع فعلیھا اختی

  .الموضوع

ار الإجرا          .٥ ي اختی یم ف ة التحك لطة ھیئ د س دأ یقی ي  وفكرة النظام العام تشكل مب ءات ف

ي       ة ف ول العام رام الأص ب احت ار، فیج لطة الاختی ا س ا فیھ ون لھ ي یك وال الت الأح

وھذه الأصول العامة تجد مكانھا في . الإجراءات والتي تتعلق بالنظام العام الإجرائي 

ذي لا              دولي ال ام ال ام الع ن النظ ا م شكل نوع ة، وت صفة عام ة ب نظم الإجرائی ة ال كاف

اق        یجوز المساس بھ بالاتفاق ب     د اتف و وج یم ول ة التحك ھ ھیئ ین الأطراف، وتلتزم ب

د                ا قواع ایرة ویجعلھ ة مغ ة داخلی د إجرائی وطني قواع شرع ال ضع الم د ی مغأیر، وق

ا  روج علیھ وز الخ ره لا یج رض   . آم ھ ویف ا ب ا خاص ا وطنی ا عام ك نظام شكل ذل وی

 .إعمالھا علي التحكیم الخاضع لھ

ة      ویجب التمییز بین التحكیم في العلاقات   ي ھیئ ین عل ھ یتع ة وفی التجاریة الدولی

ي  بالنظامالتحكیم في اختیارھا للإجراءات أن تتقید     العام الدولي وحده، أما في التحكیم ف

داخلي        ام ال ام الع د بالنظ ب   . العلاقات الداخلیة فیجب علي ھیئة التحكیم التقی الي یج وبالت

ا ھیئ              ان أو تقررھ ا الطرف ي یختارھ ھ     استبعاد الإجراءات الت ت مخالف ا كان یم كلم ة التحك

 .للنظام العام واحلالا القواعد التي یفرضھا ھذا النظام

 :ویترتب علي مخالفة النظام العام بنوعیة الدولي والداخلي ما یلي

ي           - ة فعل د الإجرائی ي القواع اق عل د الاتف زاع عن ي الن ن طرف ة م درت المخالف إذا ص

لال    ان      ھیئة التحكیم استبعاد الحكم المخالف وإح ھ وإلا ك ام مخلف ام الع ضي النظ مقت

  .حكمھا باطلا
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ار             - صدیھا لاختی د ت إذا خالفت ھیئة التحكیم النظام العام بنوعیة الدولي والداخلي عن
وي        ع دع راءات رف ي إج اء عل ا بن لان حكمھ رر بط ا یتق سھا، فھن راءات بنف الإج

 .البطلان

  المطلب الثالث
  التزام هيئة التحكيم بالإثبات الجماعي

  
اذ               من   ي اتخ ین ف ع المحكم تراك جمی ي ضرورة اش ي التقاض ة ف ادئ العام المب

ن           راد م الي لا یجوز الانف ا، وبالت ددون فیھ إجراءات الإثبات، وذلك في الأحوال التي یتع
  .جانب أحدھم في اتخاذ إجراءات الإثبات دون علم الآخرین

اعي، وذلك في سنشیر إلى الأساس القانوني لالتزام ھیئة التحكیم بالإثبات الجم   
  .الفرع الأول، أما الفرع الثاني، فنعالج فیھ الاستثناءات علي مبدأ الإثبات الجماعي

  الفرع الأول
  الأساس القانوني لالتزام هيئة التحكيم بالإثبات الجماعي

یم       ي التحك الأصل أن یقوم بالتحقیق المحكمون مجتمعین ما لم ینص الاتفاق عل
، وبالتالي یجب في حالة تعدد المحكمین أن یشتركوا )١(علي تفویض أحدھم بھذه المھمة

ق  ي التحقی ا ف یم    )٢(جمیع سات التحك ي جل ین ف ع المحكم شترك جمی ب أن ی ذلك یج ، وك
والمناقشات التي تتم، ولا یشذ عن ذلك إلا في الحالة إلى یرد بالاتفاق علي التحكیم نص 

  .نزاعمغأیر، كأن یجیز تفویض أحدھم فقط بإجراء التحقیق في ال

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, Arbitrage commercial, D., 2014, no, 

204. 
 . مرافعات فرنسي جدید١٤٦١م ) ٢(
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سنة    ٨٣٧وقد نصت المادة     دیم ل ي  ١٩٤٩ من قانون المرافعات المصري الق  عل

الم           ي المحاضر م نھم عل ل م أنھ یتولى المحكمون مجتمعین إجراءات التحقیق، ویوقع ك

سة  ضر الجل ي مح ھ ف وا ندب ین، وأثبت راء مع دھم لإج دب أح د ن وا ق ذه . یكون ر أن ھ غی

، ولا قانون التحكیم الحالي رقم ١٩٦٨حالي لسنة  القاعدة لم ترد في قانون المرافعات ال      

، غیر أن الفقھ المصري ذھب إلى أن ھذه القاعدة یعمل بھا ولو بدون      ١٩٩٤ لسنة   ٢٧

  .)١(نص

ادة              ي الم د ف سي الجدی ات الفرن انون المرافع ادة  وقد نصت علي ھذه القاعدة ق م

نھم           : ١٤٦٧ ل م ع ك ق ویوق ي المحاضر   یتولى المحكمون مجتمعین إجراءات التحقی عل

  .ما لم یخولھم عقد التحكیم ندب أحدھم

ا      ھیئةوبالتالي یجب علي   یس لھ ات، فل إجراءات الإثب سھا ب  التحكیم أن تقوم بنف

ذه             راف ھ اق الأط انون أو اتف ا الق م یخولھ ا ل ك، م ي ذل ضائھا ف د اع وض أح أن تف

سلطة ام      )٢(ال ین القی دھم المحكم ان لأح ق ك ذا الح ت ھ إذا خول ة ب ، ف ضاعھ أو بمعأین

یم،              مناقشة خبیر،  سھم إجراءات التحك ددوا بأنف و تع ولى ا لمحكمون ل ب إذن أن یت فیج

ي           ا ف را معین ان خبی و ك ھ ول دأول مع التحقیق أو أن یت ام ب ر للقی دب الغی وز ن ولا یج

الدعوي، وبالتالي لا یجوز لھیئة التحكیم في حالة التعدد أن تجتمع بعضوین فقط في أي   

  .جلسة أو عضو فقط

ر            ت أن بعض محاض ان الثاب ھ إذا ك ى أن اھرة إل تئناف الق ة اس ت محكم د ذھب وق

ة    ضاء الھیئ اقي الأع ط دون ب ة فق یس الھیئ م رئ ضمنت اس د ت یم ق ة التحك سات ھیئ جل

                                                             
د         / د) ١( ابق، بن ع س اري، مرج اري والإجب یم الاختی ا، التحك و الوف د أب ي / ، د٢٥٦، ص ١٠٨أحم عل

  .٣٧٦، ص ٢٨٨بند بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، مرجع سابق، 
  ،٢٤٩محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

إن             م الآخر، ف ین دون المحك د المحكم ة وأح یس الھیئ ضور رئ ضمنت ح وبعض الآخر ت

بطلا            ضاء ب ین الق ة، ویتع ون باطل م إجراءات التحكیم تك ة    . ن الحك زم الھیئ ب أن تلت ویج

بھذا المبدأ حتي ولو كانت الھیئة مفوضة بالصلح، وذلك لأھمیة وسائل التحقیق والدور    

ي   . الحاسم لھا في بیان وجھ الحقیقة في موضوع النزاع    صلح یعف فإذا كان التفویض بال

ة ا         اكم وحری ام المح ة أم د المطبق اع الإجراءات والمواعی ي   ھیئة التحكیم من اتب ة ف لھیئ

رر       ي تق تطبیق قواعد العدالة علي موضوع النزاع إلا أنھ لا یعفیھا من اتباع القواعد الت

ا         یم لمھمتھ ة التحك ن ھیئ اوزا م ا تج دم اتباعھ ؤدي ع صوم وی یة للخ مانات أساس ض

  .)١(المعھود بھا إلیھا، ویترتب علیھ بطلان الحكم التحكیم

  :ماعي إلى الآتيویرجع الأساس القانوني لقاعدة التحقیق الج

 أن إثبات الإجراءات یجب أن یشارك فیھ كل المحكمین حتي یتسني لھم نظر النزاع      :أولا

یم    ي نظر            . )٢(باعتبارھم ھیئة تحك ا ف تراكھم جمیع ى اش ك یرجع إل ي ذل اس ف فالأس

 .النزاع باعتبارھم ھیئة وأحده

ا    لا یجوز توزیع المھام بین المحكمین، لأن ذلك سوف یضر الخ  :ثانيا د انتھاك صوم ویع

 .)٣(لحقوق الدفاع

د               :ثالثا رد أح و انف ل ل ز المحتم ز والتحی د التمیی اعي ضمان ض التحقیق الجم  الالتزام ب

 فقد یحتمل أن یتحیز المحكم .)١(المحكمین باتخاذ إجراء ما أو بنظر جزء من النزاع    
                                                             

  .٣٧٩علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص / د) ١(
سابق، ص      / د) ٢( لطة    / ، د٧٣أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیار والاجباري، المرجع ال حاتھ، س ور ش ن

ة، دار           الت ة والإداری ة والجنائی راءات المدنی انون الإج ة لق ة مقارن كییف في القانون الاجرائي، دراس
  .٣٢٠، ص ١٩٩٣النھضة، 

(3) J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit international privé, op. 
cit., p. 153. 
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ق أم  واز التحقی مح بج ا س صالحة إذا م ق ل سیر التحقی اره بتف ذي اخت صم ال ام للخ

  .المحكمین

ة      :رابعا ي حال ھ ف ار أن  وقد ذھب رأي إلى أن ذلك یعد تطبیقا لمبدأ المواجھة، علي اعتب

یم     تعدد المحكمین یكون اثنان منھم معینا من كل من الطرفین في الاتفاق علي التحك

ین،      ین المحكم ل ب وزع العم ا ت إذا م ا، ف راف ضمانا خاص ؤلاء الأط اء ھ ة إعط بغی

ین      فیخشي وقوع ضرر لل    د المحكم رد أح طرفین ومساس بحقوق الدفاع فیما إذا انف

 .)٢(بالتحقیق

وق     رام حق دفع، إذا احت وق ال رام حق اس احت ي أس س عل دة لا تتأس ذه القاع فھ

دون             ق ب صل التحقی ب أن یح ة، إذا یج صورة جماعی الدفاع لا یفرض مباشرة التحقیق ب

رام     تحیز وأن یطلع المحكمون جمیعا علي النتیجة التي توصل           ذلك احت ق ب ا، فیتحق إلیھ

  .)٣(حقوق الدفاع

ب أن           م یج صحة الحك ھ ل ى أن انوني إل دة یرجع أساسھا الق ذه القاع ري أن ھ ون

ة          زاع، وخاصة أدل ع أوجھ الن یصدر من المحكمین الذین شاركوا بأنفسھم في نظر جمی

ض . الإثبات التي بني علیھا الحكم     اء وھناك قاعدة أصولیة مقتضاھا وجوب سماع كل أع

ي           المحكمة لموضوع الدعوي، وتكتسب ھذه القاعدة میزه خاصة في موضوع التحكیم ف

                                                   
= 

(1) E. Loquin, lʼinstance de lʼarbitrage, op. cit.., NO 97. 
سباق، ص          ) ٢( ة،المرجع ال ة والدولی ة الوطنی نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاری

٢٠٨. 
(3) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 

1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

ة        . )١(حالة تعدد المحكمین   ذه المخالف ات ھ ن إثب ویترتب علي مخالفة ذلك البطلان، ویمك

  .)٢(بكافة طرق الإثبات لأنھا واقعھ مادیة

ة   الف المھم اعي یخ ق الجم دة التحقی د بالقاع دم التقی ظ أن ع ا یلاح ة كم الموكل

د         ل أح ن قب ق م إجراء التحقی سماح ب ي ال اق عل ود اتف دم وج ھ عن ك أن ین، ذل للمحكم

ر          ة، إذ تعتب صورة جماعی ق ب المحكمین، فأنھ یفترض أن الطرفین قد أراد إجراء التحقی

الف        نص مخ الي  . ھذه القاعدة قاعدة مكملة للإرادة ولا یجوز استبعاد تطبیقھا إلا ب وبالت

ذه القا اة ھ دم مراع ة   ع ة الموكل دود المھم ھ ح م لمخالفت لان الحك ھ بط ب علی دة یترت ع

ین ھ    . )٣(للمحكم ق ل م المطل إن المحك ة، ف دة مكمل امعي قاع ق الج دة التحقی ا أن قاع كم

م                   إن المحك ا، ف ن تطبیقھ دول ع ق الع ا ح ان لھم ا دام الطرف سلطة استبعادھا، ذلك أنھ م

ان          ي     المطلق الذي یستطیع عدم التقید بجمیع قواعد الق ي إجراءات التقاض ة ف ون المكمل

  .العادیة، ویمكنھ استبعاد القواعد المكملة في إجراءات وأصول التحكیم

ا موضوعیة أو              ا لكونھ ف تبع ات یختل د الإثب ال قواع یم بأعم ة التحك والتزام ھیئ

ق            ا إلا إذا اتف اع أحكامھ ن اتب اة م یم معف ة التحك ون ھیئ ة تك إجرائیة، فبالنسبة للإجرائی

المحكم  )٤(ب مراعاتھا أو كانت تتعلق بالنظام العام      علي وجو  ، أما القواعد الموضوعیة ف

                                                             
(1) R. David ; L’arbitrage dans le commerce international, op. cit. no 328 p. 

418, 
(2) CA Paris, 18 nov. 1952, D., 1952, p. 804. B. Moreau, A. Beregoi, et 

autre, arbitrage commercial, op. cit.,no 204. 
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ٣(

٢٠٨.  
  .٣٠٣، ص ١٨٢عاشور مبروك النظام الإجرائیة لخصومة التحكیم، مرجع سابق، بند / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

د       ا القواع وعي ومنھ انون الموض ام الق اع أحك ل باتب ث الأص ن حی دا م ون مقی یك

  .)١(الموضوعیة في الإثبات

ا              ضمن واقعی ن أن ت دة یمك وبالتالي یمكن القول بأن التحقیق الجماعي ھي قاع

ة       احترام حقوق الدفاع، غ   صورة حتمی ھ وب شكل بذات دة لا ی ذه القاع یر أن عدم احترام ھ

ضاء             ام الق ي أحك ذا ف د ھ د تأیی تئناف     . مخالفة لحقوق الدفاع، وق ة اس ت محكم د حكم فق

ن                    صلح م د مفوض بال م وأح ل محك ن قب ق م م بعض إجراءات التحقی ھ إذا ت باریس بأن

ذي ی       ن      المحكمة التحكیمیة لا یخالف مبدأ المواجھة والدفاع ال صم م ل خ ین ك فرض تمك

  .)٢(مناقشة مطالب وأدلة وحجج خصمھ

  الفرع الثاني
  الاستثناءات من الالتزام بالإثبات الجماعي

ات،     راءات الإثب اذ إج ي اتخ ین ف ع المحكم تراك جمی ضروري اش ن ال ان م إذا ك

ي                   دھم ف ب أح ن جان راد م الي لا یجوز الانف ا، وبالت ددون فیھ وذلك في الأحوال التي یتع

ث                  اتخاذ ا، حی یس مطلق زام ل ذا الالت ك فھ ع ذل م الآخرین، وم ات دون عل  إجراءات الإثب

  .یوجد استثناءات أجاز فیھا القانون علي ھیئة التحكیم الخروج علي ھذا المبدأ

دد       ة تع فإذا كان الأصل أن تتخذ ھذه الإجراءات من ھیئة التحكیم مجتمعة في حال

ي ج سرا ف ون می د لا یك ھ ق ین، إلا أن راء  المحكم ب إج ان الواج ون المك وال لك ع الأح می

الإثبات فیھ بعیدا عن مقر الھیئة، لھذا یمكن لھیئة التحكیم للسماح بانتداب أحدھم للقیام 

سة       ضر الجل ھ     . بأحدى إجراءات الإثبات بشرط إثبات ذلك في مح صوص علی ا ھو من كم
                                                             

ع           / د) ١( ویتي، المرج یم الك انون التحك اح، ق د الفت سابق، ص  عزمي عب روك،   / ، د٢٨٨ال ور مب عاش
 .٣٠٣، ص ١٨٢مرجع سابق، بند  النظام الاجرائي لخصومة التحكیم،

(2) CA Paris, 29 avril 1985, Rev. Arb., 1985, p. 311. 



 

 

 

 

 

 ٦٠١

ي    ١٤٦١في المادة    صري عل ر،    مرافعات فرنسي، ولم ینص قانون التحكیم الم ذا الأم ھ

الإجراء             ام ب دھم بالقی داب أح ة بانت ام الھیئ ن قی دي   . إلا أن الفقھ لا یمانع م م المنت المحك

الي            ول، وبالت ر مقب ولا أو غی ھ مقب زاع وكون دلیل بموضوع الن یقوم ببحث مدي تعلق ال

ویجوز لھ اصدار قرار )  تحكیم١٧م(سقوط الحق في عرضھ علي ھیئة التحكیم بعد ذلك  

ون     مؤقت یمكنھ  ة المنازعة العارضة، ویك  من السیر في إجراءات الإثبات إذا لم یر جدی

ل            یم بكام ة التحك ي ھیئ قراره واجب النفاذ، ویحق للخصم إعادة عرض ھذه المسائل عل

نص                     م ی ا ل ة م ى الھیئ زاع إل ة الن ھ وإحال ن مھمت دب م ضو المنت اء الع د انتھ ھیئتھا عن

  ). إثبات مصري٧م(القانون علي غیر ذلك 

ة        ي بقی ویحب علي العضو المنتدب بعد أن یتخذ الإجراء المطلوب أن یعرض عل

راره              دار ق ل إص ھ قب ي نتیجة عمل ة التحكم صم الآخر     . )١(أعضاء ھیئ لاع الخ ب اط ویج

بطلان         صادر لل م ال ھ  . علي ما تم من إجراءات وتمكینھ من الرد، وإلا تعرض الحك لإخلال

 .بحقوق الدفاع

بعض إجراءات       بأنھ لا تثریب ع    حكموقد   ین ب لي المحكمین إذا انفرد أحد المحكم

ھ                 سفر عن ا ی ا، لأن م شارك فیھ یم الم ة التحك التحقیق بناء علي تفویض ضمني من ھیئ

وع    ي موض صل ف د الف ین عن ین مجتمع دیر المحكم ى تق ة إل ي النھأی ضع ف ق یخ التحقی

ھ،                 دیم دفاعھ أو بینت ین تق ھ وب ل بین د حی ھ ق دع الطرف أن م ی ذا لا محل   النزاع، ول  ولھ

  .)٢(للقول ببطلان حكم التحكیم لھذا السبب

  

                                                             
 .٢٣٢أحمد السید صاوي، الوجیر في التحكیم، مرجع سابق، ص / د) ١(
 .٢٧٩، ص ٦، مجلة التحكیم، س ٥٣٧/١٩٩٩، طعن رقم ٢٠٠٠ ابریل ٢٣محكمة تمییز دبي، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

ي        ردا ف ات منف راءات الإثب بعض إج ام ب یم القی ة التحك ضاء ھیئ د أع ن لأح ویمك
  :الحالات الآتیة

ا            -١ ذا م رده، وھ الإجراء بمف ام ب ة القی ضاء الھیئ د أع ز لأح یم یجی د التحك ان عق إذا ك

ادة   ھ الم صت علی د ١٤٦٧ن سي جدی ات فرن ادة  و.  مرافع ص الم ذلك ن ن ١٧٩ك م

إلا أن . ولم ینص القانون المصري علي مثل ھذه القاعدة. قانون المرافعات الكویتي 

صدره إرادة الأطراف،             ضاء م الفقھ لا یمانع من الأخذ بھذا الاستثناء، لأننا بصدد ق

أي        ام ب ي القی فیمكن للأطراف الاتفاق علي تخویل ھیئة التحكیم سلطة ندب أحدھم ف

 إجراءات الإثبات كسماع شھود أو الانتقال للمعأینة، وعلة ذلك أن قواعد     إجراء من 

  .)١(الإثبات لا تتعلق بالنظام العام

ضر           -٢ ي مح ھ ف ات ندب ین، وإثب إذا أجمع المحكمون علي ندب أحدھم لاتخاذ إجراء مع

ل          : الجلسة ي مث صري عل یم الم لم ینص قانون المرافعات الفرنسي ولا قانون التحك

تث  ذا الاس ادة   ھ ي الم ھ ف ص علی ي ن ات اللیب انون المرافع ن ق ن ٧٥٦ناء، ولك ، ولك

ى نص        ب    )٢(الفقھ المصري یري أنھ یجوز العمل بھ بدون حاجة إل ري جان ا ی ، بینم

ن       راء م اذ إج ا لاتخ ضوا منھ دب ع یم أن تن ة التحك یس لھیئ ھ ل ھ أن ن الفق ر م آخ

انون التح   نص ق واء ب ك، س ا ذل وز لھ ان یج راءات إلا إذا ك اق الإج یم أو باتف ك

ذه                   سھا ھ ة أن تخول لنف یس لھیئ اق فل نص أو الاتف ذا ال د ھ م یوج إذا ل الأطراف، ف

اطلا     راء ب ان الإج راء، وإلا ك ذا الإج ام بھ ضائھا للقی د أع وض أح سلطة وتف . )٣(ال

  .)٤(ویري البعض من الفقھ أن ذلك لا یجوز في حالة التحكیم بالصلح
                                                             

 .٣٠٩فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص / د) ١(
 .٣٧٧علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 .٣٠٩ ، ص١٦٢فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، بند / د) ٣(
  .٣٨٠علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص / د) ٤(
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سي ف      سم  وبالنسبة للنظام الفرن م ی ت      إذا ل صة، وقام ذه الرخ یم بھ اق التحك ح اتف
ادة           م الم ة حك  ١٤٦٧الھیئة بانتداب أحد أعضائھا، فقد رأي القضاء الفرنسي أن مخالف

إن          الي ف صفة خاصة، وبالت في حد ذاتھ لا یشكل إخلالا بحق الدفاع أو بمبدأ المواجھة ب
ادة   ا للم بطلان وفق ا لل ون معرض یم لا یك م التحك ا١٤٨٤حك ات، طالم ف  مرافع  وق

ب                  ل ذھ د، ب ین فق د المحكم ا دار بواسطة أح ة م ي حقیق صوم عل المحكمون جمیعا والخ
  .)١(البعض إلى أنھ لا مانع طالما كان الإجراء المتخذ ذات طابع مادي بحت

ھ   ض الفق ب بع د ذھ ھ  )٢(وق ى أن سھا     إل وم بنف یم أن تق ة التحك ي ھیئ ب عل یج
ضائھا       انون أو       بإجراءات الإثبات، فلیس لھا أتفوض أحد اع ا الق م یخولھ ا ل ك، م ي ذل ف

ادة       ھ الم صت علی ا ن ا لم ك تطبیق سلطة، وذل ذه ال راف ھ اق الأط ات ١٤٦٧اتف  مرافع
 .فرنسي

ن أن           ضنیا، ویمك یم صراحة أو م ة التحك ضاء ھیئ ین أع ویمكن أن یتم الاتفاق ب
ت        صومة، وإذا خول ي الخ یثبت في محضر الجلسة بموافقة جمیع الأطراف أو وكلائھم ف

ي           ھیئ ة طرف ات دون موافق ن إجراءات الإثب إجراء م ام ب ة التحكیم أحد اعضائھا في القی
یم إلا إذا         م التحك لان حك ى بط ؤدي إل ن لا ی الخصومة، فإن ھذا الإجراء یكون باطلا، ولك

  .ز تحكیم/٥٣/١كان بطلان الإجراء قد أثر في الحكم وفقا للمادة 

التحقیق        م المفوض ب ائج     ویلاحظ أن عدم إطلاع المحك ي نت ین عل سائر المحكم  ل
سبیب         ب ت ي توج دة الت ھ بالقاع ھذا التحقیق یؤدي إلى بطلان حكم التحكیم، وذلك لإخلال
ھ                 ع علی م تطل ذي ل ق ال ذا التحقی ائج ھ ى نت شر إل م ی ھذا القرار نظرا لأن ھذا التسبیب ل

  .ھیئة التحكیم

                                                             
(1) CA Paris, 26 avril 1985, Rev. Arb., 1985, p. 311. Note Mezger. 

سابق،      / د) ٢( ع ال لا، المرج ا وعم فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علم
  .٤٦٩ص 
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  المطلب الرابع
  التزام هيئة التحكيم بالحياد

  
ي        لا یجوز للمحكم ك    اء عل م بن دول أن یحك ابع لل ما ھو الحال بالنسبة للقاضي الت

، ویجب أن )١(معلوماتھ الشخصیة في القضیة، وھذه القاعدة ھي تطبیق لمبدأ المواجھة        

یم        ة صورة وأشكال التحك ي كاف الي ف ي بالت ى      . تراع تناد إل م الاس ھ یجوز للمحك ر أن غی

شئون ا        ي ال ھ ف ن خبرت ستقاة م صیة الم افي     معلوماتھ الشخ ھ الك ة المفروض إلمام لعام

  .)٢(بھا

اني،      رع الث ام الف رع الأول، أم ي الف ك ف اد، وذل صود بالحی ى المق شیر إل سن

  :فیخصص للحیاد الأیجابي لھیئة التحكیم، وذلك علي النحو التالي

  الفرع الأول
  المقصود بحياد هيئة التحكيم

ة  ، فحیاد ا)٣( حیاد المحكَّمتعریففى الواقع لیس من السھل      لمحكَّم یتمیز بالمرون

صي  )١(كما أن صفة الحیاد صفة متغیرة      ، لكونھا حالھ ذھنیة ونفسیة لھا طابع ذاتي شخ

  .)٢(أكثر مما ھو موضوعي
                                                             

(1) CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ٢(

٢٠٥.  
CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. CA Paris, 24 oct. 1980, op. cit., p. 54, 
note fouchard. 
(3) Ch. JARROSSON, la notion d’arbitrage, préface de B. OPPETIT, 

LGDJ, 1987, n° 451-477. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

ھ أو           ة ل صلحة ذاتی وقد عبر البعض عن الحیاد بكونھ التجرد فى العمل عن أى م

د الأطرا          . )٣(لغیره زه لأح ھ أو تحیّ دم میل م ع اد المحكَّ أن حی ون   . )٤(فوقیل ب المحكَّم یك ف

ث الموضوع    )٥(محأیدا إذا بحث النزاع دون تصور سابق تجاه موضوع النزاع     ل یبح ، ب

ذھن     و ال ن              . )٦(مع خل ل م ن ك لبیا م ا س ف موقف ھ أن یق صد ب م یق اد المحكَّ أن حی ل ب وقی

واء  د س ى ح صوم عل وعاً   )٧(الخ بباً وموض اء س اق الادع م نط زام المحكَّ ھ الت ل إن ، وقی

ي               وإثباتا ك  م إجراءات التقاض ھ مباشرة المحكَّ ى أن بعض إل ب ال صوم، وذھ ھ الخ ما قدّم

ر موضوعیة     ارات غی دم  . )٨(ویصدر حكمھ دون تحیز لخصم أو ضد خصم تأثرا باعتب فع

د    (الحیدة ھى حالة نفسیة تتعلق بالعاطفة   دأوة بأح ودة أو ع مصلحة شخصیة أو صلة م

                                                   
= 

(1) J. VIATTE, «la récusation des arbitres», Gaz. pal, 1973, 2, doctr., 719; 
T. Clay, L’arbitre, op. cit., p 234. 

(2) CA Paris, 20 novembre 1997,op. cit., p. 329 ; M. HENRY, «les 
obligations d’indépendance et l’information de l’arbitre à la lumière de 
la jusprudence récente», op. cit., p.193 spéc. P. 195. 

  .٢١٨وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص / د) ٣(
ع         / د) ٤( لطاتھ، المرج دود س یم وح صومة التحك ى خ م ف رحمن، دور المحكَّ د ال دي عب سابق، ھ ال

سابق، ص      / د أبو العلا على النمر،/ ، د ١٣١ند  ، ب ١٦٦ص ع ال ون، المرج داوي، المحكَّم د الج أحم
صي،   / ، د١٠١ ھ الشخ ضاء بعلم ن الق ى ع اع القاض ر، امتن ماعیل عم ل إس   نبی

سابق، ص  ع ال دون دار   / ، د١٣١المرج ارى الدولى،ب یم التج صة التحك دین، من م ال دین عل ي ال مح
 .٥٤، ص١٩٨٦ نشر، الجزء الأول،

(5) T. Clay, L’arbitre, op. cit., p. 241. 
(6) P. LALIVE " sur l'impartialité de l'arbitre international en suisse' 

semaine judiciaire, 1990, p. 3- 64. 
(7) P. AZARD, l'immutabilité de la demande en droit judiciaire français, 

thèse, Paris, 1936, p. 148. 
ة،      / د) ٨( ة، دار النھضة العربی راءات الجنائی ، ٢٠٠٧عبد الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة للإج

 .١٠٢٠ص



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

ز یرجح معھا عدم استطاعة المحكَّم ال    ) الخصوم ھ     )١(حكم بغیر تحی ون ل ھ ألا تك ل إن ، وقی

ى           ى نحو أو عل دیره عل ى تق ؤثر ف ا وت عند مباشرتھ وظیفتھ مصلحة ذاتیة قد یمیل إلیھ

  .)٢(آخر على حساب التطبیق الموضوعى المتجرد لإرادة القانون

ونري أن الحیاد یعنى تجرد المحكَّم من أیة ضغوط خارجیة تملیھا علیھ مشاعره      

ن   ) ضغوط مادیة(أو المصلحة المادیة الذاتیة  )  معنویة ضغوط(الخاصة   ھ ع التي تحید ب

 ھى عدم انحیاز المحكَّم إلى أى من طرفى التحكیم أو فالحیدة. التطبیق القانونى الصحیح

رفین        ین الط ادلاً ب ون ع زم أن یك ا یلت ة، وإنم باب خاص صیة أو أس باب شخ ده لأس ض

  .)٣(لةمتجردا عن كل ما ینأى عن اعتبارات العدا

میل نفس أو " استئناف القاھرة إلى أن عدم الحیدة عبارة عن محكمةوقد ذھبت 

رجح            ث ی ة، بحی ر أو الدول زاع أو الغی ذھنى للمحكَّم یكون لصالح أو ضد أحد أطراف الن

  .)٤("معھ عدم استطاعتھ الحكم بغیر میل لأحد ممن ذكروا ضده

ع أن   ادوالواق م، وھ الحی تقلال المحكَّ رتبط باس لة أو   ی م ص د للمحكَّ و ألا توج

ھ    )٥(مصلحة بموضوع النزاع أو ارتباطات بأحد الأطراف أو ممثلیھم      ى إلی ا ینتھ ، وأن م

                                                             
 .٢٤٥فتحي وإلى، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص / د) ١(
  .١٤٣، ص ٢٠٠١أحمد ماھر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، دار النھضة العربیة، / د) ٢(
دورة    / د) ٣( ى ال ت ف رة ألقی صرى، محاض یم الم انون التحك ى ق ین ف د رد المحكَّم ران، قواع ل عم نبی

ى                یم، ف ي للتحك دولي والأفریق امین ال اد المح ز اتح ى مرك دولیین ف ین ال التخصیصیة لإعداد المحكَّم
ى      / ، د١٢،ص ٩/٢٠٠٤ /٢٩ إلى ٢٥/٩/٢٠٠٤الفترة من   ى، دروس ف ان الحنف د عثم د الحمی عب

  .٢١، ھامش ص ٢٠٠٤ن الإثبات، بدون دار نشر، قانو
  .، غیر منشور١٢٠، س ق ٧٨، طعن رقم ٣٠/٣/٢٠٠٤ تجاري، ٩١استئناف القاھرة، د ) ٤(
سابق،         / د) ٥( ع ال لطاتھ، المرج دود س یم وح صومة التحك ى خ م ف رحمن، دور المحكَّ د ال دي عب ھ

  .٧٠، بند ١٠٢ص



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

ة أم    )١(من رأى فھو غیر متأثر فیھ بعلاقة تربطھ بأحد الطرفین         ة مالی ت علاق  سواء أكان

ة  ابقة أو حالی ة س ة أم مھنی دم و . )٢(اجتماعی تقلال ع ى الاس بعض أن معن رى ال ود وی ج

یم             ى التحك ن طرف أى م م ب ب المحكَّ ن جان ة م ون   . )٣(مصلحة أو ارتباط أو تبعی ى یك وحت

ص       ى الأخ زاع، وعل أطراف الن لة ب ھ ص ون ل ب أن لا تك ستقلا یج دا و م م محأی المحكَّ

  .)٥(، فلا یكون تابعا لأحدھم)٤(الطرف الذى شارك فى تعیینھ

د روح ال    یم یع ة التحك تقلال ھیئ اد واس ع حی ي الواق ة ف وھر العدال یم وج تحك

سان      وق الإن ن حق ا م ة، وحق ث        . )٦(التحكیمی ي تبع ة الت ن أھم ضمانات العدال ھ م ا أن كم

ین   وس المتقاض ي نف ان ف ھ   )٧(الاطمئن صدر حكم ن ی م ل أثرًا، لأن المحك ارات مت  باعتب

ادئ          ن المب شخصیة أو ضغوط خارجیة، ولھذا یعد مبدأ حیاد المحكم في النظم الحدیثة م

یة   ي  الأساس ي التقاض ن       . )٨(ف ین مم ار المحكم ب اختی تقلال، یج اد والاس ن أجل الحی وم

ي           تتوافر فیھم صفات الوعي والشجاعة والموضوعیة والإنسانیة والمعرفة والتعالي عل

                                                             
(1) CA Paris, 28 octobre 1999, Rev. Arb., 2000, p. 299, note ph. 

GRADJEAU; CA Paris, 20 novembre 1997, op. cit., p. 329. 
سابق، ص             / د) ٢( ع ال ق، المرج ة والتطبی ى النظری یم ف انون التحك د   / ؛ د٢٤٨فتحي وإلى، ق دي عب ھ

سابق، ص، ص           ع ال لطاتھ، المرج دود س یم وح د  ١٠٢الرحمن، دور المحكَّم فى خصومة التحك ، بن
٧٠. 

  .٥٤ محي الدین علم الدین، منصة التحكیم التجارى الدولى، المرجع السابق، ص/د) ٣(
  .١٣نبیل عمران، قواعد رد المحكَّمین فى قانون التحكیم المصرى، المرجع السابق، ص / د) ٤(
  .٥١، بند ٨٨محمود مختار بریري، التحكیم التجارى الدولى، المرجع السابق، ص / د) ٥(

(6) Cass., 2e civ., 27 mai 2004, Recueil Dalloz, 2004 p. 1863. 
(7) R. De GOUTTES, "L'impartialité du juge", Revue de science 

criminelle, 2003, p. 63. 
ا،  ) ٨( توریة العلی ة الدس م ١٦/١١/١٩٩٦محكم ة  ١٦، س ق ٣٨، رق ام المحكم وعة أحك ، موس

  .٩٦٩، ص١٣٣٧ث، ص ،ج الثال٢٠٠٨ حتي عام ١٩٧١الدستوریة العلیا، من عام 
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دیر     ادل الج م الع یة للمحك ستلزمات الأساس ي الم صفات ھ ذه ال ذات، لأن ھ واء وال الأھ

  .بالثقة والحكم وفقا لمقتضیات العدالة

سلیم        حیادري البعض أن  وی ب الت ھ یج ھ، إلا أن ا فی را مرغوب ان أم  المحكم وإن ك

م، وإذا             ز المحك ات تحی باحتمالات خضوع المحكم لھذه المؤثرات، وھناك صعوبة في إثب

صلح          ز لا ی ذا التحی ل ھ يء، لأن مث أثبت الخصم تحیز المحكم فلن یفید الخصم في أي ش

م ال الحك اء أو إبط ببا لإلغ ھ س ق . )١(بذات ر لازم لتحقی تقلال أم اد والاس ع أن الحی والواق

وھن      )٢ (العدالة ي ت ارجي الت ، ذلك أن استقلال یعني أن تعمل بعیدا عن أشكال التأثیر الخ

ان    إذا ك ا، ف ا أو ترھیب ا، ترغیب واء وإرغام ق إغ ن الح ا ع ون مع ا، فیمیل زائم رجالھ ع

صوم وانحیازا لغیره، كان ذلك انصرافھم عن إنفاذ الحق تحاملا من جانبھم علي أحد الخ

  .منافیًا لضمانة الحیاد أثناء الفصل في الخصومة

ادة   ١٩٩٤ لسنة   ٢٧وعندما صدر قانون التحكیم رقم       صّت الم ذا   ١٦/٣ ن ن ھ  م

ا     ك بقولھ تقلال، وذل اد والاس تراط الحی ى اش انون عل ام   " الق م القی ول المحكَّ ون قب یك

ارة شكوك   بمھمتھ كتابة، ویجب علیھ أن یفصح عند قب       ولھ عن أیة ظروف من شأنھا إث

ف         ". حول استقلالھ أو حیدتھ    ى تخل ب عل كما أن قانون التحكیم قد وضع الجزاء المترت

لا یجوز رد المحكَّم إلا إذا " على أنھ ١٨مبدأ حیاد المحكَّم واستقلالھ، حیث نصّت المادة 

  .قامت ظروف تثیر شكوكا جدیة حول حیدتھ أو استقلالھ

                                                             
  .٢٧، ص١٩٧٦محمد عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، دار النھضة العربیة، / د) ١(

(2) S. JOSSERAND, L’impartialité du magistrat en procédure pénale, 
préface de J. FRANCILLON, L.G.D.J., 1998, n° 128, p. 133 ; M-A. 
FRISON-ROCHE, «l’impartialité du juge», Recueil Dalloz, 1999, 
chronique p. 53, n° 12. 
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ى أن       وقد ذھبت    تقلال      "محكمة استئناف القاھرة إل ى جوھر الاس ى ھ دة الت الحی

لیست حكرا على العمل القضائى بل ھى لازمة كذلك فى العمل التحكیمى لأن المحكَّم وإن         

ضا              ھ أی ات، فأن سم المنازع كان یشترك مع القاضى فى وظیفتھ الأساسیة المتمثلة فى ح

اءات      یتبع المنھج القضائى فى مراعاة الضمانات ا   ق الادّع د تحقی ى عن یة للتقاض لأساس

ا أو إجراء           انون علیھ ونظر الطلبات وأسلوب فض المنازعة سواء بھدف إنزال حكم الق

ر      . تسویة وفقا لقواعد العدالة والإنصاف     ابع موضوعى غی فطبیعة مھمة المحكَّم ذات ط

  .)١("شخصى

ى أن      اھرة إل تئناف الق ة اس ت محكم ر ذھب م آخ ى حك تراط الح"وف دة اش ی

ى       یتین للتقاض دة   -والاستقلال باعتبارھما ضمانتین أساس ع  قاع نص    مجم ل وت ا، ب  علیھ

وائح       ن الل ضلا ع یم ف ة للتحك ات الدولی دول والاتفاقی ة لل نظم القانونی ة ال ا غالبی علیھ

 .)٢("الخاصة بمراكز التحكیم

دة          ضائیة، وحی سلطة الق تقلال ال ى أن اس وقد ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا إل

ران                 ذلك أم ا ب ا، وھم ل فعالیتھ ا یكف ة بم قضاتھا ضمانتان تنصبان معًا علي إدارة العدال

متلازمان، والواقع أن الخصومة القضائیة لا یستقیم الفصل فیھا حقًا وعدلا إذا خالطتھا       

ادل            ضیًا أن تتع رًا مق ار أم د ص شأنھا، فق صادر ب رار ال ي موضوعیة الق ؤثر ف ل ت عوام

سل تقلال ال مانتا اس وق  ض ي الحق صل ف صالھما بالف ال ات ي مج ا ف ضائیة وحیادھ طة الق

ي الآخرى أو              داھما عل و أح لا تعل ا، ف توریة ذاتھ ة الدس ا القیم ا معً ون لھم انتصافا، لتك

 .)٣(تجبھا، بل تتضامان تكاملاً، وتتكافآن قدرًا
                                                             

شور، استئناف    ١١٧، س ق ٧٢، طعن رقم٨/١/٢٠٠٢ تجاري،   ٧استئناف القاھرة، د    ) ١( ر من ، غی
 .سابق الاشارة،٢٩/٤/٢٠٠٣ تجاري، ٩١القاھرة، د 

  .، الاشارة السابقة٢٩/٤/٢٠٠٣ تجاري، ٩١استئناف القاھرة، د ) ٢(
  .٩٧٨،سابق الإشارة، ص١٦، س ق ٣٨، رقم ١٦/١١/١٩٩٦مة الدستوریة العلیا، المحك) ٣(
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ع     ات           في الواق وائح ھیئ ة ول ات الدولی ة والاتفاقی شریعات الوطنی نص معظم الت ت

ز اد   ومراك وافر حی رورة ت ى ض یم عل م التحك ى  المحكَّ ظ ف ان الملاح تقلالھ، وإن ك  واس

ارة واضحة     قوانین التحكیم الدولیة مرور المشرع بجانب ھذا الموضوع دون تأكید وإش

إلیھ، بینما فى قوانین التحكیم الداخلیة ھناك تأكید صریح على أن المحكَّم یجب أن یكون     

ى    ١٤٥٢لمادة فقد نصت ا. )١(مستقلا وحیادیا  د عل سى الجدی  من قانون المرافعات الفرن

ول         كوك ح ارة ش أنھا إث ن ش روف م ة ظ ن أی ھ ع د قبول صح عن أن یف م ب زام المحكَّ إل

ین،   . استقلالھ أو حیدتھ   وأكَّد القضاء الفرنسى على وجوب حیاد واستقلال جمیع المحكَّم

و .)٢(قاضیا أو محكمابل اعتبرھا صفة أساسیة لكل من یمارس مھنة القضاء سواء كان   

یم                   ى التحك م ف اد المحكَّ تقلال وحی ى اس شر إل م ی سى ل شرع الفرن ن أن الم رغم م علي ال

تقلال، سواء        )٣(الدولى، فقد حرص القضاء   اد والاس وافر الحی ى ضرورة ت سى عل  الفرن

                                                             
(1) J. L. DELVOLVE, " devoirs et responsabilités de l'avocat exerçant la 

fanction d arbitres", Rev. arb., 1984, p. 435; Ph. FOUCHARD, E. 
GAILLARD et B. GOLDMAN, traite de l'arbitrage commercial 
international, op. cit., p. 592, no 1045. 

(2) La Cour de cassation a dispose que "l'independence d’esprit est 
indispensable à l’exercice du pouvoir jurisdictionel quelle qu'en soit la 
source, qu elle est l'une des qualité essentielle des arbitres." Cass. 2 civ., 
13 avril 1972, Bull. civ., 11, n° 91 , Rev. arb., 1975, p. 235, note E. 
LOQUIN ; D. com, 1973, 2, note J. ROBERT ; JCP, 1971, II, 17189, note 
P. LEVEL ; RTD civ., 1973, p. 769, obs. Y. LOUSSIUAR; CA Paris, 2 
juin 1990, Rev. Arb., 1991, p. 87, obs. Cl. REYMOND; CA Paris, 28 juin 
1991, Rev. arb., 1992, p. 568, note P. BELLET; CA Paris, 12 décembre 
1996, Rev. arb., 1998, p. 699, note D. B. 

(3) CA Paris, 8 juin 1972, Rev. arb., 1973, p. 38, note J. RUBELLIN-
DEVICHI; Cass. 2e civ. 20 février 1974, Rev. arb., 1975, p. 238; TGI 
Paris, 28 octobre 1988 et 29 juin 1989, Rev. arb., 1990, p. 497, obs. M. de 
BOISSESON; TGI Paris, ref., 22 mars 1983 Rev. arb, 1983, p. 479, note 
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ا ا أم دولی یم داخلی ان التحك م  . ك اد المحكَّ وب حی ى وج سى عل ضاء الفرن تقر الق د اس وق

  .)١( فى التحكیم الدولىواستقلالھ

ى        صادر ف یم ال أیو  ١٧وقد استوجب القانون الإنجلیزى للتحك  ضرورة  ١٩٩٦ م

ین     سبة للمحكم تقلال بالن اد والاس رط الحی وافر ش ارهت ة   باعتب ادئ العام ن المب  م

ام      ٧/١كما نصت المادة    . )٢(للتحكیم سویدى لع یم ال ھ   ١٩٩٩ من قانون التحك ى أن "  عل

انون       ". م محأیدا یجب أن یكون المحكَّ    ل ق اه، مث وذھبت العدید من القوانین فى ھذا الاتج

ى البحرین      م          . التحكیم الدولى ف ى المحكَّ ترط ف دة فاش ة المتح ارات العربی انون الإم ا ق أم

تقلالیة      . )٣(الشروط المستوجبة فى القاضى    كما اشترط القانون التونسى فى المحكَّم الاس

ین        ونص القانون الفیدرإل . )٤(والحیاد ل المحكَّم ون ك ى أن یك دة عل ات المتح ى الولأی ى ف

سھم                 روا أنف ب ألا یعتب ل طرف یج ارھم ك ذین یخت مستقلین وحیادیین، وأن المحكَّمین ال

ممثلین لھذا الطرف أو محامین لھ، وبمجرد تسمیتھم یجب أن ینھوا أى ارتباط مع الذى 

 .سمّاھم إذا كان ثمة ارتباط سابق

                                                   
= 

B. MOREAU; TGI Paris, ref., 21 septembre 1989, Rev. arb., 1990, p. 
176, note Ph. KAHN; M. HENRY, " Les obligations d'indépendance et 
d'information de l'arbitre a la lumière de la jurisprudence récente", op. 
cit., p. 194, spec. p. 196. 

(1) CA Paris, 8 juin 1982, Rev. arb., 1983, p. 38; TGL Paris, ref, 22 mars 
1983, op. cit., p. 479, note B. MOREAU. 

(2) Loi anglaise sur l’arbitrage du 17 juin 1996 (1re art.), sur cette question 
v. V. VEEDER «la nouvelle loi anglaise sur l’arbitrage de 1996, la 
naissance d’un magnifique éléphant», Rev. arb. 1997, p. 3, sép. 9et 15. 

 .رافعات المدنیة فى الامارات العربیة المتحدة من قانون الم٢٠٧مادة ) ٣(
 . من قانون التحكیم التونسي٥٧مادة ) ٤(
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وذ    ع        وقد نص القانون النم ع جمی تراط تمت ى اش دولى عل ارى ال یم التج جى للتحك

ب   ١٢/١، ووفقا للمادة )١(المحكَّمین بالحیدة والاستقلال  ھ یج ى  " من ھذا القانون فأن عل

ل الظروف              صرّح بك ا أن ی ھ محكَّم ب بتعیین ى الشخص حین یطال ر    الت أنھا أن تثی ن ش  م

 منذ تعیینھ وطوال إجراءات   شكوكا لھا ما یبررھا حول حیدتھ واستقلالھ، وعلى المحكَّم    

ل، إلا إذا           التحكیم، أن یفضى بلا إبطاء إلى طرفى النزاع بوجود أى ظروف من ھذا القبی

ا    ا بھ اك ظروف        ". كان قد سبق لھ أن أحاطھما علم ت ھن م إذا كان ن عزل المحكَّ ل یمك ب

ة و        . تثیر شكا حول حیاده واستقلالھ     د أن اتفاقی ة نج ات الدولی سبة للاتفاقی نطن  وبالن اش

ى   صادرة ف ارس ١٨ال ة     ١٩٦٥ م ین الدول تثمار ب ات الاس سویة منازع ة بت  والخاص

ى                 صّت ف د ن ین ق ار المحكَّم ام اللائحة لاختی دت نظ ى اعتم ومواطنى الدول الآخرى والت

ادة  ى أن ١٤/١الم ن ذوى   "  عل وا م ب أن یكون القوائم یج ون ب ذین یعیّن خاص ال الأش

صناعة أو      الأخلاق العالیة ویكون مسلّما بمق    ارة أو ال انون أو التج ادین الق ى می درتھم ف

  ".المال، ویمكن الاعتماد على استقلالھم فى الرأى

الالتزام               ف ب ین الحل ا یتع دأ مقدس بل إن بعض الاتفاقیات تجعل مبدأ الاستقلال مب

 على ١٩٨٧ التجارى عام للتحكیم من اتفاقیة عمان العربیة     ١٤/٢فقد نصت المادة    . بھ

ؤدى" أن  ھ    ی ن ینیب ز أو م یس المرك ام رئ ین أم امھم الیم رة مھ ل مباش ون قب  المحكَّم

ى           ( ق، وأؤدى مھمت ب التطبی انون الواج اقسم باالله العظیم أن أحكم بالعدل وأن أرعى الق

  )".بأمانھ ونزاھة وتجرد

اد    وافر حی رورة ت تراط ض ى اش یم عل ز التحك ات ومراك وائح ھیئ ت ل د حرص وق

ارة          واستقلال المحكَّمین، نذك   ة التج صالحة لغرف یم والم ام التحك ر منھا على الأخص، نظ

نة   اریس س ة بب ادة  ١٩٩٨الدولی ى الم صّت ف ث ن اد   ٧، حی م بالحی زام المحكَّ ى الت  عل
                                                             

  . من القانون النموذجي للتحكیم١٢مادة ) ١(
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ازة عزل     . والاستقلال وأن یؤكد استقلالھ قبل تعیینھ   ى إج ك إل وبل تذھب إلى أبعد من ذل

ادة    . )١(آخر بواجب الحیاد أو لأى سبب إخلالھالمحكَّم فى حال     صت الم د ن ن  ١١/٢وق  م

ام          ة لع یج العربی ادة  ١٩٩٣نظام مركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخل  و الم

  .، على نفس مضمون النصوص السابقة١٩٨٥ من لائحة لندن للتحكیم الدولى ٣

  الفرع الثاني
  الحياد الأيجابي لهيئة التحكيم في الإثبات

 إزاء )٢( یملي علیھ ضرورة الالتزام بالسلبیة المطلقةاذا كان حیاد القاضي لم یعد

ابي  . عناصر النزاع وإزاء توجیھ وإدارة الخصومة المدنیة       بل أصبح یلتزم بالحیاد الأیج

ة  دود معین ي ح دور ف ھ ب سمح ل ذي ی دأ  . ال ا كمب ي قائم اد القاض ل حی يویظ ي أساس  ف

صوم          .الخصومة ھ الخ دم ب ذي تق ھ     فالبنیان الواقعي الأساسي ال البین من ي ط ى القاض إل

ي أن               داً، یعن ي محأی صدده یظل القاض ار ب ذي ث زاع ال أن الن ي ش انون ف م الق تطبیق حك

ي رسمھا              دود الت ي الح شكل مباشر، وف صوم ب ي الخ ان عل ات یقع اء والإثب عبء الادع

                                                             
  .من نظام غرفة التجارة الدولیة بباریس٢مادة ) ١(
یم القضائي      ) ٢( ي التنظ ة ف ر الزأوی د حج اد یع دأ الحی ن القوا    . مب د م اس للعدی و المصدر والأس د فھ ع

ات،     / الأساسیة التي تحدد واجبات القضاة وضماناتھم د  د المرافع ول وقواع ول، أص أحمد ماھر زغل
ولقد استند التصور التقلیدي في الفقھ الإجرائي إلى ھذا المبدأ لینكر علي . ١٤٤المرجع السابق، ص

ي الخصومة      ابي ف ي أي دور إیج  H. SOLUS et R. PERROT, droit judiciaireالقاض
prive, t1, 1961, p. 286.  

رتھا           شأتھا ومباش سھم، فن ي الخصومة للخصوم أنف سیادة عل فالقاعدة وفقا لھذا التصور ھي أن ال
م         ل الحك ا قب تعتمد بالقدر الأكبر علي نشاطھم، وھم یتنأوبون الإثبات فیھا، كما أنھم یملكون إنھاءھ

ام    فیھا بمطلق إرادتھم، أي ھم الذین یقررون الاستمرار فیھا أو      رة زم ذه الفت تركھا، حیث أن في ھ
البین           ا، مط ا ونطاقھ ددین وقائعھ ي، مح الخصومة في ید الخصوم، ھم الذین یطرحونھا علي القاض
دأ سیادة الخصوم                  ص مب ي الأخ ردي وعل ذھب الف دأ الم اد مب الي س وق، وبالت ن حق ون م بما یرغب

NORMAND, le juge et le litige; thèse, lille, 1965, p. 30..  
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انون زاع      . الق انوني للن ف الق اء الوص ة، وإعط دیر الأدل بء تق ي ع ي القاض ع عل ویق

رة        .علیھوتطبیق القانون    سع فك ة تت ة الحدیث نظم القانونی  ویرجع ذلك إلى أنھ في ظل ال

ة،    صومة المدنی ي الخ عة ف سلطات واس ي ب راف للقاض ى الاعت ؤدي إل ام، وت ام الع النظ

اد     و.سواء في مجال الإثبات وإجراءات التحقیق وطلب تكملة وقائع النزاع    ع حی ي الواق ف

ا إذا      صومة، وم ي الخ ن دوره ف ر ع ي یعب ا  القاض لبیا أم أیجابی ان دورا س ربط )١(ك ، وی

ا          ان م ي زم ا ف دًا م ي تسود بل ة الت ار القانونی اد     . بمجموعة الأفك ساند الحی د ظھر اتجاه ی فق

ابي    اد الأیج ري الحی ان ی اه ث ة، واتج صومة المدنی ي الخ سلبي ف ي، ودوره ال ق للقاض المطل

صر     سي والم شرع الفرن ع الم د اتب ة، وق صومة المدنی ي الخ ي ف ن  للقاض طا م ا وس ي موقف

  .ھذه الاتجاھات

ي    ق للقاض اد المطل ة الحی دیث نظری ھ الح د الفق د انتق ار  )٢(وق دأت الأفك ث ب ، حی

ذھب                ى الم ل إل ردي وتمی ذھب الف ن الم ة ع رات معین القانونیة والاقتصادیة تبتعد في فت

ا            ي أنھ ا عل ث نظر إلیھ الاشتراكي، وقد انعكس كل ذلك علي فكرة الحقوق الخاصة، حی

صالح     مح ا ل ط وإنم احبھا فق صالح ص یس ل ا ل ین أن تؤدیھ ة یتع ة اجتماعی ة بوظیف مل

  .)٣(ومن ھنا تظھر الوظیفة الاجتماعیة للحقوق والمراكز القانونیة. المجتمع

ق                  ى تحقی ؤدي إل ھ ی ك لأن ي الظھور، وذل ي ف ابي للقاض اد الأیج دأ الحی وأخذ مب

اعي،   ، حیث إن وظیفة شاغلي القضاء في المقام    )٤(العدالة دل الاجتم  الأول ھي إقامة الع

                                                             
دة،      / د) ١( ة الجدی ضاة،، دار الجامع دة الق دأ حی شریعیة لمب ة الت ور الحمای دار، تط د دوی ت محم طلع

  .٩، ص٢٠٠٩
(2) SOLUS H. et PERROT R., droit judiciaire prive, , op.cit., p. 285. 
(3) ANDRE, Du principe de la neutralité du juge dans l'instruction des 

affaires civiles, Paris, 1910, p. 14. 
(4) SOLUS H. et PERROT R., droit judiciaire prive, op.cit., p. 285 
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اد              ضمون الحی ي م رت عل ار أث ذه الأفك ردي، وھ دل الف ق الع ي تحقی ط عل صر فق ولا یقت

  .)١(التقلیدي للقاضي

ي        ابي، فھ ونري أن حیاد ھیئة التحكیم كما ھو الشأن بالنسبة للقاضي، حیاد إیج

انو  ف الق ي الوص ة، وتعط در الأدل ات، وتق سائل الإثب ولي م ي تت زاعالت ع و. ني للن یتمت

ى               صل ف ن الف دأ م ضائیة، تب المحكَّم فى ظل نظام التحكیم المصرى والفرنسى بسلطات ق

ات،              اذ إجراءات الإثب زاع، واتخ الدفع بعدم الاختصاص أو الدفوع المتعلقة بموضوع الن

ضمانات  . وتنتھى بإصدار حكم التحكیم وتفسیره وتصحیحھ    وكان لابد من تطلب بعض ال

زاع           فى المحكَّ  ین أطراف الن ة ب ھ للعدال یره وتحقیق سن س ضمن ح ى ت م   . )٢(م لك ن أھ وم

زاع   راف الن ن أط تقلال ع دة والاس م الحی ى المحكَّ ا ف ب توافرھ ضمانات الواج ذه .ال  وھ

  .الحیدة لا تقتضتي أن یكون سلبیا، ولكن حیاد إیجابي للبحث عن العدالة
                                                             

فالقاضي طبقا للمذھب الحدیث، لن یظل متخذا موقفھ السلبي التقلیدي، وإنما سوف یتزود بسلطات ) ١(
ذھب ال      ھ الم ادي ب ذي ین دل ال شبع الع ي ی زاع، لك ر الن تكمال عناص بیل اس ي س عة ف سیاسي واس

ھ        . والاجتماعي الذي یعمل في ظلھ     اء الخصومة یوج ي أثن ھ القاض وم ب ذي یق وبالتالي فإن الدور ال
ضد مبدأ السیادة التامة للخصوم علي الخصومة وإثبات النزاع، حیث یكون للقاضي حق في الإدارة        

ة     ار الحقیق ت      . والتوجیھ لاعتبارات العدالة وإظھ ي كان ة الت سلبیة المطلق ذلك فال دني   وب ي الم للقاض
ة            ع الخصومة المدنی أصابھا العدید من التعدیلات مما سمح للقاضي ببعض السلطات في توجیھ ودف

فقد منح القانون القاضي سلطات یستطیع من خلالھا أن یؤدي . والبحث عن الحقیقة وإعمال العدالة 
حقیقة، فأصبح للقاضي دور دورًا إیجابیًا في تقدیر الأدلة واستكمالھا، حتى یتمكن من الوصول إلى ال

ام   دي          . في إشباع مقتضیات النظام الع ي إقصاء التصور التقلی ح ف م یفل دیث ل ان التصور الح وإذا ك
ق بالخصومة                 ي تتعل د الت ي القواع أثیر عل ي الت ة ف مھ المكان ح أن یقاس د نج تماما، فإنھ وبالتأكید ق

ة      ة الحدیث نظم القانونی ي ال ة ف ك أن الخصو   . المدنی صومة     ومحصلة ذل ستأثر الخ الا ی د مج م تع مة ل
ا                    ي والخصوم مع شتركة للقاض ة سیادة م ون منطق ى أن تك ت إل ا آل ھ، وإنم  .Jبالسیادة المطلقة فی

ابي         دور إیج راف ب ي أن الاعت ري ف وبالتالي فقد وجد إلى جوار التصور التقلیدي، تصور حدیث لا ی
  .للقاضي في تسییر الخصومة وتوجیھھا ما یخل بحیاده

VINCENT S. GUINCHARD, procédure civile, op. cit., n° 378. 
سابق، ص        / د) ٢( ، ٧٠٥أحمد عبد الكریم سلامھ، قانون التحكیم التجاري الدولي والداخلي، المرجع ال

  .٢٠٣بند 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

را    و فة أط اه ص اد اتج یم الحی ة التحك زم ھیئ ك تلت ع ذل ات م یم وطلب ف التحك

ا     . الخصوم، فلا یجوز لھا أن تقضي للخصم بغیر ما طلبھ       ضي بم ا أن تق كما لا یجوز لھ

دعوي     ي ال صم ف م یخت خص آخر ل ي مواجھة ش ھ ف دعوي   . طلب أن لل ك ب ن ذل ر ع ویعب

ي            صي، والآخر عین دھما شخ یم، أح ویلاحظ  . التحكیمیة قیدین یقیدان سلطة ھیئة التحك

یھم       أنھ تلتزم ھیئة التحك    یم بالإضافة إلى تقیدھا بالوقائع تتقید بالأشخاص المرفوعة عل

فلا یجوز لھا إدخال أشخاص آخرین حتي ولو استبان من التحقیقات والمرافعة . الدعوي

وكل ما تملكھ المحكمة في مثل ھذه . أن ھناك أشخاص آخرین یجب إدخالھم في الدعوي     

ى ضرورة ادخ       صوم إل دیل     الفروض ھو أن تلفت نظر الخ ك لتع ال اشخاص اخرین وذل

 .اتفاق التحكیم

ي           ات الت ا بالطلب ون مرتبط د وأن یك دعوي لاب ویلاحظ أن الإثبات في موضوع ال

دد         رفعت بھا والتي یتضمنھا اتفاق التحكیم، ولا یجاوزھا إلى غیرھا، وھذه الطلبات تتح

ى   فیجب التزام ھیئة التحكیم بالوقائع   . بالوقائع المرفوعة عنھا الدعوي    ا إل ولا تتجأوزھ

  .غیرھا حیث تتحدد بما ھو ثابت باتفاق التحكیم

یم أو         اق التحك رد باتف م ت وإذا تجاوزت ھیئة التحكیم ھذا القید وحكمت في واقعة ل
 :طلبات الخصوم، فأنھا تكون قد اخطأت القانون في أمرین

ع التي أنھا أضافت علي نفسھا سلطة مخولة لأطراف اتفاق التحكیم في تحدید الوقائ -١

  .یتضمنھا الاتفاق

  .أنھا فصلت في غیر ما طلبة الخصم رافع الدعوي -٢

ا             سع إلیھ م ت ن الأوراق ول دة واضحة م ولا یؤثر في ذلك أن تكون الوقائع الجدی
ق   ن التحقی ة أو م اء المرافع رت أثن ا ظھ ة وإنم ة  . الھیئ ل الواقع ب تماث ك یج ي ذل وعل

ا ال  وع عنھ ة المرف ع الواقع ا م وب إثباتھ یم،  المطل اق التحك ضتمنھا اتف ي ی دعوي والت



 

 

 

 

 

 ٦١٧

ة               ات المادی ك ذات المقوم ة تمل ا الھیئ ي أثبتتھ ة الت ت الواقع ویتحقق ھذا التماثل اذا كان
  .والمعنویة التي یتكون منھا الواقعة محل اتفاق الأطراف في اتفاق التحكیم

ن عناصر              صر م تبعاد عن ي اس یم ف ة التحك لطة ھیئ ویثور التساؤل حول مدي س
ة       الواق ك ھیئ ع لا تمل ي الواق ل، ف ي التماث ا ینف ة، مم دعوي التحكیمی ا ال وع بھ ة المرف ع

د            تبعاد ق ذا الاس اتھم، وھ صوم وطلب اق الخ ده باتف ا مقی تبعاد، لأنھ التحكیم مثل ھذا الاس
أثر               ن لا یت یم، ولك م التحك لان حك ى بط ؤدي إل ا ی یترتب علیھ مخالفة اتفاق الأطراف مم

ي             التماثل بین الواقعة الأ    دیلات ف ة تع ا أجرت الھیئ ا إذا م م إثباتھ ي ت صلیة والواقعة الت
  .وقائع الدعوي دون أن تتأثر الطلبات المقدمة من الخصوم، وذلك بھدف اظھار الحقیقة

ي         ي الآت ك ف ل ذل : والواقع أن للحكم دوراً أیجابیاً في الخصومھ التحكیمیة، ویتمث
ھ      ملك المحكم القیام بندب خبیر أو إجراء معأین      ی سماع قول صوم ل د الخ تدعاء أح ة أو اس

وكذلك لمحكم . أو طلب استدعاء شاھد من أجل إظھار مصلحة العدالة أو لإظھار الحقیقة
ي         زاء عل صوم كج راءات الخ اء إج یم إنھ ة التحك ك ھیئ ة، وتمل ین المتمم ھ الیم توجی

ا  سیر فیھ ي ال درتھا عل دم ق در ع م یق صوم، إذا ل ة الت ف.الخ ي ھیئ تحال عل یم إذا اس حك
ادة                   ي الم نص عل ا ت ا لم دواھا وفق دم ج درت ع بب أو ق الاستمرار في الإجراءات لأي س

یم/٤٨ ة   . ج تحك ھ الحقیق ین وج ة لتب ستندات الكافی ع الم ذر تجمی ة تع درت الھیئ ، إذا ق
لا              ا، ف م تمام ة المحك اء مھم یم بإنھ ویتترب علي انتھاء الإجراءات زوال خصومة التحك

اذ   ي اتخ فة ف ا أي ص ون لھ د  یك راف بع ھ الأط ب یقدم ستجیب لأي طل راءات، ولا ت  الإج
  .صدوره قرارھا بانتھاء الإجراءات

دم            ع ع دعوي، م ائع ال ق بوق كما یتمتع المحكم بسلطة تقدیریة واسعة، فیما یتعل
ول                   ضل ق ة دون أخري أو یف ي قرین د عل ھ أن یعتم ضاء، فل ة الق خضوعھ في ذلك لرقاب

ي آخر       ر عل ي آخر أو رأي خبی اھد عل ات،     ش د الإثب رام قواع شرط احت م  ، ب ام المحك وقی
صیل           بدور فعال في توجیھ وإدارة الخصومة التحكیمیة، وقیامھ بدفع عملیة الإثبات للتح
ي           عناصر یري ھو وفقا لتقدیره أنھا تنقص النزاع المدني المطروح أمامھ، كل ذلك یعط

  .السلبیة الكاملةلمبدأ حیاد المحكم لونا جدیدا ینحو بھ نحو الفاعلیة بدلا من 
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  المبحث الثاني
  الرقابة علي سلطة هيئة التحكيم في الإثبات

  
ا   التحكیمإذا كانت لھیئة    رد علیھ  سلطة تقدیریة في الإثبات، إلا أن ھذه السلطة ی

بعض القیود التي تتعلق بحقوق الدفاع ومبدأ المواجھة والمساواة بین الخصوم، وكذلك      

  .قیق الجماعيالتزام الھیئة بالحیاد والتح

ذه       تخدام ھ والواقع أن وجود سلطة بلا رقابة یؤدي إلى التحكیم والتعسف في اس

ك    للقضاءالسلطة، ومن ھذا المنطلق نظم المشرع رقابة        یم، وذل ة التحك  علي سلطة ھیئ

تئناف ودعوي          ن بالاس ام الطع ة بنظ عن طریق دعوي البطلان، وقد أخذت بعض الأنظم

  .النظام الفرنسيالبطلان كما ھو الشأن في 

 إلى سلطة القضاء في الرقابة علي ھیئة التحكیم، وذلك المبحثوسنشیر في ھذا    

ي         یم ف ة التحك ي ھیئ ة عل اق الرقاب الج نط اني فیع ب الث ا المطل ب الأول، أم ي المطل ف

  :الإثبات، وذلك علي النحو التالي

 

  المطلب الأول
  سلطة القضاء في الرقابة علي هيئة التحكيم

رع      الرقابةى طرق  سنشیر إل  ا الف رع الأول، أم ي الف ك ف  علي حكم التحكیم، وذل

  .الثاني، فیخصص لبیان إجراءات الرقابة علي ھیئة التحكیم
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  الفرع الأول
  طرق الرقابة علي حكم التحكيم

صادر       یمنحتقتضي العدالة أن     م ال ي الحك ادة النظر ف  المحكوم علیھ الفرصة لإع
ق الح ا لح دارك م ك لت ده، وذل ى  ض و الأول ة ھ ضاء الدول ر ق وار، ویعتب ن ع م م ك

درت    ي أص یم الت ة التحك ن لھیئ ھ لا یمك یم، لأن م التحك وب حك ة عی صاص بمراقب بالاخت
ن    ا للطع یم علی ة تحك ل ھیئ ن عم ا، ولا یمك صادر منھ م ال وب الحك ب عی م أن تراق الحك

ضاء الدولة لا أمامھا فى الحكم الصادر، لأن في ذلك تكلفة للخصوم، وبالإضافة إلى أن ق
  .یراقب عدالة الحكم إنما یراجع حالات في أغلبھا شكلیة أو متعلقة بالنظام العام

ونظرا لطبیعة التحكیم التي لا تتفق مع طرق الطعن المنصوص علیھا ضد أحكام       
یم    ٥٢القضاء، فقد نص قانون التحكیم المصري فى المادة    ام التحك ل أحك  على أن لا تقب

صوص      التى تصدر طبقا لأح    كام ھذا القانون الطعن فیھا بأى طریق من طرق الطعن المن
ة         ة والتجاری ات المدنی ذه         . علیھا فى قانون المرافع ن ھ ة م رة الثانی ى الفق صّ ف ھ ن ولكن

ادتین        ى الم ة ف ام المبین ا للأحك المادة على أنھ یجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفق
 ). من قانون التحكیم٥٤ و٥٣(التالیتین 

ن     وتع یم ولا یمك ام التحك ى أحك راض عل ا للاعت ا خاص بطلان طریق وى ال ر دع تب
ضائیة       ام الق د الأحك ة    )١(استخدامھا ض صفة عام ام      .  ب ى أحك راض عل ن الاعت دف م فالھ

م  . )٢(المحكَّمین بطریق البطلان الوصول إلى تقریر بطلان الحكم  وطریق البطلان ضد حك
                                                             

د  / ؛ د٣٤٧، بند ٦٦٣فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص       / د) ١( أحم
ق  ي، التعلی ضة، الملیج ات، دار النھ انون المرافع ي ق وده، / ؛ د١٠٤، ص ١٩٨٦عل م ف د الحك عب

  .٨٠، ص ١٩٩٧البطلان في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعیة، 
 تحكیم، غیر منشور، ١٢١ س ق ١٢٨، طعن رقم ٢٩/٣/٢٠٠٦ تجاري، ٩١استئناف القاھرة، د )٢(

اھرة، د  تئناف الق اري، ٧اس م٣٠/٣/٢٠٠٥ تج ن رق شور، ١٢٠ س ق ٤١ ، طع ر من یم؛ غی  تحك
  . تحكیم، غیر منشور١٢١، س ق ٦٢، طعن رقم ٥/٤/٢٠٠٥ تجاري، ٩١استئناف القاھرة،
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الم       ة الع ھ معظم أنظم یم       ویترت . التحكیم تأخذ ب م التحك بطلان حك ة ب م المحكم ى حك ب عل
نص      م ی ا، فل صومة أمامھ ت الخ البطلان انتھ ة ب ت المحكم ھ، وإذا حكم م كل زوال الحك
شرع   ل الم ا فع یم كم وع التحك ر موض ة بنظ ام المحكم ى قی صرى عل یم الم انون التحك ق

  .)١(الفرنسى، وذلك لأن دعوى البطلان فى القانون المصرى لیست طریقا للاستئناف

م            دیل رق ل تع سي قب انون الفرن ي الق اه ف وبالنسبة للنظام الفرنسي فقد كان الاتج

سنة ٤٨ ھ       ٢٠١١ ل ن علی داخلي للطع یم ال م التحك ة حك و قابلی ل ھ ي أن الأص  عل

ي جواز     بالاستئناف، وطریق الطعن بالبطلان ھو الاستثناء، فجیب أن یتفق الأطراف عل

  .الطعن علي الحكم الصادر بالبطلان

سنة        وبمقتض ر ل دیل الأخی ادة     ٢٠١١ي التع صت الم ي أن   ١٤٨٩ ن ات عل  مرافع

ن           ي الطع ق الأطراف عل تنئاف إلا إذا أتف ھ بالاس ن علی ابلا للطع ون ق یم لا یك م التحك حك

ادة    صت الم د ن تئناف، وق نة  ١٤٩١بالاس وم س ة بالمرس م  ٢٠١١ المعدل ي أن حك  عل

اق  التحكیم یكون قابلا للطعن علیھ بالبطلان إلا إذا كان   قابلا للطعن بالاستنئاف طبقا لاتف

و                 تنئاف ھ البطلان والاس ن ب ر أن الأصل ھو الطع دیل الأخی ا للتع بح طبق الخصوم، فأص

  .الطریق الاستثنائي

ة     ع طبیع ق م ر یتف ھ الأخی ي تعدیل سي ف شرع الفرن ھ الم ب إلی ا ذھ ري أن م ون

البط        ك    التحكیم التحكیم، حیث لا یجوز الطعن في الحكم الصادر إلا ب ي ذل ھ راع لان، ولكن

ضل             ھ یف ري أن تنئاف، ون ن بالاس سلطة الأطراف في التحكیم، فنص استثناء جواز الطع

  .أن یاخذ المشرع المصري بھذا الاتجاه

                                                             
م   ٢٨/٤/٢٠٠٤ تجاري،   ٩١استئناف القاھرة، د    ) ١( شور، د  ٢٠٠٢، س ق ٢٧، طعن رق ر من / ، غی

 .٣٤٦، بند ٦٢٥فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

یم  ١٥١٨وبالنسبة للتحكیم الدولي فقد نصت المادة    مرافعات علي أن حكم التحك
ال      ھ ب ن علی ابلا إلا للطع ون ق سا لا یك ي فرن صادر ف دولي ال م  . بطلانال سبة للحك وبالن

  .الصادر خارج فرنسا لا یكون قابلا للطعن علیھ بأي طریق من طرق الطعن

  الفرع الثاني
  إجراءات الرقابة علي هيئة التحكيم

ع                 یم، وإجراءات رف م التحك ي حك الاعتراض عل صة ب سنشیر إلى المحكمة المخت
  :الاعتراض علي حكم التحكیم، وذلك في النقاط الآتیة

  لمحكمة المختصة بالاعتراض علي حكم التحكيما: أولا
ادة  صت الم د ن ة  ٥٤وق د المحكم ى تحدی صري عل یم الم انون التحك ن ق  م

داخلي       یم ال دولي والتحك اري ال یم التج ین التحك ت ب بطلان وفرق دعوى ال صة ب : المخت
ى         ا ف شار إلیھ ة الم بطلان المحكم دعوى ال تص ب دولي تخ اري ال یم التج سبة للتحك فبالن

تئناف                ) ٩(المادة   ة اس ى محكم صوم عل ق الخ م یتف ا ل اھرة م تئناف الق وھى محكمة اس
رى ي    . )١(أخ ة الت ة الثانی ة الدرج صاص لمحكم ون الاخت داخلي یك یم ال سبة للتحك وبالن

لا   . تتبعھا المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع  صة أص ویطبق فى تحدید المحكمة المخت
وع   واء الن صاص، س د الاخت زاع قواع ر الن ى بنظ ى أو المحل دد . ى أو القیم وإذا تع

ع     دعوى ترف الاختصاص المحلى للمحاكم، وذلك فى حالة تعدد موطن المدعى علیھم، فال
ا            ا أى منھ ي تتبعھ تئناف الت ة الاس صریة     . )٢(أمام محكم اكم الم تص المح الي لا تخ وبالت
  .)٣(ولائیا بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم الأجنبي

                                                             
  .، غیر منشور١٢٢ س ق ١١، طعن رقم ٢٩/١١/٢٠٠٥ تجاري، ٧١استئناف القاھرة، د ) ١(
سنة  ١٢٦و١٠٧و٧١و٣٩، الطعن رقم ٢٩/٦/٢٠٠٥ تجاري،  ٩١استئناف القاھرة،   ) ٢(  ق ١٢١، ل

 .تحكیم، غیر منشور
اھرة د  ) ٣( تئناف الق اري،  ٦٣اس م  ١٩/٣/١٩٩٧ تج اھرة،   ١١٣ س٦٨، رق تئناف الق  ق، اس

 . ق جلسة١١٤ لسنة ٤٠، رقم ٢٩/١/٢٠٠٣جاري، ت٩١د



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ا شرع خ بعض أن الم رى ال ضى  وی ذي تق صاص ال ى الاخت ة ف دة العام لف القاع

ى         باختصاص محاكم أول درجة بالدعأوى التي ترفع ابتداء، كما خالف مبدأ التقاضي عل

  .)١(ویرى أنصار ھذا الرأي أن الباعث ھو سرعة الفصل فى دعوى البطلان. درجتین

ی         ى درجت ي عل دأ التقاض الف مب ن، وفى حقیقة الأمر فإننا نرى أن المشرع لم یخ

الي          یم، وبالت م التحك د حك ن ض اص للطع ن خ ق طع ي طری دعوى ھ ذه ال ك لأن ھ وذل

اني           ام ث ھ أم ن علی ى أول درجة یطع م قاض فالاعتراض على حكم التحكیم الذى یشبھ حك

  .درجة، ولا یطعن علیھ أمام أول درجة

ادة     صت الم د ن سي فق ام الفرن سبة للنظ ة   ١٤٩١وبالن ي أن المحكم یم عل  تحك

الط صة ب د  المخت تئناف ض البطلان أو الاس معن ب ة  حك ي محكم داخلي ھ یم ال  التحك

ي            صاص المحل الاستئناف التي صدر حكم التحكیم في دائرتھا، ویرجع في ذلك إلى الاخت

ة  ل محكم ادة     . لك صت الم د ن دولي، فق یم ال سبة للتحك ي أن  ١٥١٩وبالن ات عل  مرافع

دود        ي ح در ف ي ص تئناف الت ة الاس ي محكم صة ھ ة المخت م  المحكم صاصھا الحك اخت

  .المطعون علیھ بالبطلان

د          ي تحدی ات ف بعض العقب وفي الواقع ھذا الاتجاه في النظام الفرنسي قد یواجھ ب

ة     ن ثلاث شكلة م ة م ن ھیئ یم م م التحك دور حك ة ص ي حال ك ف ة، وذل صاص المحكم اخت

ا          رق التكنلوجی اع بط ق الاجتم م بطری ي الحك ة عل اموا بالمدأول ر، وق ین أو أكث محكم

د            الح ل وأح ان ك ق، وك ذا الطری م بھ دروا الحك ت، وأص ق الإنترن دیثھ أي الاجتماع بطری

ة          ذه الحال ي ھ در ف د ص ذا  . منھم في مكان بعید عن الآخر، ففي أي مكان یكون الحكم ق ل

                                                             
  .٥١٠، بند ١٠٢٥فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

نفضل أن یأخذ المشرع الفرنسي بطریق محكمة الدرجة الثانیة للمحكمة المختصة أصلا      

  .رع المصريبنظر موضوع النزاع كما فعل المش

  إجراءات الاعتراض علي حكم التحكيم: ثانيا
ا                   ك طبق صة، وذل ة المخت ام المحكم صري أم ام الم ي النظ بطلان ف ترفع دعوى ال

ة        اب محكم م كت للإجراءات العادیة لرفع الطعون، وذلك بأیداع صحیفة دعوى البطلان قل

وى إلى القضاء  مرافعات على أن ترفع الدع٦٣ حیث نصت المادة ،ختصةالاستئناف الم

بصحیفة افتتاح الدعوى، وھذه الورقة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ینص القانون على  

ب        ة ویطل اب المحكم م كت ا قل م یودعھ حیفة ث ر ص دعى بتحری وم الم ث یق ك، حی ر ذل غی

وتنتج الدعوى آثارھا بمجرد أیداع الصحیفة قلم الكتاب بعد . قیدھا فى السجل المعد لذلك

ولكن لا یترتب أي بطلان لصحیفة الدعوى لعدم أداء الرسم المستحق  . كاملاًأداء الرسم   

  .)١(على الدعوى

ضع صومة وتخ انون   خ ا ق ص علیھ ي ن ة الت د الإجرائی البطلان للقواع ن ب  الطع

اكم  ام المح دعأوى أم ر ال ات لنظ سلطات  . المرافع س ال ة نف ون للمحكم الي یك وبالت

ر أى خ     د نظ ا عن ون لھ ي تك ة الت ضمانات   . )٢(صومةالإجرائی رام ال ا احت ب علیھ فیج

ا        صلحة طبق الأساسیة للتقاضي، ویجوز التدخل فى الخصومة تدخلا انضمامیًا ممن لھ م

  .)٣( مرافعات١٢٦لنص المادة 

                                                             
ي، س  ٣٧، س ق ٣١٨، الطعن رقم    ١١/٤/١٩٧٢نقض مدني،   ) ١( ب الفن ، ٦٨٦، ص٢٣،، مج الكت

  .١٤٤، ص٢٤، مج المكتب الفني، ٣٧، س ق ٤٩٠، طعن رقم ٦/٢/١٩٧٣نقض مدني، 
  .الاشارة السابقة) ٢(
  . تحكیم، غیر منشور١١٧، س ق ١٠، طعن رقم٥/١٢/٢٠٠١تجاري، ٩١.استئناف القاھرة، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ادة     ع         ٥٤وقد نصّت الم ب أن ترف بطلان، فیج ع دعوى ال اد رف ى میع یم عل  تحك

ة لت      ا التالی سعین یوم لال الت یم خ م التحك لان حك وى بط یم   دع م التحك لان حك اریخ إع

ي نص            د الت ا للقواع ضرین طبق م المح للمحكوم علیھ، ویجب أن یتم الإعلان بواسطة قل

علیھا قانون المرافعات فى ھذا الشأن، ولا یغیّر من ذلك علم المحكوم علیھ بھ ولا عبرة         

لان  ن الإع ة م ق الغأی انون   )١(بتحق ذا ق لان، وھ ب الإع یم أوج انون التحك ك لأن ق ، وذل

خاص یقید قانون المرافعات، وبالتإلى فلا عبرة بتسلیم صورة من حكم التحكیم للمحكوم    

 .)٢(علیھ بواسطة أمین سر ھیئة التحكیم أثناء جلسة الحكم

ى أن    اھرة إل تئناف الق ة اس ت محكم د ذھب وى  "وق ع دع اد رف   میع

ح   ا ص ھ إعلان وم علی م للمحك ذا الحك لان ھ اریخ إع ن ت تح إلا م بطلان لا ینف ا ال یحا وفق

لان        أوراقللقواعد المتبعة فى إعلان      ذا الإع ن ھ ى ع ھ لا یغن سلیمھا وأن ضرین وت  المح

ت          و كان ة أخرى ول ة طریق ھ بأی أى إجراء آخر، كما لا یغنى عنھ كذلك علم المحكوم علی

ة بطلان  )٣("قاطع وى ال ة دع اد إقام ل میع یم یجع م التحك لان حك دم إع إلى ع ، وبالت

 .)٤(مفتوحا

عض ھذا المیعاد، وذلك لأنھ من الضروري أن یبدأ میعاد الدعوى من      وینتقد الب 

اك    ون ھن ى لا یك ك حت م، وذل دور الحك ت ص دوق د  مزی سبب تعقی ت ب ضییع الوق ن ت  م

                                                             
، س ١٩/١/١٩٩٤نقض مدني، ، ، غیر منشور٦٩، س ق ٤٣١، رقم ٢٢/٣/٢٠٠١نقض مدني، ) ١(

  .١١٧، ص ١، مج المكتب الفني، ج ٤٥ق
  .، غیر منشور١٢٢، س ق ٢٩، طعن رقم ٢٥/٩/٢٠٠٥ تجاري، ٩١استئناف القاھرة، د ) ٢(
اھرة، د ) ٣( تئناف الق اري، ٩١اس م ٢٧/٧/٢٠٠٥ تج ن رق ر ١٢١، س ق ١١٣، طع یم، غی  تحك

  .، غیر منشور١١٩، س ق ٥٦، طعن رقم ٢٦/٢/٢٠٠٣ تجاري، ٩١منشور، استئناف القاھرة، د 
  .، غیر منشور١٢٠، س ق ٩٥، طعن رقم ٢٧/٤/٢٠٠٥ تجاري، ٩١استئناف القاھرة، د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

ا             ھ مقیم وم علی ان المحك إجراءات إعلان الحكم للمحكوم علیھ فى موطنھ، وخاصة إذا ك

  .)٢(بالطول النسبى، وینتقد البعض ھذا المیعاد لأنھ یتمیز )١(فى الخارج

ن                ا م سعین یوم اد الت دأ میع ى أن یب شرع عل نص الم ضل أن ی ونرى أنھ من الأف

  . الحكم بالنسبة للأحكام الغیابیةإعلانصدور الحكم بالنسبة للأحكام الحضوریة ومن 

ب          الأجلویلاحظ أن ھذا     دعوى یترت ع ال اذ إجراءات رف  الذى حدده المشرع لاتخ

ى ر   ق ف قوط الح ھ س ى فوات ام   عل ام الع ق بالنظ سقوط یتعل زاء ال دعوى، وج ع ال ، )٣(ف

دعوى               ع ال اد رف ة میع ى مخالف اق عل راد الاتف ى أن   . وبالتإلى لا یجوز للأف ى القاض وعل

ى         . یقضى من تلقاء نفسھ    ھ ف ن حق صم ع زول الخ ولا یحول دون قبول دعوى البطلان ن

وى بعد صدور الحكم، أما إذا كان النزول عن الدع. رفع الدعوى قبل صدور حكم التحكیم

  .فیؤدى ذلك إلى عدم قبول الدعوى

انون  سبة للق سىوبالن ادة  الفرن صت الم د ن ع  ١٤٩٥، فق ي أن تتب ات عل  مرافع

واد           صت الم د ن تئناف، وق ن بالاس  ١٤٩٤القواعد العامة في رفع الطعن بالبطلان والطع

ن و  ١٤١٩و تئناف م البطلان أو الاس ن ب اد الطع دأ میع ي أن یب ات عل دور  مرافع ت ص ق

شھر           دة ال اء م الحكم، وینتھي بمرور شھر من إعلان المحكم، وبالتالي یترتب علي انتھ

  .من اعلان الحكم سقوط الحق في الطعن

                                                             
اة،  ) ١( ة المحام د، مجل یم الجدی انون التحك سین، ق ان ح ایر، ص ١٩٩٥عثم دد ین د / ، د٢٢٥، ع عب

م        یم المصرى، رق سنة  ٢٧الحكیم مصطفي عبد الرحمن، تعلیق علي قانون التحك ا  ٢٠٠٤ ل ، مقارن
  .١٦٥ص  ،١٩٩٥بالاتجاھات الحدیثة في التحكیم التجاري الدولي الخاص، دار النھضة، 

حفیظة الحداد، الطعن بالبطلان علي أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، دار / د) ٢(
  .٢٣٢، ص ١٩٩٧الفكر الجامعي، 

  .، غیر منشور١٢١، س ق ٥، دعوى رقم ٢٩/٦/٢٠٠٥ تجاري، ٩١. استئناف القاھرة،، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

ن         الأمروفى حقیقة    إرادة م اً ب ن مرتبط  المشرع الفرنسى جعل انتھاء میعاد الطع

ظر مدة شھر صدر الحكم لصالحھ، وذلك حتى یسرع فى طلب استصدار أمر بالتنفیذ وینت

  .وبالتإلى في میعاد الشھر مدة مناسبة لنظام التحكیم. لانتھاء میعاد الطعن

ر    ة غی ام محكم ا أم ف إقامتھ یم لا یوق م التحك لان حك وى بط ة دع اد إقام ومیع

ك                  ن ذل ر م اد ولا یغی د المیع ا بع بطلان لإقامتھ ى دعوى ال ق ف سقط الح مختصة، حیث ی

صة إقامتھا فى المیعاد أمام محكمة غیر  دعوى إلا بموت       . )١( مخت ع ال اد رف ف میع لا یق ف

  .)٢(المحكوم علیھ أو بفقده أھلیتھ للتقاضى أو بزوال صفة من كان یباشر الخصوم عنھ

  
  المطلب الثاني

  نطاق الرقابة علي سلطة هيئة التحكيم في الإثبات
  

الات  ى ح شیر إل ةسن ي  الرقاب ك ف ات، وذل ي الإثب یم ف ة التحك لطة ھیئ ي س  عل

یم      الفرع م التحك ي حك .  الأول، أما الفرع الثاني، فیخصص لاثر مخالفة قواعد الإثبات عل

  .وذلك علي النحو التالي

  الفرع الأول
  حالات الرقابة علي سلطة هيئة التحكيم في الإثبات

ة        باب الرقاب یم، وأس ة التحك لطة ھیئ سنشیر إلى حصریة حالات الرقابة علي س

    :ت، وذلك في النقاط الآتیةعلي سلطة ھیئة التحكیم في الإثبا
                                                             

  . ق تحكیم، غیر منشور١٢٢، س ٢٢، طعن رقم ٣/١/٢٠٠٦ تجاري، ٧استئناف القاھرة، د ) ١(
  .،سابق الاشارة٢٩/١١/٢٠٠٥ تجاري، ٧استئناف القاھرة، د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

  حصرية حالات الرقابة علي سلطة هيئة التحكيم: أولا
م     یسمحفي الواقع لم   د حك تئناف ض ن بالاس  المشرع المصري إلى فتح باب الطع

دعوي            ھ لل الات معین ي ح ص عل ھ ن یم، ولكن ة التحك ال ھیئ ل اعم ة ك یم لمراقب التحك

البطلان إلا  البطلان، علي عكس القانون الفرنسي الذي نص ع       لي أن الأصل ھو الطعن ب

  .إذا اتفق الأطراف علي الطعن بالاستنئاف

ادة           منصوصوالحالات   ي الم صر ف بیل الح ي س  ٥٣ علیھا في دعوي البطلان عل

ي   ٥٣تحكیم، حیث نصت المادة       تحكیم علي أنھ، لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا ف

  "الأحوال الآتیة

یم أ   -أ  اق تحك د اتف م یوج قط   إذا ل ال أو س ابلا للإبط اطلا أو ق اق ب ذا الاتف ان ھ و ك

  .بانتھاء مدتھ

ا         -ب  صھا وفق ة أو ناق د الأھلی ھ فاق ت إبرام یم وق اق التحك ى اتف د طرف ان أح إذا ك

  .للقانون الذى یحكم أھلیتھ

ا صحیحا            -ج  ھ إعلان دم إعلان إذا تعذر على أحد طرفى التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب ع

  .تحكیم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادتھبتعیین محكَّم أو إجراءات ال

ى                -د  ھ عل ى تطبیق ق الأطراف عل ذى اتف انون ال ق الق یم تطبی إذا استبعد حكم التحك

  .موضوع النزاع

انون أو     -ه  الف للق ھ مخ ى وج ین عل ین المحكَّم یم أو تعی ة التحك شكیل ھیئ م ت إذا ت

  .لاتفاق الطرفین

اق الت             -و  شملھا اتف سائل لا ی ى م یم ف م التحك ذا     إذا فصل حك دود ھ اوز ح یم أو ج حك

اق عة       . الاتف سائل الخاض ة بالم م الخاص زاء الحك صل أج ن ف ك إذا أمك ع ذل وم

للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ، فلا یقع البطلان إلا على      

 .الأجزاء الأخیرة وحدھا



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

ر ف             -ز  ا أث ة بطلان یم باطل ت إجراءات التحك ى إذا وقع بطلان فى حكم التحكیم أو كان

صة بنظر        ".الحكم ة المخت بطلان لا  دعوى  ویستفاد من ھذه المادة أن المحكم  ال

ع              ث الواق ن حی م م تنظر حكم التحكیم كانھا محكمة طعن، فلا تنظر موضوع الحك

ى            )١(والقانون ا ف صوص علیھ باب المن دود الأس ى ح ، وإنما تنظر بطلان الحكم ف

ادة  یم٥٣الم ف تن .  تحك ضى بوق ة أن تق ن للمحكم لال  ویمك یم خ م التحك ذ حك فی

وى         ى دع صل ف ة أن تف ذه الحال ى ھ ا ف ب علیھ بطلان، ویج دعوى ال ا ل نظرھ

ى، لا      اد تنظیم ذا المیع ر، وھ دور الأم اریخ ص ن ت ھر م تة أش لال س بطلان خ ال

 .یترتب علیھ سقوط أو بطلان

م             لان حك ى بط ؤدى إل ي ت باب الت ى الأس وبالنسبة للقانون الفرنسي فقد نص عل

ذه      ١٥٢٠ والمادة   ١٤٩٢لمادة  التحكیم فى ا   د، وھ سى الجدی  من قانون المرافعات الفرن

بطلان     باب ال ع أس شابھ م ى تت صر، وھ بیل الح ى س ا عل صوص علیھ باب من الأس

ن          مح للطع د س سي ق شرع الفرن ن الم صرى، ولك انون الم ى الق ا ف صوص علیھ المن

تنئاف ت        ن بالاس الات الطع ك، وح ي ذل راف عل ق الأط تئناف إذا اتف ع بالاس شمل الواق

ي    یم ف ة التحك لطة ھیئ ي س املھ عل ة وش ة عام اك رقاب یكون ھن الي س انون، وبالت والق

  .الإثبات

ونري أن یفضل أن یأخذ المشرع المصري بھذا الاتجاه، وھو أن یسمح بالاتفاق    

م     لأن قاضي الاستئناف سیراقب ما .علي الاستنئاف في اتفاق التحكیم    ھ المحك ي إلی انتھ

ھ              في تكوین عقیدت   ن أدل ا طرح م الأوراق وم ت ب ن الثاب ھ م ھ ھو أمر یمكن الوصول إلی
                                                             

  .٣٤٥، بند ٦٢٢فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص / د) ١(
Cass. Civ., 2e, 17nov. 1976, D. 1977, p. 577 note Boré, Rev. Arb., 1977,p. 
281, note Robert, Cass. Civ., 2e, 28 avr. 1980, op. cit., CA paris, 1re dec. 
1995, op. cit., p. 529, obs. Fouchard. 
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ا            ي مجموعھ ة ف ون الأدل ي أن تك ق، بمعن ل والمنط ضیات العق بالجلسة، وذلك وفقا لمقت

ن      ھ لا یخرج ع مؤدیة إلى ما قصده الحكم منھا في إثبات اقتناع المحكم مادام تخلص إلی

  .الاقتضاء العقلي والمنطقي

دعوى       أغلبلتحكیم فى ونظرا لأن حكم ا  ھ إلا ب ن علی ل لطع ر قاب یم غی  نظم التحك

البطلان ولأسباب محددة على سبیل الحصر، فالحكمة تقتضى أن یتجھ قضاء الدولة إلى         

ى             أ الت الات الخط ة احتم ستوعب كاف ى ت إعطاء مفاھیم مرنة لأسباب الطعن بالبطلان حت

لال   فإذا صدر الحكم فلا سبیل للنع  . یمكن أن تصیب الحكم    ن خ ى على مسلك المحكَّم إلا م

صر                بیل الح ى س انون عل ا الق ى أوردھ باب الت د الأس ى أح تناداً إل م اس . طلب إبطال الحك

ن          ھ لا یمك ات، لأن راءات الإثب ي إج أ ف ة الخط شمل حال باب لت ذه الأس سع ھ ب أن تت ویج

ات        ي الإثب ھ ف ة حقوق ن ممارس صوم م تمكن الخ م ی ادل ول ر ع م غی ن محكَّ م م ول حك قب

  .لسبب خارج عن إرادتھ اثناء خصومة التحكیم

  أثر مخالفة قواعد الإثبات علي حكم التحكيم: ثانيا
ة             ٥٣ویلاحظ أن المادة     لطة ھیئ ي س ة عل ى أن الرقاب شر صراحة إل م ت  تحكیم ل

ذا        شمل ھ سع لت الات تت ذه الح ن ھ بطلان، ولك الات ال من ح ات ض ي الإثب یم ف التحك

دیم     " ضمن حالة ، حیث یدخل ھذا السبب  )١(السبب یم تق ي التحك د طرف إذا تعذر على أح

بب         یم أو لأى س دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلانا صحیحا بتعیین محكَّم أو إجراءات التحك

ھ       . آخر خارج عن إرادتھ    دم إعلان إذا تعذر على أحد طرفى التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب ع

                                                             
د،     / د) ١( ة الجدی ة، دار الجامع یم الدولی ام التحك بطلان أحك دعوي ب ود، ال دي محم غ حم ، ٢٠٠٧بلی

 .٤١٧ص
Charles JARROSSON, note sous Cass. 2e civ., 19 avril 1985, , Rev. Arb., 
1986, p. 57, spec. p. 62. 
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یم أو لأى           ھ     إعلانا صحیحا بتعیین محكَّم أو إجراءات التحك ن إرادت ارج ع بب آخر خ .  س

ین الأطراف         " ساواة ب ة أو الم دفاع أو المواجھ وق ال ، حیث لو خالفت ھیئة التحكیم حق

یم            م التحك ي حك ن عل سبب للطع ذا ال ى ھ یمكن اللجوء إل أثناء اتخاذ إجراءات الإثبات، ف

ة        ذى اتف         " بالبطلان، وكذلك یمكن في حال انون ال ق الق یم تطبی م التحك تبعد حك ق إذا اس

ھ ى تطبیق راف عل ت   " الأط ین وخالف ات مع انون إثب ق ق ي تطبی راف عل ق الأط و اتف فل

البطلان              یم ب ة التحك رار ھیئ ي ق ن عل ن الطع ة یمك . أحكامھ ھیئة التحكیم، ففي ھذه الحال

صادر،             م ال ي الحك أثیر ف ى الت ك إل وكذلك كان ھناك بطلان في إجراءات الإثبات وأدي ذل

ة     فیمكن طلب بطلان حكم التحكی     ات متعلق م، بالاضافة إلى أنھ إذا كانت بعض قواعد الإثب

م             البطلان أن تحك صة ب ة المخت یمكن للمحكم یم، ف ة التحك ك ھیئ ت ذل بالنظام العام وخالف

  .بالبطلان من تلقاء نفسھا

ي    للنظاموبالنسبة   ة عل ى الرقاب  الفرنسي فلم یُشر صراحة في الطعن بالبطلان إل

ذھ  ي تتخ ات الت ذا   إجراءات الإثب شمل ھ سع لت بطلان تت الات ال ن ح یم، ولك ة التحك ا ھیئ

ا            ف. السبب صم مم اع الخ وق دف ى حق ؤثر عل ات ی قد أسس البعض بطلان إجراءات الإثب

، حیث إن المحكَّم إذا خالف المبادئ الأساسیة في الإثبات یعتبر ذلك )١(یبرر بطلان الحكم 

صوم، لأ   دفاع للخ وق ال ى حق م عل ل المحكَّ ن قب داءً م د  اعت ان أح ك حرم أن ذل ن ش ن م

ا     . )٢(الخصوم من بعض حقوقھ    ى نص علیھ بطلان الت وھذه الحالة تدخل ضمن حالات ال

ج تحكیم -٥٣/١ المادة قانون التحكیم المصرى وقانون المرافعات الفرنسى، حیث نصّت      

یم إذا     من قانون المرافعات الفرنسى الجدید على جواز ١٤٩٤والمادة   م التحك ال حك إبط

ن أن  .  لأى سبب آخر خارج عن إرادتھھلى أحد طرفى التحكیم تقدیم دفاع     تعذر ع  بل یمك
                                                             

(1) CA Paris, 13 mars 1981, Rev. arb, 1983, p. 63, note B. MOREAU; CA 
Paris, 28 octobre 1999, op. cit., p. 299, note ph. GRADJEAU. 

(2) CA Paris, 12 décembre 1996, op. cit., p. 699, note D. B. 
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صوم        ن    )١(یؤدى الإخلال بقواعد الإثبات إلى الإخلال بمبدأ المساواة بین الخ د م ذي یع  ال

ھ      . )٢(.النظام العام الإجرائى التى تؤدى إلى بطلان حكم التحكیم     ي الفق اه ف ب اتج د ذھ وق

ى أن   سي إل ضاء الفرن ال   والق ن إبط ات لا یمك انون الإثب ق ق ي تطبی م ف أ المحك ھ إذا أخط

ة   ك لأن مخالف سي، وذل انون الفرن ا للق ائزاً طبق تئناف ج ن بالاس ان الطع م إلا إذا ك الحك

  .)٣(قواعد القانون لیست سببا من أسباب الطعن بالبطلان

م في  تحكیم لم تشر صراحة إلى أن خطأ ھیئة التحكی٥٣وبالتالي إذا كانت المادة 

تطبیق قواعد الإثبات یترتب علیھا البطلان، إلا أنھ یمكن القول بأن مخالفة بعض قواعد      

  :الإثبات یترتب علیھا بطلان حكم التحكیم، ویمكن أن یؤسس ذلك علي الآتي

  تعذر تقديم الدفاع لمخالفة قواعد الإثبات - ١
ة    ق العدال ن أن تتحق لا یمك صومة، ف ي الخ دفاع ف وق ال ة حق را لأھمی دون نظ ب

ا         )٤(مراعاة حقوق الدفاع   صوصھا م ضمن ن ى أن تت شریعات إل ن الت ، لذا ذھبت الكثیر م
                                                             

  .١٠٤أحمد الجداوي، المحكَّمون، المرجع السابق، ص / ر، دأبو العلا علي النم/ د) ١(
CA Paris, 20 novembre 1997,op. cit., p. 329. 
Charles JARROSSON, note sous Cass. 2e civ., 19 avril 1985, op. cit., p. 57, 

spec. p. 62.  
(2) ID.; M. HENRY, «les obligations d’indépendance et l’information de 

l’arbitre à la lumière de la jurisprudence récente», op. cit., p.193 spéc. P. 
215. 

(3) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 210. 
Cass. Civ., 2e 17nov. 1976, op. cit., p. 577 note Boré, Rev. Arb. Op. cit,p. 
281, note Robert, Cass. Civ., 2e, 28 avr. 1980, op. cit., CA paris, 1re dec. 
1995, op. cit., p. 529, obs. Fouchard. 

(4) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 
1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
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ام           ث إن الأحك ھ، حی ي أحكام ة عل دفاع ویفرض رقاب یفید إلزام المحكم باحترام حقوق ال
ة     د باطل دفاع تع ادة    . )١(التي یصدرھا في ظل عدم احترام أي من حقوق ال صت الم د ن وق

م التحكمي إذا تعذر علي أي من طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ     تحكیم علي أن یبطل حك     ٥٣
بب أخر            یم، أو لأي س إجراءات التحك م أو ب بسبب عدم تبلیغھ تبلیغا صحیحا لتعیین محك
سبب     ون ب خارج عن إرادتھ، ویلاحظ أن تعذر تقدیم الدفاع من جانب أحد الأطراف قد یك

ال، و            بیل المث ي س ذا عل ا صححیا، وھ ھ إعلان د      عدم إعلان صر، فق بیل الح ي س یس عل ل
دفاع    وق ال ي حق ر عل ا اث یم لأنھ م التحك ل حك ا تبط ري ربم باب اخ اك أس ون ھن ا . تك أم

لان إذا  ١٤٩٢المشرع الفرنسي فقد نص في المادة        مرافعات علي جواز رفع دعوي بط
 .كان حكم التحكمي قد صدر مخالفا لمبدأ المواجھة

ون     وبالتالي إذا أدت مخالفة قواعد الإثبات إ       دفاع یك ن ال لى عدم تمكین الخصم م
ي                  صبة عل ة من ت المخالف إذا كان سي، ف صري والفرن ام الم ي النظ بطلان ف الجزاء ھو ال

د   )٢(تبادل بعض المستندات، أو لأنھا قدمت بعد قفل باب المرافعة      ین ق ، وثبت أن المحكم
ا إذا ث    بطلان، أم ك ال ي ذل ب عل م، فیترت ي حكمھ ستندات ف ذه الم ى ھ تندو إل ت أن اس ب

ا           المحكمین لم یستندوا إلى ھذه المستندات في حكمھم، فإن ھذه المخالفة لا یترتب علیھ
ولكن إذا كانت لھذه المستندات قیمة في الخصومة ولو اعتمد علیھا وراعي         . )٣(البطلان

حقوق الدفاع بشأنھا لأدي ذلك إلى تغیر وجھ الحكم في الدعوي، فنري أن یكون لھا أثر   
  . التحكیمفي بطلان حكم

                                                   
= 

Derains. 
  .١٣٨محمد علي عویضھ، الدفاع كضمانھ إجرائیة في خصومة التحكیم، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 285. 
سابق، ص  فتحي وال / د) ٣( ف   / ، د٣٠١ي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع ال ر یوس منی

سابق،         ع ال دولي، المرج اري ال یم التج حامد المناصیر، سلطة المحكم في الإثبات في خصومة التحك
  .١٨٤ص 
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الاعتراف      ة ب ورك المتعلق ھ نیوی صت اتفاقی د ن دفاع فق وق ال ة حق را لأھمی ونظ
م           وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة في المادة الخامسة علي أن یرفض الاعتراف وتنفیذ حك
حیحا       ا ص ھ إعلان دم إعلان ھ أو ع دیم دفاع ي تق صم عل درة الخ دم ق ة ع ي حال یم ف التحك

ی      یم أو تعی م بإجراءات التحك رام        . ن المحك نص أن احت ذا ال تقرار ھ لال اس ن خ ویلاحظ م
  .)١(حقوق الدفاع مطلب أساسي في مجال إجراءات التحكیم

داء دفاعھ        وقد ذھبت محكمة النقض المصریة إلى أن تمكین المدعي علیھ من إب
یم  م التحك لان حك ى بط ؤدي إل ستنداتھ ی دیم م ة . )٢(وتق ت محكم ري ذھب ام اخ ي أحك وف

  .)٣(طلان حكم التحكیم، وذلك بسبب الإخلال بحقوق الدفاعالنقض إلى ب

ي     وتثور اشكإلیھ كیفیة إثبات أن ھیئة التحكیم قد تجاوزت حقوق الدفاع، وذلك ف

ي           ضاء، والت اكم الق ام مح ة أم ظل عدم التزام ھیئة التحكیم بالأشكال والإجراءات المتبع

صم    تفرض علي القاضي التقید بھا لضمان مراعاة حقوق الدفا   زم الخ ع، یلت ع؟ في الواق

ذه        دلیل أن ھ ت بال ضیة أن یثب ر الق د نظ ھ، عن وق دفاع اة حق دم مراع دعي ع ذي ی ال

ق الإجراءات           م بتطبی زام المحك دم الت سك بع الحقوق قد انتھكت بالفعل، ولا یكفي أن یتم

ي       ھ ف ة الإجراءات المتبع زام بكاف  والإشكالات، لأن طبیعة نظام التحكیم تقتضي عدم الالت

  .القضاء

                                                             
وطني، دار                 / د) ١( یم ال ي الإقل زه ف د مرك ي تحدی ا ف یم وأثرھ م التحك جمال محمود الكردي، جنسیة حك

  .٨٦، ص ٢٠٠٧، ١لنھصة العربیة، طا
CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 
1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 107, 
obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. Derains. 

  .، غیر منشور٨٥، س ق ٩٠، طعن رقم ٢٤/٣/١٩٩١نقض، ) ٢(
  .، غیر منشور٢٠٠٢، س ق ٢٧٧، طعن رقم ١٣/١٠/٢٠٠٢نقض مدني، ) ٣(
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ع           صوم دون أن یطل د الخ وبالتالي إذا أقام المحكم قضاءه علي مستند قدم من أح

دفاع           ق ال ھ بح البطلان لإخلال دیراً ب ون ج ھ یك إن حكم صم الآخر، ف ھ الخ دد . )١(علی وتح

ذا              دد ھ اعھم، ویح ھیئة التحكیم موعدا للخصوم لتقدیم مستنداتھم ومذكراتھم وأوجھ دف

یر ا روف س سب ظ د ح دعويالمواع ي  . ل لاع عل ن الاط صم م ل خ ین ك ب تمك ویج

دوب             )٢(المستندات المقدمة  ق من ن طری صم الآخر ع لان الخ دث دون إع ن أن یح ، ویمك

ة     ستندات المقدم م الم دم لھ ھ، ویق صوم لدی م الخ دعو المحك ي أن ی ث یكف لان، حی الإع

شأنھا   ل   . لیطلع كل خصم علي ما قدمھ الخصم الآخر ویبدي ملاحظاتھ ب ن لك صم  ویمك خ

 ویحترم )٣(في جلسة التحكیم تقدیم المستندات التي تدعم وجھة نظره بحیث یتحقق العلم

ة دأ المواجھ م   .)٤(مب لان حك ى بط اریس إل تئناف ب ة اس ت محكم د ذھب ذلك فق ا ل وتطبیق

  .)٥(التحكیم على أساس مخالفة حقوق الدفاع 

 :بطلان في إجراءات الإثبات أثر ت في الحكم - ٢

یم          ٥٣لقد نصت المادة     ت إجراءات التحك بطلان إذا كان ب ال  تحكیم علي أنھ یترت

م                  ي حك ك ف ر ذل ات وأث ي إجراءات الإثب لان ف ع بط إذا وق م، ف ي الحك ر ف اً أث باطلة بطلان

ي       ؤثر ف راءات ی لان الإج ى أن بط صریة إل نقض الم ة ال ت محكم د ذھب یم، وق التحك

  .)٦(الحكم
                                                             

(1) Chainis, lʼarbiter, le droit et la contradiction, Rev. Arb., 2010, p. 3. 
(2) CA Paris, 13 nouv. 1980, op. cit., p. 12, CA Paris, 24 oct. 1991, op. cit., 

p.110. 
(3) CA Paris, 21 nov. 1967, op. cit., p. 122. 
(4) R. David, l arbitrage dans le commerce international, op. cit., n- 320, p. 

410. 
(5) CA Paris, 20 novembre 1997, op. cit., p. 329. 

  .، سابق الاشارة٢٤/٣/١٩٩١نقض، ) ٦(
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 : ذلك في الفروض الآتیةوھذا البطلان یأخذ العدید من الصور، ویمكن تصور

  :مخالفة قاعدة الإثبات الجماعي -
ك سمح         ن ذل تثناء م الأصل أن یتم التحقیق الجامعي لخصومة التحكیم، ولكن اس

ھ               وا ندب ین وأثبت نھم لإجراء مع د م دب وأح اتفاق التحكیم أو إذا أجمع المحكمون علي ن

ل          یم قب ة التحك م  في محضر الجلسة، فیجب عرض نتیجة عملھ علي ھیئ دار الحك . )١( إص

وعدم مراعاة ذلك یترتب علیھ البطلان، و إذا اشترط اتفاق التحكیم اتخاذ كل الإجراءات       

إجراء                 ط ب دھم فق ام أح اطلان إذا ق ع ب یم یق م التحك إن حك الإثبات بمعرفة كل المحكمین ف

صلحة              . )٢(الإثبات احب الم ت ص البطلان أن یثب م ب ي للحك ھ لا یكف ى أن وتجدر الإشارة إل

ذي   م ل ال ات أن الح ضا إثب ھ أی ل یلزم اعي ب ق الجم دة التحقی یم لقاع ة التحك ة ھیئ خالف

، وھذا ما اكدتھ المادة )٣(انتھت إلیھ ھیئة التحكیم كان سیتغیر لو لم ترتكب ھذه المخالفة

 تحكیم بأنھ لا یحكم بالبطلان إلا إذا كان من شأن بطلان إجراءات التحكیم التأثیر في       ٥٣

ین       . في الدعويالحكم الصادر   م بواسطة بعض المحكم د ت ولا یلزم لإثبات أن الإجراء ق

ة یجوز             ة مادی ات واقع ر بإثب ق الأم التزویر، إذ یتعل دون تفویض إتباع طریق الادعاء ب

  .)٤(إثباتھا بكافة طرق الإثبات

ر            ت أن بعض محاض ان الثاب ھ إذا ك ى أن اھرة إل تئناف الق ة اس ت محكم د ذھب وق

ث    تضمنتم قد   جلسات ھیئة التحكی   ة بحی  اسم رئیس الھیئة فقط دون باقي أعضاء الھیئ

                                                             
عزمي عبد الفتاح، / ، د٢٣٨وفا، التحكیم الاختیار والاجباري، المرجع السابق، ص أحمد أبو ال / د) ١(

 .٢٨٥قانون التحكیم الكویتي، المرجع السابق، ص 
 .عزمي عبد الفتاح، الاشارة السابقة/ د) ٢(
  .٢٤٨، ص ١٣٥مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، بند / د) ٣(

(4) J. ROBERT, l'arbitrage droit interne et droit international privé, op. 
cit., p.154, no 177. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

یم      تضمنت حضور رئیس الھیئة وأحد المحكمین دون المحكم الآخر، فإن إجراءات التحك

و  . تكون باطلھ، ویتعین القضاء ببطلان الحكم     ویجب أن تلتزم الھیئة بھذا المبدأ حتي ول

ان   كانت الھیئة مفوضھ بالصلح، وذلك لأھمیة وسائ       ل التحقیق والدور الحاسم لھا في بی

زاع      ن           . وجھ الحقیقة في موضوع الن یم م ة التحك ي ھیئ صلح یعف ویض بال ان التف إذا ك ف

د        ق قواع ي تطبی ة ف ة الھیئ اكم وحری ام المح ة أم د المطبق راءات والمواعی اع الإج اتب

رر ض  ي تق د الت اع القواع ن ابت ا م ھ لا یعفیھ زاع إلا أن وع الن ي موض ة عل مانات العدال

ا                ا المعھود بھ یم لمھمتھ ة التحك ن ھیئ اوزا م ا تج دم اتباعھ أساسیة للخصوم ویؤدي ع

  .)١(إلیھا، ویترتب علیھ بطلان الحكم التحكیم

  .مخالفة الإجراءات المتعلقة بمبدأ المواجهة والمساواة بين الأطراف -
ة وتحقیقا لمبدأ المواجھة یجب إخطار الخصوم بمیعاد ومكان الانتقال للمعأی   ، )٢(ن

اه             ت انتب ل طرف لف ون لك ة، ویك لیتمكن الطرفان أو ممثلاھما من الحضور وقت المعأین

ن الأطراف       ة، وتمك ضر بالمعأین المحكم إلى ما أغفل عنھ، ویجب علي الھیئة تحریر مح

ة    ذه المعأین ن ھ ون م ا المحكم ل إلیھ ي توص ائج الت شة النت ن مناق ي لا . )٣(م ك حت وذل

أن     . طلانیتعرض الحكم الصادر للب    ا ب وھذا ما قضت بھ محكمة استئناف القاھرة، بقولھ

ا     المعأینة التي استندت إلیھا ھیئة التحكیم في حكمھا لن یتم تحریر محضر بشأنھا، وإنم

ر أن      ا، غی م فیھ ا ت ة وم صول المعأین ى ح ا إل شیر فیھ اب ی ال خط ة بإرس ت الھیئ اكتف

شرع   الخطاب جاء في صیاغة عامة ومجھولة لا تحقق الغأیة      ترط الم  التي من أجلھا اش

تحریر محضر تبین فیھ جمیع الأعمال المتعلقة بالمعأینة ویوقعھ كاتب حضر إجراءاتھا،    

                                                             
 .٣٧٩علي بركات، خصومة التحكیم في المصري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) Cass. Civ., 2e 25 mars 1999, op. cit., p. 267 
(3) CA Paris, 13 mars 1973, op. cit., p.176. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

ر        وحكم التحكیم الذي استند إلى ھذه المعأینة یكون باطلا لوقوع بطلان في الإجراءات أث

  .)١( تحكیم٥٤في الحكم عملا بالمادة 

ادة  صت الم د ن سي ع١٥وق ات فرن افع  مرافع ت ن ي وق م ف رورة العل ي ض . )٢(ل

فیجب منح الخصم فرصة من الوقت لیتمكن من تدبر أمره مع محامیھ وأن یجري بعض        

روي   ر ویت ة وأن یفك ة اللازم اث القانونی د   . الأبح ھ یع سي بأن ضاء الفرن ب الق د ذھ وق

د مخالفة لحقوق الدفاع، وبالتالي بطلان حكم التحكیم إذا سمحت ھیئة التحكیم بسماع أح  

ضور            فيالأطراف   دع للح م ت ة الطرف الآخر ول ت     . )٣( غیب دد الوق م أن یح ي المحك وعل

ستبعد         ھ أن ی افع، فعلی ت ن ي وق الكافي، فإذا وجد المحكم أن الخصم لم یتمكن من العلم ف

ت لا   ) مرافعات فرنسي  ١٣٥مادة  (المستند   ي وق ، ویترتب البطلان علي اتخاذ الإجراء ف

لال     .  كافیسمح بالعلم والرد في وقت  ى الإخ ؤدي إل اف ی وذلك لأن العلم في وقت غیر ك

ة     )٤(بحقوق الدفاع مما یؤدي إلى البطلان    دأ المواجھ ة مب ي مخالف ، وعدم الاعتراض عل

ي دعوي                دفع ف ذا ال ن ھ ازل ع ي التن ة عل أمام ھیئة التحكیم، قد یأخذ منھ علي أنھ قرین

  .)٦(ة لاحقة وبذلك یصح البطلانویمكن تصحیح ھذه البطلان بإجراء مواجھ. )٥(البطلان

                                                             
  .، سابق الاشارة٢٨/٥/٢٠٠٣ تجاري، ٩١.  استئناف القاھرة، د)١(

(2) CA Paris, 21 nov. 1967, op. cit., p. 122. 
(3) CA Paris, 3 dec. 1965, op. cit., p. 22, op. cit., 14625, note Boulbes. Cass. 

2e, 16 dec. 1985, op. cit., p. 390, CA Paris, 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, note 
Couchez. 

(4) CA Paris, 21 nov. 1967, op. cit.,p. 122. 
(5) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, op. cit., no 213. 

دفاع،        / د) ٦( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره اھ
 .٥٢المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

ین       ساواة ب ق الم ویجب علي ھیئة التحكیم مراعاة القواعد والإجراءات التي تحق
سیة      أطراف التحكیم، ومخالفة ذلك یترتب علیھ البطلان، وقد ذھبت محكمة النقض الفرن
رر سماع شھادتھ              ت ودون أن یتق ي أخر وق دم شھادتھ ف إلى أن قبول شھادة شخص ق

ك   ل ذل ا أن       قب رار أخر لھ ي ق ت ف د بین رفین، وق ین الط ساواة ب دة الم لالا بقاع یس إخ ل
راض     ال الاعت استجواب المفاجئ لا یشكل انتھاكا لقاعدة المساواة، إذ لم یبد طالب الإبط

 .)١(لحظة إجراء الاستجواب المفاجئ

تجواب         ل اس ات مث راءات الإثب ذ إج یم أن تتخ ة التحك ي ھیئ ب عل الي یج وبالت
ا       الخصوم،   أو توجیھ الیمین أو المعأینة أو سماع الشھود في مواجھة كل الخصوم، وكم

تتولي ھیئة التحكیم بكامل أعضائھا إجراءات الإثبات ویوقع كل منھم علي المحاضر، ما    
ضر          ي مح ك ف ت ذل ین، وأثب لم تكن الھیئة قد ندبت وأحدا من أعضائھا لاتخاذ إجراء مع

ال      . )٢(الجلسة وإلا كان الإجراء باطلا     ي مج یم ف ة التحك ات ھیئ وھذا ما یطلق علیھ واجب
  .الإثبات

 .مخالفة قواعد التسبيب -

ادة          ي الم صري ف انون الم م       ٤٣لقد نص الق ون حك ب أن یك ھ یج ي أن یم عل  تحك
ق         ب التطبی انون الواج التحكیم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك أو كان الق

م   على إجراءات التحكیم لا یشترط   باب الحك ر أس ادة    . ذك صت الم ا ن ات  ١٤٩٢كم  مرافع
سبب      ر م ان غی یم إذا ك م التحك لان حك ي بط سي عل ب    . فرن ساؤل ھل یترت ار الت ا یث وھن

البطلان لحكم التحكیم في القانون المصري في حالة عدم تسبیبھ، بالرغم من عدم النص  
 الصریح علي ذلك كما فعل المشرع الفرنسي؟

                                                             
(1) CA Paris, 13 juill. 1987, Rev. Arb., 1988, p. 50. 

سابق، ص      / د) ٢( أحمد عبد الكریم سلامة، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، المرجع ال
٥٢٧.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

ھ یتر   انون          في الواقع نري أن ي الق یم ف م التحك سبیب حك دم ت ي ع بطلان عل ب ال ت

ة         ك لأن ھیئ سبیب، وذل یم بالت ة التحك م ھیئ م تق سبیب ول ب الت ان واج صري إذا ك الم

التحكیم تلتزم بأحكام القانون التحكیم، كما أن المشرع امر الھیئة بالتسبیب، وإذا خالفت    

بطلان، ف      ٤٣الھیئة نص المادة     د جزاء ال م یوج یم، ول ل       تحك ار ك ك اعتب ي ذل ب عل یترت

ھ                    شر إلی م ی ا ل ذا م ا، وھ ة لھ ر ملزم یم وغی ة التحك ة لھیئ یم مكمل نصوص قانون التحك

ي            لان ف اس بط ي أس س عل ا یؤس بطلان ھن ى أن ال افة إل صري، بالإض شرع الم الم

  .الإجراءات أثراً في حكم التحكیم

ا،        ل عنھ ن التغاف یم، لا یمك أن التحك ي ش ة ف ة عظیم سبیب أھمی ث إن وللت حی

التسبیب یؤدي إلى إقناع الخصوم والرأي العام بعدالة الحكم مما یكسب الثقة في عدالتھ    

ة          . )١(ویدفع عنھ مظنة الریبة الشك  ن ھیئ صدر م د ی ذي ق سف ال د تع ھ ضمان ض كما أن

ا          انون، كم ث الق ن حی ع وم ث الواق ن حی التحكیم، وضمان لسلامة العمل الصادر منھم م

ر   اس       أنھ ضمان للخصوم بتع ي أي أس زاعھم وعل ي ن م ف صل المحك ف ف ا  . )٢(یفھم كی كم

ن          ة الطع ن محكم باب تمك أنھا تساعد الخصوم في بناء الطعن علي الأحكام، كما أن الأس

م   ل المحك ة عم ن مراقب وق     . م رام حق دي احت ان م ى بی ؤدي إل ام ی سبیب الاحك ا أن ت كم

ون المنطوق مجرد     )٤(، كما أن الأسباب تؤدي إلى تبریر منطوق الحكم    )٣(الدفاع لا یك ، ف

ى المنطوق           م إل ھ وصل المحك ھ    . عبارات لیس لھا أساس منطقي من خلال ري أن ذلك ن ل
                                                             

  .٢٣عزمي عبد الفتاح، تسبیب الأحكام وأعمال القضاة، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٥، ص ٢٠١١حكام القضائیة،، دار الجامعة الجدید، نبیل إسماعیل عمر، تسبیب الأ/ د) ٢(

(3) CA Paris, 10 nouv. 1989, op. cit., p. 651, obs. Pellerin, CA paris, 11 juill. 
1991, op. cit., p. 671, obs. Loquin, CA Paris, 13 mars 1992, op. cit., p. 
107, obs. Jarrosson, CA Paris, 13 nouv. 1997, op. cit., p. 719, obs. 
Derains. 

  .٦نبیل إسماعیل عمر، تسبیب الأحكام القضائیة، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٤١

شكل      بطلان ب باب ال ن أس ببا م م س سبیب الحك ار ت ي اعتب شرع عل نص الم ضل أن ی یف

ؤول           . صریح ا ت صدر حكم ب أن ی م، فیج ھ المحك فالوقائع ترتبط بالحكم الذي یتوصل إلی

ة ائع المطروح ة     الوق ي رقاب د ف ة یوج ذه النتیج مان ھ داره، وض ة اص ى حتمی ھ إل  علی

 .)١(محكمة النقض علي التسبیب في النظام القضائي

ة         ث كفای ن حی یم م ة التحك ب ھیئ بطلان لا تراق ة ال ا، محكم ة نظرن ن وجھ وم

ك  . التسبیب ومنطقیة التسبیب، ولكن تراقب الوجود الشكلي للأسباب وعدم انعدامھا  وذل

ة ا  وم           لأن محكم ا أن تق لا یجوز لھ یم، ف م التحك د حك تئناف ض ا للاس یس طریق بطلان ل ل

أن            ي ش سي ف صري والفرن شرع الم اه الم الف اتج ك یخ بدور محكمة الاستئناف، لأن ذل

  .تنظیمھ لدعوي البطلان، حیث إنھا رقابھ شكلیھ وحالاتھا محدده علي سبیل الحصر

ھ    أ     ومن جانبا نري أن ا ت سبیب م ة بت زم الھیئ ات،     لا تلت ن إجراءات الإثب ھ م مر ب

تعمالھا     دم اس وذلك علي أساس أن لھا في ھذا الشأن سلطة تقدیریة، فلا یعیب حكمھا ع

ن    ھذه السلطة،  دلت ع ات أو ع  ولكن نري أنھ إذا رفضت اتخاذ إجراء من إجراءات الإثب

  .اتخاذ إجراء معین، فإنھ یجب علیھا تسبیب قرارھا علي أساس احترام حقوق الدفاع

ة،     وی جب أن تكون أسباب الحكم تشتمل علي الأسباب الواقعیة والأسباب القانونی

ائغا            ا س ة استخلاص ن الأدل ویجب أن یكون استخلاص ھیئة التحكیم للنتائج المستفادة م

دام     . )٢(وفقا لمقتضیات العقل والمنطق    ذا الانع باب، وھ ویجب ألا یكون ھناك انعدام للأس

ھ  قد یكون كلیا أو جزئیا، ویقصد    ل منطوق ،  بانعدام الأسباب خلو الحكم من أي سبب یحم

وافر     دام لا یت ب الانع ك  . اما إذا وجد ولو سبب وأحد، حتي لو كان غیر كاف، فإن عی وذل

                                                             
(1) CH. PERELMAN et P. FORIERS, la motivation des decisions de 

jusitice, D., 1978,p. 6 et s. 
 .٧١نبیل اساعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

لأن عدم الكفایة یتعلق بالقصور أو عجز في الأسباب ولا تبطل حكم التحكیم، أما الانعدام  

  .)١(نعدام الأسباب ھو بطلان الحكموالجزاء الذي یترتب علي ا. فیتعلق بعدم الوجود

ع         ب أن یجتم سند یج ك لأن ال م، وذل ة الحك ویجب أن توجد الأسباب في ذات ورق

باب     . )٢(فیھ شروط صحتھ دون حاجة إلى دلیل آخر         ي الأس د ف م أن یعتم ولا یجوز للمحك

ق          ر طری ا بغی علي علمھ الشخصي، ویقصد بذلك عدم الاعتماد علي الوقائع حصل علیھ

ق                 الوقائ ذا الحظر متعل ھ، وھ ا بمعرفت م إثباتھ ي ت صوم، والت ن الخ ھ م ع المطروحة علی

  .بمسائل الواقع دون مسائل القانون

م            ع لإرادة المحك ي الواق ھ؟ ف ویثور التساؤل عن التزام المحكم بتسبیب كل أعمال

دور في إصدار الأحكام، وھذه السلطة قد تتسع وقد تضیق، فقد یكون لھ سلطة مطلقة لا 

ن             مع ة الطع ھ محكم سلطة فتراقب ذه ال ضیق ھ د ت ضاء، وق ن الق ھ م والأصل أن  . قب علی

  :سلطة المحكم غیر مطلقة، ویجب أن نفرق بین فرضین

ون       :الفـرض الأول ة لا یك م التقدیری لطة المحك ا س دم فیھ ي تنع وال الت ي الأح  ف

دف     . ھناك أي التزام علیھ بالتسبیب     اً یھ لان   وذلك لان عمل المحكم یكون تقریری ى إع إل

م  . إرادة المشرع أو إرادة الخصوم فقط، ولا دخل لإرادتھ في ھذا العمل   فمثلا یقوم المحك

ادة               نص الم ا ل ا طبق صومة قانون یم،  ٣٨بإعلان إرادة المشرع في حالة انقطاع الخ  تحك

 .ففي ھذه الأحوال لا یشترط التسبیب

ر كا            :الفرض الثاني ة غی سلطة تقدیری م ب ع المحك ة تمت زم     في حال ھ یلت ة فإن مل

لطتھ،              . )٣(بالتسبیب تعمال س ي اس م ف سئ المحك صور أن ی ن المت ھ م ى أن وھذا یرجع إل
                                                             

  .٥٨نبیل إسماعیل عمر، تسبیب الأحكام القضائیة، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٤٢الإشارة السابقة، ص ) ٢(
 .٢٩نبیل إسماعیل عمر، تسبیب الأحكام القضائیة، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

ھ          ي عمل م ف ة المحك ان         . فیجب التسبیب لمراقب ا إذا ك ة م ى معرف دف إل ة تھ ذه الرقاب وھ

انون أم              ا الق ا نص علیھ لطتھ كم تعمال س ي اس ھ ف دود المرسومة ل المحكم قد التزم الح

ي      الفرض یكون ففي ھذا  . )١(لا ا ف ا وتحجیم یق الأدوار نطاق م أض دیري للمحك  الدور التق

ین     عمل تقدیرهمرحلة الإثبات، إذ لا مجال لھ ل      ھ، ح ع ب ا یقتن ق م ین   أو أن یقضي وف  یتع

علیھ إعمال لھذا الدور المحدود أن یراقب توافر الشروط المطلوبة قانونا في الإجراء أو 

صم لإث         ھ الخ تند إلی ھ          الدلیل الذي اس ت قناعت و كان ي ول ھ حت ضي ب ھ، وأن یق ات إدعائ ب

 .الداخلیة متناقضة مع الحكم الذي أصدره

م   . لذا فالأصل أن یقوم المحكم بتسبیب حكمھ     لان حك ویترتب علي مخالفة ذلك بط

ق        بطلان یتعل ذا ال ة، وھ راءات باطل ي إج م عل اء الحك اس بن ي أس ك عل یم، وذل التحك

سة    بتسبیب الحكم، ومن مقتضي صحة الت   ت بالجل ة طرح ى أدل . دلیل ضرورة الاستناد إل

ي        . ولھا اصل بالأوراق  ة، بمعن ل الأدل ي تكام ة ھ ام التحكیمی ي الأحك ونري أن القاعدة ف

دعیم           أن الأدلة التي یذكرھا الحكم في أسبابھ تساند بعضھا البعض وتتكامل فیما بینھا لت

ت     ا وتكون دتھا   النتیجة التي خلصت إلیھا ھیئة التحكیم من حكمھ ي أساسھا عقی ولا .  عل

ي     . یلزم كل دلیل منھا یقطع في كل جزئیة من جزئیات الدعوي   م حر ف د أن المحك فالقاع

ر             ن العناص د م ب أن تول دة یج ذه العقی أن ھ دة ب ة مقی ذه الحری ھ، وھ وین عقیدت تك

  .المطروحة علیھ

دلیل بالن            شوب الت ذي ی ب ال أن العی ول ب دأ لا یحول دون الق سبة غیر أن ھذا المب

لدلیل معین لا یترتب علیھ بطلان الحكم طالما أن الأدلة الآخرى كافیة لحمل النتیجة التي 

والمعیار في ذلك ھو فیما اذا كان العیب الذي أصاب التدلیل قد انصب . خلص إلیھا الحكم

  .علي دلیل لو استبعد لتغیر رأي المحكم أم لا
                                                             

  .٢٦الإشارة السابقة، ص ) ١(
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  :م يترتب عليها البطلانمخالفة إجراءات الإثبات التي اتفق عليها الخصو - ٣
 تحكیم علي أنھ كون الحكم باطلا إذا فصلت ھیئة التحكیم في ٥٣لقد نصت المادة   

مسألة متجاوزة حدود اتفاق التحكیم، فإذا اتفق الأطراف علي أن وسائل الإثبات الوحیدة 

صو             اق الخ ة لاتف ون مخالف م، ھي الإثبات بالكتابة، ولم تلتزم ھیئة التحكیم بذلك فإنھا تك

  .ویترتب علي ذلك البطلان

وأن ،. ویجب لصحة الدلیل أن یكون التدلیل واضحا، وأن یكون التدلیل مستساغا 

ى إجراءات صحیحة     وأن . یكون التدلیل مستندا إلى أدلة طرحت في الجلسة واستندت إل

ة      . یذكر مضمون الأدلة دون غموض أو إبھام       ى الأدل ط إل ارة فق ي الإش بمعني أنھ لا یكف

و          بل یج  ب أن یخل دلیل، ویج ضمون ال یم م ب ذكر مضمونھا، ویكفي أن تذكر ھیئة التحك

  .التدلیل من التناقض، بین عناصر الحكم ذاتھ

الي   ب وبالت راءات   یج اة الإج دم مراع صوم، وع اق الخ اة اتف م مراع ي المحك عل

ام            صوم النظ اق الخ الف اتف ب ألا تخ الجوھریة، مما یؤدي إلى بطلان حكم التحكیم، ویج

ة أو      ا دأ المواجھ دفاع، أو مب وق ال ة حق ي مخالف اق عل صوم الاتف وز للخ لا یج ام، ف لع

صوم أن    اق الخ ة أتف اس مخالف ي أس م عل بطلان الحك ب ل صوم، ویج ین الخ ساواة ب الم

ون              ھ یك إن حكم ات ف انون المرافع د ق م بقواع د المحك إذا تقی ة، ف ات جوھری یكون الاتفاق

ت ھ    ده مادام ض قواع الف بع و خ حیحا ول وق   ص دار حق ى إھ ؤدي إل ة لا ت ذه المخالف

  .)١(الدفاع، ولا تخل بما جاء في قانون التحكیم

انون      ى ق ة إل سبیب أو إحال صادرة بالت ام ال سبیب الأحك صوم ت ترط الخ وإذا اش

اة أن        ب     یوجب تسبیب إجراءات الإثبات، فأنھ یجب مراع ات لا یج ام الإثب الأصل أن أحك

                                                             
  .٢٠٥ أحمد ابو الوفا، التحكیم الاختیار والاجباري، المرجع السابق، ص) ١(
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ا    ٥تسبیبھا، فقد نصت المادة      ن ق صدر          م ي ت ام الت سبیب الأحك دم ت ي ع ات عل نون الإثب

مثل الحكم بالإحالة لخبیر أو بإجراء معاینة أو بتخاذ . باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات   

ولكن مع ذلك قد ینص المشرع علي وجوب تسبیب بعض الأحكام     . إجراء أو تقدیم ورقة   

  :المتعلقة بالإثبات وھي

ضاء ق      - ضمن ق ادة     أحكام الإثبات التي تت صت الم ث ن ا، حی ات    ٥طعی انون الإثب ن ق  م

ین،        ق مع ات بطری ازة الإثب م بإج ل الحك ي، مث م القطع سبیب الحك رورة ت ي ض عل

سئولیة            الحكم بالم ي الإجراءات ك ي الموضوع وف ت ف ي ذات الوق والحكم الصادر ف

  .وندب خبیر لتقدیر التعویض

ن إجراءت    الحكم الصادر بالعدول عن إجراءات الإثبات، فإذا عدلت ھی   یم ع ئة التحك

سة         ضر الجل  ، )١(الإثبات التي أمرت بھا جاز ذلك بشرط بیان أسباب العدول في مح

ذا      ولا یشترط أن یذكر الأسباب في ذات الحكم الصادر بالعدول، وذلك لعدم مساس ھ

صوم صالح الخ م بم ة   . )٢(الحك ت ھیئ ا إذا كان ة م ي حال سبیب ف ذا الت شترط ھ ولا ی

  . نفسھا ھي التي أمرت بالإجراء الذي عدلت عنھالتحكیم من تلقاء

د       - ب أح إذا طل ات، ف راءات الإثب ن إج راء م اذ إج رفض اتخ ي ت ام الت سبیب الأحك ت

ضت       ات، ورف راءات الإثب ن إج راء م اذ إج ر باتخ یكم الأم ة التح ن ھیئ صوم م الخ

ادة      نص الم ا ل ة طبق ذه الحال ي ھ ھ، فف ة طلب ة إجاب ات  ٥المحكم انون الإثب ن ق  م

  .ي یجب علي المحكم تسبیب حكمھاالمصر

                                                             
 .ق، غیر منشور٧٥، س ١٠٤٩٠، الطعن رقم ٨/٤/٢٠١٧محكمة النقض، )١(
  .١٣نبیل إسماعیل عمر، تسبیب الأحكام القضائیة، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

دم           - تسبیب الحكم الصادر بعدم الأخذ بنتیجة إجراء الإثبات، لقد نص المشرع علي ع

ادة     ي الم ص ف ھ ن ات، ولكن راء الإثب ة إج ذ بنتیج م بالأخ زام المحك انون ٩إل ن ق  م

راء         ذ بنتیجة إج دم الاخ ى ع ي أدت إل باب الت ذلك الأس م ب زام المحك ي إل ات عل الإثب

  .ت، ویكفي ذكرھا في محضر الجلسةالإثبا

ون الأطراف        شرط أن یك ك ب یم، وذل ویترتب علي مخالفة ذلك بطلان حكم التحك

 .قد اتفقوا علي التسبیب أو أحالوا إلى قانون الإثبات المصري

  مخالفة قواعد الإثبات التي تتعلق بالنظام العام - ٤
ي تنظر     ٥٣لقد نصت المادة   ة الت ضي المحكم بطلان    تحكیم علي أن تق دعوى ال

ة                  ي جمھوری ام ف ام الع الف النظ ا یخ ضمن م یم إذا ت م التحك بطلان حك من تلقاء نفسھا ب

واد      ھ الم صت علی ا ن ذا م ة، وھ صر العربی سي ١٤٩٢ و١٤٩٢م ات فرن إذا .  مرافع ف

راءات        صدیھا لإج د ت داخلي عن دولي وال ة ال ام بنوعی ام الع یم النظ ة التحك ت ھیئ خالف

  .)١(ن حكمھاالإثبات، فھنا یتقرر بطلا

ل    م، مث لان الحك یة بط ي الأساس ادئ التقاض ة مب ي مخالف ب عل ع یترت ي الواق ف

دفاع   وق ال ة وحق دأ المواجھ ة مب ام   )٢(مخالف ام الع ا بالنظ ة متعلق دأ المواجھ د مب ، ویع

                                                             
(1) CA Paris, 3 dec. 1965, op. cit., p. 22 op. cit., 14625, note Boulbes. Cass. 

2e, 16 dec. 1985, op. cit., p. 390, CA Parism 2 fev. 1988, op. cit., p. 62, 
note Couchez. 

(2) CA Paris, 7 janv. 1963, op. cit., p. 435, CA Paris, 14 fevr. 1985, op. cit., 
p. 325, note level. B. Moreau, A. Beregoi, et autre, arbitrage commercial, 
op. cit., no 212. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

اس           )١(الحمائي ي أس ، وبالتالي یمكن الطعن في الحكم الذي یخل بھذا المبدأ بالبطلان عل

  .)٢( بالنظام العامإخلالھ بقاعدة تتعلق

وطن           ھ الم ي، لأن ام الإجرائ ام الع رم النظ م أن یحت ي المحك ب عل الي یج وبالت

ي،            ام الإجرائ ام الع الطبیعي لأكثر ضمانات التقاضي الأساسیة أھمیة ھو ما یعرف بالنظ

فینبغي علي المحكم أن یضع من القواعد الإجرائیة ویطبقھا بما یكرس ھذه الفكرة، وإلا     

 .رضھ للبطلان وعدم التنفیذكان حكمھ ع

سلم             ة م ي تفرق داخلي، وھ ام ال ام الع وھناك ما یعرف بالنظام العام الدولي والنظ

شرع          ن الم سي، ولك شرع الفرن ا الم بھا وتظھر في أحكام القضاء وآراء الفقھ، وأخذ بھ

 المصري لم یشر إلیھا إلا أنھا واجبة التطبیق بالنسبة للتحكیم التجاري الدولي، ویلاحظ        

دولي، وأن   ي ال ام الإجرائ ام الع رة النظ ضبط لفك وم من ع مفھ ى وض ھ إل ل فق دم توص ع

دأ               ل مب دولي، مث ي ال ام الإجرائ أغلب الأمثلھ التي ساقھا ھذا الفقھ لما أسماه بالنظام الع

ضان     ي أح شأت ف ھ، ن ة بحت ار وطنی ي أفك اد، ھ زام الحی صوم، والت ین الخ ة ب المواجھ

ا ا  ات، وتقبلھ انون المرافع ا    ق ي حقیقتھ ي ف سن، وھ ول ح دولیان بقب ضاء ال ھ والق لفق

  .)٣(ضمانات التقاضي الأساسیة في خصومة التحكیم

  

                                                             
(1) B. Moreau, A. Beregoi, et autre, id., no 211. 

دفاع،        / د) ٢( ق ال ق لح م تطبی عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة باعتباره أھ
  .٢٣المرجع السابق، ص 

CA Paris, 3 dec. 2002, op. cit., p. 931. 
ة        / د) ٣( ات المدنی انون المرافع وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

 .١٣٧والتجاریة اللیبي وقانون التحكیم المصري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

  الفرع الثاني
  عدم الرقابة علي السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في الإثبات

ي               ة ف م التقدیری لطة المحك ي س ة عل دم الرقاب انوني لع اس الق ى الأس سنشیر إل

ك          الإثبات، ثم نعالج حدود      ات، وذل ي الإثب م ف ة للمحك سلطة التقدیری ي ال عدم الرقابة عل

 :في النقاط الآتیة

  .الأساس القانوني لعدم الرقابة علي سلطة المحكم التقديرية في الإثبات: أولا
سلطة           ق بال ا یتعل دني فیم ي الم ن القاض م ع لطة المحك ف س ع یختل ي الواق ف

س  التقدیریة في الإثبات، حیث إن المحكم یتمتع بح   ریة كاملة في تكوین عقیدتھ علي عك

ھ   . القاضي المدني فھو مقید في الإثبات بطرق معینة  ومعني ذلك أن المحكم یوجھ تحقیق

ا دون       شف عنھ ة والك في الجلسة بالشكل الذي یراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقیق

  .أن یتقید في ذلك باتباع وسائل معینة للكشف عنھا

 تحكیم علي عدم قابلیة ٥٢لمصري نص صراحة في المادة  ویلاحظ أن المشرع ا   

ق       حكم التحكیم لأي طریق من طرق الطعن،   یم إلا بطری م التحك ي حك ة عل د رقاب ولا توج

ي       صر ف بیل الح ي س ا عل صوص علیھ بطلان من الات ال بطلان، وح ادةدعوي ال  ٥٣ الم

سلطة التقدیری            ي ال ة عل الات الرقاب یم   تحكیم، ولا یوجد من ضمن ھذه الح ة التحك ة لھیئ

الات         ي ح البطلان، ونص عل ن ب ق الطع في الإثبات، أما في فرنسا فقد نظم المشرع طری

تئناف إذا               ى الاس ي اللجوء إل صوم ف ام الخ بیل أم اك س صر، وھن بیل الح ي س محددة عل

دیل       ا لتع ك، طبق ي ذل وا عل سي   ٢٠١١اتفق ات الفرن انون المرافع ق  .  لق ك أن طری ولا ش

  .اضي أن یراقب تقدیر المحكم من حیث الواقع والقانونالاستئناف یسمح للق

 السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم في الإثبات لا تتأثر بنوع التحكیم، فللھیئة  لا شك 

ا،                ا أو دولی یم داخلی ان التحك د أو حرا، وسواء ك یم مقی ان التحك سلطة تقدیریة سواء ك



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

ث       الات بالبح ع الح ي جمی وم ف یم تق ة التحك ك لأن ھیئ ة    وذل یم أدل ة وتقی ن الحقیق  ع

ي       . )١(الخصوم، والوصول إلى حل عادل للنزاع  ة أوسع ف لطة تقدیری ة س ان للھیئ وإن ك

ة   . حالة التحكیم مع التفویض بالصلح أو التحكیم الحر أو المطلق  ي كاف ولھیئة التحكیم ف

ادل        دي لازم التب ا وم ستندات ومحتواھ ضمون الم  الأحوال السلطة التقدیریة في تحدید م

لطة      . )٢(بین الأطراف بشأنھا، تحقیقا لمبدأ المواجھة      ي س بطلان عل ولا رقابة لمحكمة ال

یة                   ادئ الأساس اة المب شرط مراع ا ب ة لھ لطة مطلق ي س شأن، فھ ھیئة التحكیم في ھذا ال

  .للتقاضي

دا       ا ح ة، مم ن الحقیق وإذا كان الثابت أن المحكم یتمتع بدور أیجابي في البحث ع

ره من قیود الإثبات التي یتقید بھا القاضي المدني، فإن ذلك یرجع      بالمشرع إلى أن یحر   

وإذا كانت . بصفھ أساسیة إلى أن الخصومة التحكیمیة تتعلق بالمصالح الخاصة بالأفراد    

ذه  . القاعدة الذھبیة في التحكیم ھي حریة المحكم في تكوین عقیدتھ واقتناعھ      وبالتالي ھ

ط           السلطة التقدیریة تتمیز بأن إرادة ا      ا فق ا، وانم د غأیاتھ ي تحدی ون حرة ف م لا تك لمحك

ولا تعني السلطة التقدیریة . )٣(حریة اختیار السلوك الملائم للغأیات التي یحددھا القانون

دھا          ن أن یقی ا یمك شریعي، وإنم یم الت ا للتنظ شاط تمام ضوع الن دم خ ة ع صفة عام ب

دیری         الا تق رك مج ا، ویت ببھا أو محلھ ي شكلھا، أو س دارھا أو    المشرع ف ي إص ا ف ا جزئی

  .مضمونھا

                                                             
(1) CA Paris, 12 juill. 1971, op. cit., p. 74. 
(2) Id. 

سابق ص       / د) ٣( ع ال ة، المرج ي التقدیری لطة القاض ر، س ماعیل عم ل إس ت  / ، د١٠٢نبی دي راغب وج
  .٣٣٠جع السابق، ص النظریة العامة في العمل القضائي في قانون المرافعات، المر



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

ا         ة، لأنھ سلطة تقدیری ھ ب ع فی ذي تتمت در ال ستقلة بالق ون م م تك وإرادة المحك

ا        . تفرض حینئذ بنفسھا لنفسھا قاعدة سلوكھا      ن طبیعتھ ستمدھا م ذه ت سلوك ھ قاعدة ال

  .الذاتیة ومن الأھداف الموضوعیة التي ترمي إلیھا

یم التقد   ة        ویرجع أساس سلطة ھیئة التحك نح ھیئ ضروري م ن ال ھ م ى أن ة إل یری

د           ق القواع ك بتطبی زاع وذل ي موضوع الن م ینھ التحكیم سلطة إتمام مھمتھا بإصدار حك

وم         ن أن یق د م ارة لاب د المخت المختارة علي موضوع النزاع، ولكي یطبق المحكم القواع

ي     دیر  بنشاط ذھني للتأكد من توافر مقتضیات أعمال القواعد، یتعلق ھذا النشاط ذھن  بتق

ة للنموذج         ر مطابق ة أو غی ا مطابق صحة الوقائع، وكونھا منتجة أو غیر منتجة، وكونھ

انون      د الق ة أو قواع ة أو عرفی دة قانونی ذه القاع ت ھ ا كان وعیة أی دة الموض ي القاع ف

  .الطبیعي وقواعد العدالة

شرع            صوص الم ي ن د أساسھا ف والواقع أن السلطة التقدیریة للھیئة التحكیم تج

ي            )١(فاق الأطراف علي التحكیم   وات صل ف لطة الف یم س ة التحك شرع لھیئ ث خول الم ، حی

صل           یم للف ة التحك لطة لھیئ د خول الأطراف س ك، وق النزاع، بعد اتفاق الأطراف علي ذل

وھذه السلطة تتلخص في القیام بمجموعة جھود . في نزاع معین بمقتضي اتفاق التحكیم

ى    . اع ما لأثر قانوني معینذھنیة بھدف تقدیر إمكانیة تولید نز   سلطة إل ذه ال أي ترمي ھ

ة              ة وعناصره الواقعی ھ المادی ي وقائع ھ ف زاع المطروح علی ان الن ا إذا ك ى م التوصل إل

  .)٢(یعتبر صالحا أو غیر صالح لتولید الأثر القانوني الذي یطلبھ المتقاضون أم لا

ة   وھذه السلطة تكون مقیدة عندما یوجد شروط معینة لمباشرتھا           ون تقدیری وتك

أن     ول ب ن الق ك یمك ي ذل دیر، وعل را للتق الا ح ا مج راد لھ شرع أو الأف رك الم ا یت حینم
                                                             

(1) CA Paris, 15 mai 1984, op. cit., p. 287. 
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ال            بة إعم دیر مناس ة لتق ادة الحری یم ع ة التحك رك لھیئ ا یت ة حینم ون تقدیری سلطة تك ال

ي    . قاعدة قانونیة معینة علي واقع معین  یس ف ع ول وتمارس ھذه السلطة في مجال الواق

انون،  ال الق ات   مج ائل الإثب ال وس ي مج ل ف ھ    .  ب لطة تقدیری م س نح المحك دما یم وعن

ھ  دم رقابت ضي ع المنطق یقت ة   . ف ار الإنجابی اء الآث ى إنھ ؤدي إل ك ی لاف ذل ول بخ والق

  .للسلطة التقدیریة للمحكم، فالرقابة تتنقي مع السلطة التقدیریة

ى أن ھ        ة  وامتناع محكمة البطلان عن رقابة السلطة التقدیریة یرجع إل ذا المحكم

ة         سلطة التقدیری ة ذات ال ذه الحقیق تواجھ حقیقة موضوعیة تعترض رقابتھا، ویقصد بھ

  .)١(المخولة للمحكم

  حدود عدم الرقابة علي السلطة التقديرية للمحكم في الإثبات: ثانيا
ع               ي الواق ة؟ ف ة للرقاب ر قابل ات غی ي الإثب م ف ال المحك ل أعم ساؤل ھل ك یثار الت

  :ق بین الفروض الآتیةیجب علینا أن نفر

اك         :الفرض الأول ون ھن ة یك م التقدیری لطة المحك  في الأحوال التي تنعدم فیھا س

ة          روط معین ي ش شرع عل ص الم ثلا إذا ن م، فم لطة المحك ي س ضاء عل ن الق ة م رقاب

ذه     ن ھ ق م د التحق ف عن ة، ودوره یق ذه الحال ي ھ لطة ف م س ون للمحك لا یك رار، ف للإق

ا یت     یم     الشروط، والخطأ فیھ م التحك لان حك ھ بط ب علی ون     . رت م یك ل المحك ك لأن عم وذل

ذا     تقریریاً یھدف إلى إعلان إرادة المشرع أو إرادة الخصوم فقط، ولا دخل لإرادتھ في ھ

ا       . العمل ا طبق صومة قانون اع الخ فمثلا یقوم المحكم بإعلان إرادة المشرع في حالة انقط

ادة  نص الم وال لا یو ٣٨ل ذه الأح ي ھ یم، فف ضع   تحك م، ویخ ة للمحك لطة تقدیری د س ج

 .لرقابة القضاء في ھذه الحالة

                                                             
(1) CA Paris, 15 mai 1984, op. cit., p. 287. 
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ضع         :الفرض الثاني ھ یخ ة فإن ر كامل ة غی سلطة تقدیری م ب  في حالة تمتع المحك

ھ     سبیب عمل زم بت ضاء، ویلت ة الق سئ     . )١(لرقاب صور أن ب ن المت ھ م ى أن ذا یرجع إل وھ

ة        ذه الحال ي ھ ة ف ب الرقاب لطتھ، فیج تعمال س ي اس م ف ى   وھ . المحك دف إل ة تھ ذه الرقاب

ا نص              لطتھ كم تعمال س ي اس ھ ف دود المرسومة ل زم الح معرفة ما إذا كان المحكم قد الت

  .)٢(علیھا القانون أم لا

ذا الفرض     :الفرض الثالث ي ھ ة، فف  في حالة تمتع المحكم بسلطة تقدیریة كامل

ضاء  ة الق م لرقاب ضع المحك ة الكام. لا یخ سلطة التقدیری یم ال ة التحك اذ فلھیئ ي اتخ ة ف ل

ن إجراءات     للھیئة السلطة الكاملة في العدول أن  إجراءات الإثبات، كما     ھ م  عما أمرت ب

ي رفض          الإثبات،   ق ف ا الح شھود، فلھ ي سماع ال كما أن لھیئة التحكیم سلطة تقدیریة ف

ي رفض     .سماع شھادة شاھد   وقد ذھب القضاء الفرنسي إلى أن لھیئة التحكیم الحریة ف

ة     سماع أحد الخصو   لطتھا التقدیری ي س اء عل ك بن ي      .)٣(م، وذل ة ف لطة مطلق م س وللمحك

ھ               ع ب ذي یقتن دلیل ال ي ال ھ إلا عل ي حكم ي لا یبن ل لك ل دلی ارة    . تقدیر ك ذلك لا یجوز إث ل

  .)٤(المنازعة أمام محكمة البطلان في تقدیر المحكم لشھادة الشھود

دیر          ي تق ن    ففي المجال التحكیم لا رقابة علي ھیئة التحكیم ف ث ع ائع، والبح الوق

ائع       ذه الوق ف ھ ع، وتكیی ة للواق دة الملاءم ن القاع ث ع ا، والبح م لیحكمھ ل الملائ الح

ن      ث ع رة للبح ھ وفك م خبرت ستخدم المحك الي ی ا، وبالت ة علیھ د المطبق ال القواع لإعم

  .الحقیقة، ویستند إلى وسائل منطقیة للوصول إلى الأحكام
                                                             

  .٢٩نبیل إسماعیل عمر، تسبیب الأحكام القضائیة، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٢٦ة السابقة، ص الإشار) ٢(

(3) CA Paris, 15 mai 1984, op. cit., p. 287; CA Paris, 12 mars 1998, Rev. 
Arb., 1999, p. 95, note flecheux. 

 .٥٤، س ق ١٣٩٠طعن رقم / ١٩٩٠/ ١١/١نقض مدني، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٥٣

ن      وإذا كان المحكم یتمتع بسلطة تقدیری  ھ، ولك زاع المطروح علی ة بھدف حل الن

د        ائع أو قواع رد وق و مج ل ھ ان المح واء ك شاط، س ذا الن ل ھ د بمح ة تتقی ذه الحری ھ

فوقائع النزاع التي یطرحھا الخصوم علي المحكم یكون إزاءھا محأیدا، حیث     . )١(قانونیة

 في الظل  للخصوم السیادة علي ھذه الوقائع، یطرحونھا منھا ما یشاؤون ویتركون منھا   

واقعي      . بعیدا عن ساحة التحكیم ما یریدون      ار ال ذا الإط اوز ھ فالمحكم لا یستطیع أن یتج

سلطتھ   اوزا ل ان متج زاع والا ك ي    . )٢(للن ھ إلا عل س حكم ستطیع أن یؤس م لا ی والمحك

ع                 ا یق ازع علیھ ائع المتن اء بالوق بء الادع ة، وع ة قانونی ھ بطریق الوقائع مطروحة علی

صوم     اتق الخ صرین   علي ع ى عن ل إل ذه       : یتحل ات ھ ا، إثب ازع علیھ ائع المتن اء الوق ادع

ا، الا          دعوي ومنتجة فیھ ق بال الوقائع، وللمحكم حریة التقدیر في بیان الوقائع التي تتعل

ي               د الموضوعیة ف رام القواع ب احت ود، فجی ن القی د م ا العدی د علیھ ة یری أن ھذه الحری

ق علی     ات المتف رق الإثب دد ط ي تح ات الت د     الإثب احترام القواع د ب و مقی ذلك ھ ا، وك ھ

ال  ذا المج ي ھ ة ف ائع   . الإجرائی لال الوق ن خ صي، وم ھ الشخ ضاء بعلم دم الق د بع ومقی

صلح       ي ت یة الت ضروریة والأساس ائع ال تخلاص الوق وم باس م یق ي المحك ة عل المطرح

ك       ي ذل ة ف لطة تقدیری كوقائع ذات دلالھ لتحقیق الفروض القانونیة وإصدار حكم، ولھ س

  . رقابة علیھ من محكمة البطلانلا

م،           ة للمحك سلطة التقدیری ال ال شوب اعم د ی ذي ق أ ال والواقع أن الصحة أو الخط

ستوي            ى آخر، ونتیجة للم م إل ن محك ف م ي تختل ة الت ویتولد ذلك نتیجة للفروق الفردی

ى آخر        شاط       . الذھني الذي یختلف من محكم إل ي ن یم، ھ ة التحك ة لھیئ سلطة التقدیری وال

ي ة  عقل ر مادی اق عناص ي نط ھ ف ال أعمال د مج ردة  .  یج ا مج ة إم ر المادی ذه العناص ھ

                                                             
 .١٢٥نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١٢٦لسابقة، ص الاشارة ا) ٢(
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شریعي  ص ت ي ن ة ف ي    . ومنظم رح عل ة تط ر منظم ة وغی ي، مادی ة أول ي مرحل ا ف وأم

صددھا       ئ ب شكل         . المحكم لحسم النزاع الناش ار صحة ال م ھو معی ع رأي المحك ي الواق ف

ادئ    المتخذ أمامھ، بمعني أن لھ مطلق التقدیر في ھذا ا         ة المب دم مخالف لصدد، وبشرط ع

صري          انون الم ي الق د ف ر مقی و غی دفاع، وإذن ھ وق ال ل حق ي مث ي التقاض ة ف العام

  .بنصوص المرافعات التي توجب الحكم ببطلان الإجراءات

ا،                   م علیھ ي الحك ي بن لان الإجراءات الت اس بط ي أس بطلان عل ورقابة محكمة ال

ا لا یج     ال م د إغف دار        فھي لا تحكم بھ ألا عن د اھ س الإجراءات ـو عن ن أس ھ م وز إغفال

صوص          د المن ة القواع ي، أو مخالف یة للتقاض ادئ الأساس ة بالمب حقوق الخصوم المتعلق

ضاء،                صلح أو بالق یم بال ان التحك م سواء ك زم المحك ث یلت علیھا في قانون التحكیم، حی

ب      ي س صوص  باحترام جمیع الإجراءات المقررة في قانون التحكیم لأنھا جاءت عل یل الخ

 .)١(لتنظیمھ

ي         ونخلص من ذلك إلى أن     دة الت سب العقی دعوي ح ي ال م ف م أن یحك  علي المحك

بطلان            ة ال ن محكم ك م ي ذل ھ ف ة علی ھ، ولا رقاب ب أن   . تكونت لدیھ بكامل حریت ذا یج ول

یبني الحكم علي العدالة، وأن یكون ثبوت إسناد الفعل إلى الأطراف مؤكدا أي مبنیا علي  

ال الجزم والیق  ن والاحتم ي الظ ة   . ین، لا عل دیره لأدل ي تق ة ف ق الحری المحكم مطل ذا ف ل

دیر                    ن تق ھ م ل إلی ا یمی ي م اء عل ك بن ل ذل ا، ك الدعوي، فلھ أن یأخذ بھا ولھ أن یطرحھ

دلیل أو طرحھ             ذ بال باب الأخ داء أس زم بإب ر مل ھ، وھو غی زم أن  . ولیس تحكما من ولا یل

ا  یناقش المحكم كل دلیل علي حده، بل لھ          أن یكون عقیدتھ من الأدلة في مجموعھا طالم

                                                             
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،المرجع السباق، ص / د) ١(
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رائن أو          م بق ي الحك م ف أنھا منتجة في إثبات اقتناعھ، مؤدي ذلك أنھ لا یجوز تقید المحك

  .افتراضات قانونیة

ن         ة م ل مجموع ي ظ ارس ف شترط أن تم ھ ی وین عقیدت ي تك م ف ة المحك وحری

  .)١(سفالشروط تھدف إلى ضمان حق الخصم وضمان منع المحكم من التع

  :وهذه الشروط هي
م         -١ یجب أن یتولد اقتناع المحكم من أدلة طرحت في الجلسة، وبالتالي لا یجوز للمحك

ي    الي ف ھ بالت م یحقق ي الأوراق، ول ل ف ھ أص یس ل ل ل ى دلی ھ إل ي حكم ستند ف أن ی

ي الأوراق       دون ف م ت اھد ل . الجلسھ، ویقع بذلك الحكم باطلا اذا استند علي شھادة ش

زم أن     ومن جھة أخري     ل یل دلیل، ب صول ال لا یكفي أن یكون ثابتا بالأوراق واقعة ح

ي الأوراق         لا ف ستبین   . یكون ما استمده المحكم من ھذا الدلیل قائما فع زم أن ی أي یل

دلیل                ین ال ا وب ي توصل إلیھ ین النتیجة الت سببیھ ب من الأوراق عینھا قیام علاقة ال

  .)٢(الثابت بالأوراق

ھ أن        ونري أن المحكم لیس ملز     ن حق ل م ھ، ب ھ أو طرحھ بأكمل دلیل بأكمل ما باخذ ال

ھ    ي مفھوم ؤول عل ذا دون أن ی ل ھ اقي ك رح الب ھ ویط ئن إلی ا یطم ذ م ھ فیأخ یجزئ

اص  ل         . الخ زاع، ب ن الن ة معروضة م ن واقع ستمدا م دلیل م ون ال شترط أن یك ولا ی

ي             زاع مت ي موضوع الن ھ عل ت  یمكن للھیئة أن تستند إلى وقائع سابقة أو لاحق كان

ي            وت أو النف ث الثب ن حی ة م ى حقیق م أن  . متصلة بھا وتفید في الوصول إل وللمحك

                                                             
  .٤٦نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
  . ١٩، مج نقض ص ٤١، س ق ١٩/١/١٩٨٦نقض مدني، ) ٢(
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تعانة             ر أن اس ساندھا، غی ة وت زز الأدل ي تع القرائن الت یستعین في تكوین اقتناعھ ب

  .الھیئة بالقرائن المختلفة یجب أن تكون لتعزیز أدلھ تحقق شرط الاستناد إلیھا

لا یجوز        یجب أن یكون اقتناع المحكم مبنیا      -٢ ن إجراء صحیح، ف ستمد م  علي دلیل م

دة       ا لقاع الاستناد إلى دلیل استمد من إجراء باطل وإلا أبطل معھ الحكم، وذلك تطبیق

ة       .ما بني علي الباطل فھو باطل    سبة لأدل دة بالن یم مقی ة التحك فنلاحظ أن سلطة ھیئ

د          وافره  الإثبات القانونیة مثل الإقرار، حیث تنحصر سلطة الھیئة في التأك ن ت إذا .  م

ى أن      .لیس للمحكمة سلطة في عدم الأخذ بھ      نقض إل ة ال ت محكم رر  "وقد ذھب المق

ا          صم لھ أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوھري الذى یقدم الخ

  .)١("علیھ دلیلھ أو یطلب منھا تمكینھ من إثباتھ بأحدى طرق الإثبات المقررة قانونا

لا     یجب أن یكون اقتن    -٣ ساغھ عق ھ مست ي أدل ا عل وین    . اع المحكم مبین ي تك المحكم ف ف

ك    ھ الا أن ذل ي حكم ا ف ئن إلیھ ي یطم ة الت اره للأدل ي اختی را ف ان ح ھ وإن ك عقیدت

ة لا                 ن أدل ا م شفت عنھ ا ك ة، وم ة الواقع م لحقیق تنتاج المحك ون اس مشروط بأن یك

ق  ل والمنط ضیات العق ن مقت رج ع وز للم. )٢(یخ ك یج ي ذل اء عل ي وبن م أن یبن حك

ي      د ف عقدیتھ علي الثقافھ العامة السائدة والتي یفترض علمھا في كل شخص یتواج

صي     م الشخ شترط    . ذات الزمان والمكان ودون أن یكون ذلك قضاء بعل ا ی ل م إذن ك

ضاء              ان الق ي الأوراق والا ك في الدلیل الذي یبني علیھ حكم ھو أن یكون لھ أصل ف

 .معیبا یستوجب نقضھ

                                                             
  .٢٢٨، مج نقض، ص ٥٨ س ق ٨٣١ رقم ،١/١٩٩٣/ ١٧نقض مدني، ) ١(
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 فصل الثانيخلاصة ال

خلصنا مما سبق إلى أنھ في المجال التحكیم لا رقابة علي ھیئة التحكیم في تقدیر 

الوقائع، والبحث عن الحل الملائم لیحكمھا، والبحث عن القاعدة الملاءمة للواقع، ولكن       

ة        ست مطلق یم لی ة التحك ا         ، فحریة ھیئ د قیامھ یم عن ة التحك ا ھیئ زم بھ اك ضوابط تلت ھن

ي خ ات ف یم،    بالإثب ة التحك لطة ھیئ ي س ودا عل د قی ضوابط تع ذه ال یم، وھ صومة التحك

  :وتتمثل في الآتي

ساواة               - دفاع والم وق ال ي حق ل ف مراعاة المبادئ الأساسیة في التقاضي، والتي تتمث

  .والمواجھة، والتحقیق الجامعي في حالة تعدد المحكمین، والحیاد

  . علیھا الخصومالتزام ھیئة التحكیم بإجراءات الإثبات التي اتفق -

ا       - ھ طبق دمت ل یجب علي المحكم ألا یكون عقیدتھ الابناء علي عناصر الإثبات التي ق

 .للإجراءات المنظمة لھ

ضرورة اشتراك جمیع المحكمین في اتخاذ إجراءات الإثبات، وذلك في الأحوال التي  -

 .یتعددون فیھا

لطة ھ         كذلكوقد خلصنا    ي س ة عل اك رقاب ى أن ھن یم،    في ھذا الفصل إل ة التحك یئ

وي           ي دع ل ف صري، وتتمث ام الم ي النظ صر ف بیل الح ي س دود عل ة مح ذه الرقاب وھ

ى               صوم اللجوء إل اق الخ ي اتف اء عل از بن البطلان، علي عكس النظام الفرنسي الذي أج

  .الطعن بالاستئناف

یم         م التحك ي حك ة عل راءات الرقاب ث إج ذا البح ي ھ ا ف د عالجن ث  . وق ن حی م

یم   . ك إجراءات رفع دعوي البطلانالمحكمةالمختصة وكذل  م التحك ولقد أشرنا إلى أن حك

ذلك            م، وك ي الحك رت ف ي أث ات والت راءات الإثب یم إج ة التحك ت ھیئ اطلا إذا خالف ون ب یك

 .حقوق الدفاع ومبدأ المواجھة والتحقیق الجماعي، والحیاد
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ائع،      المحكمولقد خلصنا إلى أن      وھو   یقوم بعمل شدید التعقید، فھو یفحص الوق

ستخلص        ائع، وی ذه الوق مقید بالوقائع، لا یستطیع ابدا تجاوزھا، وھو یبحث في إثبات ھ

ائع، أي       ذه الوق انوني لھ ف الق ي التكیی م ھو یعط تج، ث ر المن ستبعد غی ا وی تج منھ المن

یطابق بینھا وبین ما ھو ثابت في الفرض النموذجي المجرد القائم في القاعدة القانونیة      

ي  الموضوعیة أو الع   ع المجرد     . رفیة أو قواعد العأدلة والقانون الطبیع ابق الواق إذا تط ف

ة    ة التحكیمی ھ الحمأی وم ل نح المحك دد، م ع المح ع الواق ي  . م م ف ي المحك ة عل ولا رقاب

  .نشاطھ الذھني في الإثبات

ن الحل              ث ع ائع، والبح كما لاحظنا أنھ لا رقابة علي ھیئة التحكیم في تقدیر الوق

یم،            الملائم لیحكمھا،  ة التحك ي ھیئ ة عل لا رقاب ع، ف ة للواق دة الملاءم ن القاع  والبحث ع

بشأن اتخاذ إجراءات الإثبات المناسبة، كذلك الأخذ بنتیجة الإجراء أو العدول عنھا، كما       

لطتھا   . لا رقابھ علي العدول عن إجراءات الإثبات       ي س ومبدأ عدم مراقبة ھیئة التحكیم ف

ي طی   دیر، إلا أن        التقدیریة، وإن كان یحمل ف ي التق أ ف تحكم أو الخط اطر ال ھ بعض مخ ات

د           ر، وق ذا الأم سبقا بھ م م ي عل ھذا المبدأ یتفق مع طبیعة التحكیم، وكما أن الخصوم عل

قبلوه، وذلك لما یحققھ التحكیم من ممیزات كثیرة، ومن أھما السرعة والسریة وبساطة      

یم لا      اطر أن التحك ق      الإجراءات، وكما یخفف من ھذه المخ ي تتعل سائل الت ي الم ون ف یك

  .بالنظام العام
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  نتائج البحث
ة              سلطة التقدیری ي ال ائج عل من خلال ھذا البحث، یمكننا الخروج بالعدید من النت

شریعي              صور الت الج بعض الق ي تع یات الت لھیئة التحكیم، كما یمكننا إبداء بعض التوص

  :في معالجة ھذا الموضوع، وذلك علي النحو التالي

  ملاحظات البحث: أولا
لقد توصلنا إلى أن المقصود بالسلطة التقدیریة لھیئة التحكیم في الإثبات، ھي حریة  -١

دلیل                   ن ال تنباط م ي اس د عل ي یعتم شاط ذھن ة ن ام بعملی ومكنة ھیئة التحكیم في القی

د         ین، بع المقبول الاحتجاج بھ، إلى القناعة التي تدفع الھیئة إلى الحكم علي نحو مع

 .ة الدلیل وقوة الدلیل في الوصول إلى حقیقة النزاعتقدیرھا كفای

ي           -٢ ة ف ة الكامل لقد خلصنا من خلال ھذا البحث إلى أن لھیئة التحكیم السلطة التقدیری

اق                ب أطراف اتف ي طل اء عل سھا أو بن اء نف ن تلق ات، سواء م اتخاذ إجراءات الإثب

ن إجراءات ا      ي أمرت    التحكیم، كما للھیئة السلطة التقدیریة في العدول ع ات الت لإثب

ا لطة      بھ ا س ر، ولھ ن الأم دلوھا ع الإجراء أو ع ا ب سبیب أمرھ زم بت ، دون أن تلت

ھ،     ذي أمرت ب راءات ال ذ بنتیجة الإج دم الاخ ي ع ة ف لطة   تقدیری ي س ة عل ولا رقاب

 .الھیئة في ذلك

ات        -٣ ة إجراءات الإثب اذ كاف لقد لاحظنا من خلال ھذا البحث أن ھیئة التحكیم تملك اتخ

ة ین،      : الآتی د المحتكم ب أح ي طل اء عل سھ أو بن اء نف ن تلق ر م ر أو أكث دب خبی ن

ین،     د المحتكم ب أح ي طل اء عل سھ أو بن اء نف ن تلق شھود م ماع ال ة، وس والمعأین

ابي دلیل الكت د   وال ب أح ي طل اء عل سھ أو بن اء نف ن تلق ھ م ین التمم ھ الیم ، وتوجی

د ا         . المحتكمین ب أح ي طل اء عل ین الحاسمة بن ھ الیم ین،  وتوجی ف  لمحتكم ولا یختل
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ل         سلطة ھیئة التحكیم في ذلك عن سلطة قضاء الدولة، وذلك بالنظر إلى قوة كل دلی

  .وأھمیتھ في تكوین اقتناعھا

ز           -٤ ھ خاصة، تتمی ا طبیع یم لھ ة التحك ولقد توصلنا إلى أن خصائص الإثبات أمام ھیئ

ات وإن    .عن الإثبات الذي یجري أمام قضاء الدولة       ة الإثب ا أن أدل شابھ    كم ت مت  كان

صوصیة     ھ خ یم ل ال التحك ي مج د ف ضھا یع ة إلا أن بع ة المختلف نظم القانونی ي ال ف

ة ي  . معین ات ف ون الإثب ي أن یك اق عل یم، الاتف راف التحك ة أو لأط یمكن للھیئ ف

ات       انون        . التصرفات القانونیة بكافة طرق الإثب م بالق م المحك ھ لا یفترض عل ا أن كم

  .ئة التحكیم عن طریق الخصومالأجنبي فیجب إثباتھ أمام ھی

م       ولقد لاحظنا من خلال ھذا البحث إلى أنھ      -٥ ا المحك ون فیھ ي یك الات الت ر الح في غی

ل     مفوض بالصلح، فإنھ یلتزم بتطبیق قواعد الإثبات الموضوعیة، وھو في ھذا العم

ذا         لیس مجرد آلة، بل ھو صاحب نشاط ھذا النشاط یوجد بھ جانب تقدیري دائما، ھ

ظھر في كافة مراحل الإثبات، ففي مجال الوقائع یقوم المحكم بعمل تقدیري     التقدیر ی 

ا أم لا،           دعوي ومنتجة فیھ ة بال زاع المتعلق ائع الن ت وق ا اذا كان في بحثھ الذھني لم

ي            م ف لطة المحك ي س صحیح أنھ یوجد في ھذا المجال العدید من القیود التي ترد عل

سلط      ي ال ود لا تنف دھا   التقدیر، ولكن ھذه القی ل تؤك ة ب د    . ة التقدیری ائع ق ون الوق فك

ن الأوراق                ستمدة م ائع م ذه الوق ون ھ صوم، وك ب الخ ن جان طرحت علي المحكم م

رائن        شأنھا ق ام ب د أق انون ق صوم، وأن الق ة الخ ت بمعرف ا أثبت ستندات وأنھ والم

ة،               م التقدیری لطة المحك ي س رد عل ودا ت ر قی ك یعتب قانونیة تعفي من الإثبات، كل ذل

ع   دھا        وم ل تؤك سلطة ب ذه ال ي ھ ود لا تنف ذه القی ك فھ ي جوھره     . ذل م ف ل المحك فعم

 .نشاط ذھني إرادي یقوم بھ

ائع،             -٦ دیر الوق ي تق یم ف ة التحك ولقد توصلنا في ھذا البحث إلى أنھ لا رقابة علي ھیئ

ستخدم           ع، وی ة للواق والبحث عن الحل الملائم لحكمھا، والبحث عن القاعدة الملاءم
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ك  ي ذل م ف ة    المحك ائل منطقی ى وس ستند إل ة، وی ن الحقیق ث ع ره للبح ھ وفك  خبرت

 .للوصول إلى الأحكام

ة           -٧ سلطة التقدیری ك ال یم تمل ة التحك ت ھیئ ولقد خلصنا من ھذا البحث إلى أنھ إذا كان

 :الكاملة في الإثبات، إلا أن ھذه السلطة یرد علیھا بعض القیود وتتمثل في الآتي

یة لل   - ادئ الأساس زام بالمب يالالت دأ     : تقاض دفاع ومب وق ال اة حق ب مراع فیج

  .المواجھة بین أطراف التحكیم والمساواة

 یمتنع علي المحكم أن یكون عقیدتھ وفقا لمعلوماتھ :الالتزام بالحیاد في الإثبات -

اوز          ب تج ا بعی راره معیب ان ق زاع، والا ك ع الن ن واق صلھا م ي ح صیة الت الشخ

دیھم      إلا أنھ یمكن أن یكون اختیار ال      السلطة،   ذین ل ار ال ة التج ین فئ محكم من ب

علم في مجال النزاع، ویكون اختیاره علي أساس ھذا العلم، فیمكن لھ أن یحكم      

رام    ات واحت ذه المعلوم شأن ھ ة ب دأ المواجھ ق مب شرط تحقی ھ ب ضي علم بمقت

 .حقوق الدفاع

اعي - التحقیق الجم زام ب ي   : الالت یم ف ة التحك ضاء ھیئ ل أع شترك ك ب أن ی فیج

ضائھا        . التحقیق د اع ة أح دب الھیئ ك، أو تن لاف ذل ما لم یتفق الأطراف علي خ

ة      ل الھیئ ي كام ق عل ة التحقی رض نتیج ى     .ویع ع إل ك یرج ي ذل اس ف  والأس

  .اشتراكھم جمیعا في نظر النزاع باعتبارھم ھیئة وأحده

ة           -٨ د المعلق ار القواع كما توصلنا من خلال ھذا البحث إلى أن ھیئة التحكیم تملك اختی

ة                باتبالإث دم كفای د أو ع ذه القواع ي ھ صوم عل ن الخ اق م  في حالة عدم وجود اتف

رك              سلطة لا تت ذه ال ك، إلا أن ھ ي ذل ة ف لطة الھیئ ي س ة عل ا، ولا رقاب الاتفاق علیھ

د،     ل قی ن ك ة م یم،        طلیق وق أطراف التحك اة لحق سف ومراع دم التع ك ضمانا لع  وذل

 :یليویمكن رصد أھم القیود الواردة في ھذا الشأن بما 
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القواعد المتعلقة  :الالتزام بما ھو منصوص علیھ في قانون التحكیم: القید الأول 

ذي               ى ال د الأدن د الح یم تع انون التحك ي ق بالإجراءات المنصوص علیھا ف

  .یجب أن یلتزم بھ المحكمین

ین      : ملاءمة الإجراءات للنزاع  : القید الثاني  ینبغي علي ھیئة التحكیم أن تأخذ بع

ار عنا ي   الاعتب زاع، وھ ة الن راءات لطبیع ة الإج ة، وملاءم ر الملاءم ص

ة نظر          دیري لوجھ سلطة موضوعیھ لا تقوم علي الاعتبار الشخصي التق

ن                یم م ف عناصر شریعة التحك ین مختل المحكمین، ومع إقامة التوازن ب

 .سرعة وسریة ومرونة

ات  لقد توصلنا إلى أن ھیئة التحكیم تلتزم باتفاقات الخصوم فیما یتعلق بق      -٩ واعد الإثب

الف       شرط ألا یخ بطلان، ب الواجبة التطبیق علي النزاع، ومخالفة ذلك یترتب علیھ ال

 .ھذا الاتفاق القواعد المتعلقة بالنظام العام

ي           -١٠ ر ف لطة الجب ك س یم لا تمل ة التحك لقد توصلنا في النظام المصري إلى أن ھیئ

یم        ة التحك إذا امرت ھیئ ن إجراءات    مواجھة طرفي التحكیم في الإثبات، ف إجراء م  ب

ب                ا طل یم لم ي التحك د طرف ستجب أح الإثبات، مما یدخل في سلطتھا الأمر بھ، ولم ی

م           ا، أو تحك ة المتاحة أمامھ ى الأدل النظر إل منھ، فإن للھیئة أن تفصل في الدعوي ب

زام        ضاء لإل بإنھاء إجراءات التحكیم لعدم كفایة الأدلة، ولا یجوز لھا اللجوء إلى الق

صوم،  م    الخ ھ رق ي تعدیل سي ف انون الفرن س الق ي عك ك عل سنة ٤٨وذل  ٢٠١١ ل

شأن              ا ھو ال صم، كم ي الخ والذي منح لھیئة التحكیم سلطة في توقیع الجزاءات عل

 .بالنسبة لقاضي الدولة

ي          -١١ ر ف لقد توصلنا إلى أنھ في النظام المصري، لا تملك ھیئة التحكیم سلطة الجب

ي        إجراءات الإثبات في مواجھة الغیر، ول   ة عل ع غرام یم توقی ة التحك یس لھیئ ذا ل ھ
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ن                 ھ م ھ ل ا توجیھ ي م ة عل ن الاجاب نھم ع ع م من لم یحضر من الشھود أو من یمتن

ن      ب م ذ أن تطل ة عندئ ي الھیئ ین، وعل ف الیم ي حل شاھد عل ار ال ئلة، ولا إجب أس

ادة     ي الم ا ف شار إلیھ ة الم یس المحكم ن    ٩رئ ف م ن یتخل ي م م عل یم، الحك  تحك

ن الح   شھود ع ي       ال ا ف صوص علیھ الجزاءات المن ة ب ن الإجاب ع ع ضور أو یمتن

ادتین  ات ٨٠ و٦٨الم انون الإثب ن ق ذي     . م سي ال ام الفرن س النظ ي عك ك عل وذل

م        دیل رق ا لتع رض طبق ذا الف ي ھ ر ف لطة الجب یم س ة التحك ي لھیئ سنة ٤٨أعط  ل

٢٠١١. 

د الأس           -١٢ بعض القواع یم ب ة التحك زام ھیئ ى الت ي   لقد توصلنا في ھذا البحث إل یة ف اس

ھ          دمت ل ي ق ات الت الإثبات، سواء من حیث عبء الإثبات، و من حیث عناصر الإثب

ھ ة ل راءات المنظم ا للإج یم أن  . وفق ة التحك ام ھیئ ة أم ات الواقع ول إثب ب لقب ویج

 .یكون من الجائز إثباتھا، ومجدیة، ومحددة، ومتعلقة بالدعوي ومنتجة فیھا

نص ع  -١٣ م ی صري ل شرع الم ا أن الم د لاحظن یم إلا  لق م التحك ي حك ة عل ي أي رقاب ل

ة                ضمن الرقاب صر، ولا تت بیل الح ي س ددة عل بطریق البطلان، وحالات البطلان مح

ي          ات، عل علي تسبیب أحكام التحكیم، ولا الرقابة علي سلطة ھیئة التحكیم في الإثب

ك          تنئاف، وذل ن بالاس ي الطع عكس النظام الفرنسي الذي أجاز للخصوم الاتفاق عل

 .٢٠١١ لسنة ٤٨دیلھ رقم طبقا لتع

ال      -١٤ ي مج یم ف ة التحك ة ھیئ ن مراقب صري یمك ام الم ي النظ ھ ف ى أن لنا إل د توص لق

 :الإثبات من النواحي الآتیة

راءات          - اء إج اد أثن ساواة والحی ة والم دفاع والمواجھ وق ال ق حق دي تطبی م

 .الإثبات

 .مدي تطبیق أحكام قانون التحكیم واتفاق الأطراف بشأن قواعد الإثبات -

 .مدي مخالفة ھیئة التحكیم لقواعد الإثبات المتعلقة بالنظام العام -
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دم     -١٥ ي ع بطلان عل ي ال صریح عل نص ال دم ال ن ع الرغم م ھ ب ى أن لنا إل د توص ولق

یم      م التحك تسبیب ھیئة التحكیم لحكمھا، إلا أنھ یترتب البطلان علي عدم تسبیب حك

ام القانون التحكیم، كما أن في القانون المصري، وذلك لأن ھیئة التحكیم تلتزم بأحك

 تحكیم، ولم یوجد ٤٣المشرع أمر الھیئة بالتسبیب، وإذا خالفت الھیئة نص المادة 

ة                 ھ لھیئ یم مكمل انون التحك صوص ق ل ن ار ك جزاء البطلان، فیترتب علي ذلك اعتب

ى أن              افة إل صري، بالإض شرع الم ھ الم شر إلی م ی التحكیم وغیر ملزمھ لھا، وھذا ل

ا   بطلان ھن یم        ال م التحك ي حك ر ف راءات أث ي الإج لان ف اس بط ي أس س عل یؤس

 . تحكیم٥٣المنصوص علیھ في المادة 

  الاقتراحات المتعلقة بالبحث: ثانيا
اج      ض المسائل تحت لقد لاحظنا أثناء عرضنا للبحث أن ھناك بعض القصور في بع

  :إلى إعادة النظر فیھا، ویتمثل ذلك في الآتي

وعلى كل من الطرفین " ن التحكیم المصري علي أن  من قانو  ٣٦لقد نصت المادة     -١

ا          ة وفحص م ن معاین ھ م النزاع وأن یمكن أن یقدم إلى الخبیر المعلومات المتعلقة ب

یم           ة التحك صل ھیئ النزاع وتف ة ب وال أخرى متعلق یطلبھ من وثائق أو بضائع أو أم

شأن           ذا ال ي ھ د الطرفین ف ر وأح ین الخبی وم ب زاع یق ل ن ي ك ع   "ف ي الواق ة ، ف ھیئ

ى                 ك اللجوء إل ر، ولا تمل ة الخبی ن معاون ع ع صم الممتن ار الخ التحكیم لا تملك إجب

ادة           ب الم ة،ولم ترت ي المعاون صم عل ار الخ یم  ٣٦القضاء في ھذه الحالة لإجب  تحك

م         ر، فل ھ الخبی ھ من ذي طلب الإجراء ال أي أثر لتخلف الخصم أو امتناعھ عن القیام ب

 .قرینة ضدهتعتبر ھذا التصرف من قبل الخصم 

ادة   ي الم ر ف ادة النظ ضل إع ھ یف ري أن صري، لأن  ٣٦ون یم الم انون التحك ن ق  م

ر     رة، لأن أداء الخبی أن الخب ي ش ھ ف ن فاعلیت ا م ا ھام یفقد جانب الي س نص الح ال
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ا     را م ذین كثی صوم ال شیئة الخ ي م اف عل ة المط ي نھأی ا ف یتوقف رھن ھ س لمھمت

ر إذ    ل الخبی ة عم ى إعاق أون إل ون ویلج ي   یختلف ون ف ن یك ره ل عروا أن تقری ا ش

یم     صالحھم، وھذا ما یدعو إلى ضرورة النظر في ھذه المادة، بما یكفل لھیئة التحك

ر  ة الخبی ي معاون صم عل ار الخ لطة إجب ادة  . س ذه الم ص ھ ي ن رد ف رح أن ی ونقت

ي د   " الآت ف أح ستند إذا تخل صحة الم ذ ب ة أو تاخ م بالغرام یم أن تحك ة التحك لھیئ

سا     ن م ن أن        الخصوم ع ھ، ویمك ف بتقدیم ستند المكل دیم الم دم تق ر أو ع عدة الخبی

 ".یعفي من ذلك إذا امتثل لطلب الخبیر وأبدي عذراً مقبولاً

ة             -٢ دة طویل یم م صومة التحك ستغرق خ د ت یم، وق لمدة التحكیم اھمیة في مجال التحك

ضي إضافة نص في قانون التحكیم یقلأسباب لا دخل لھیئة التحكیم فیھا، لذا نقترح 

یم          اد التحك من میع ھ ض ر لمھمت رة الخبی دة مباش ساب م دم احت ة وأن بع ، خاص

دة              ن م سب م دة تحت الاستعانة بالخبیر تأخذ مدة طویلة في إعداد تقریره، وھذا الم

  .التحكیم في النص الحالي

شرع             -٣ نح الم ضل أن یم ھ یف ري أن ي، ن ال التحكم ي مج ر ف لطة الأم ة س نظرا لأھمی

یم       المصري ھیئة التحكیم سل    طة الالزام في مجال الإثبات في مواجھة أطراف التحك

ل     یم مث ة التحك ع طبیع ق م ي تتف زاءات والت ض الج ع بع ي توقی ا ف ر، وحقھ والغی

شرع                ھ الم ذ ب ا أخ ذا م یم، وھ ام التحك ة نظ ا لفاعلی الغرامة التھدیدیة، وذلك تحقیق

م      یم بالرسوم رق ام التحك ھ لأحك ي تعدیل سي ف سنة  ٤٨الفرن رح أن نق، و٢٠١١ ل ت

ي                 ر الأطراف عل ي جب یم ف ة التحك ق ھیئ ي ح یم عل انون التحك ینص المشرع في ق

اء                  ن تلق ضاء م ى الق أ إل ا أن تلج ن لھ ر یمك سبة للغی ده، وبالن تقدیم مستند تحت ی

 .، لأن الغیر لیس طرفا في اتفاق التحكیمنفسھا في ھذا الشأن

ا ا  -٤ ي تمنحھ زاءات الت ك الج یم لا تمل ة التحك را لأن ھیئ ة نظ ع عرقل ي من درة عل لق

ك                ي تمل ي بعض الجزاءات الت شرع عل نص الم رح أن ی ذا نقت إجراءات التحكیم، ل
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ات                ة إجراءات الإثب ھ لعرق رر معاقبت ا یب صوم م د الخ ب أح ھیئة التحكیم، فإذا ارتك

شھود          شھادة ال ات ب از الإثب ده، أو ج ة ض لوكھ كقرین ذ س از أخ صمھ ج ي خ عل

ر صورة   والقرائن في الأحوال التي ما كا      ن یجوز فیھا ذلك، أو جاز للمحكم أن یعتب

ن               صم ع اع الخ ة امتن ي حال لھا، ف ة لأص الورقة التي قدمھا خصمھ صحیحة مطابق

  .تقدیم ورقة منتجة تحت یده

د   -٥ ذا ق یم، وھ ال التحك ي مج عھ ف ة واس لطة تقدیری ك س یم تمل ة التحك ت ھیئ إذا كان

ضر           ا ی صوم، وخاصة    یؤدي إلى التحكیم وعدم تدارك خطأ الھیئة مم صلحة الخ  بم

ھ              ري أن بطلان، فن ق ال الاعتراض بطری سمح إلا ب صري لا ی وأن قانون التحكیم الم

ى                 ي اللجوء إل اق عل صوم الاتف صري للخ شرع الم یكون من الأفضل أن یسمح الم

ي            ق ف صوم الح نح الخ ن یم الاستئناف، حیث یكون الأصل ھو دعوي البطلان، ولك

صوم          الاستنئاف إذا اتفقوا صراحة ع     ین الخ ى تمك ؤدي إل دیل ی ك التع ك، وذل لي ذل

ھ        ذ ب ا أخ ذا م یم، وھ ة التحك أ ھیئ ن خط أیتھم م ین، وحم ي درجت ي عل ن التقاض م

م       ھ رق ي تعدیل سي ف شرع الفرن سنة  ٤٨الم ھ     ٢٠١١ ل ب إلی ا ذھ ري أن م ، ون

ن             ث لا یجوز الطع المشرع الفرنسي في تعدیلھ الأخیر یتفق مع طبیعھ التحكیم، حی

 .الصادر إلا بالبطلان، ولكنھ راعي ذلك سلطة الأطراف في التحكیمفي الحكم 

ى       -٦ یم ف ب ونري أنھ نظرا لأن حكم التحك ھ إلا       أغل ن علی ل لطع ر قاب یم غی  نظم التحك

ھ     ضى أن یتج ة تقت صر، فالحكم بیل الح ى س ددة عل باب مح بطلان ولأس دعوى ال ب

 حتى تستوعب كافة قضاء الدولة إلى إعطاء مفاھیم مرنة لأسباب الطعن بالبطلان،  

م         صیب الحك ن أن ت شرع      . احتمالات الخطأ التى یمك نص الم ضل أن ی ھ یف ري أن ون

ات،                 ي الإثب وقھم ف ن ممارسة حق صوم م ین الخ دم تمك یم لع علي بطلان حكم التحك

ن              م م ول حك ن قب ھ لا یمك م، لأن ي الحك ر ف ا أث ان لھ ات وك د الإثب ي قواع أ ف والخط



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

ارج    محكَّم غیر عادل، ولم یتمكن الخ      سبب خ صوم من ممارسة حقوقھ في الإثبات ل

  .عن إرادتھ أثناء خصومة التحكیم

یم              -٧ انون التحك ي ق صري ف شرع الم نص الم رح أن ی ذا نقت سبیب، ل ة الت نظرا لأھمی

ن           یم م ة التحك ي الأطراف ھیئ م إلا إذا أعف سبیب الحك دم ت صراحة علي البطلان لع

شرع    التسبیب أو كان القانون الواجب التطبیق لا یش  سبیب، خاصة وأن الم ترط الت

ادة      ي الم سبیب ف ة بالت ر الھیئ م     ٤٣أم ادة، ول ذه الم ة ھ ت الھیئ یم، وإذا خالف  تحك

ة             یم مكمل انون التحك صوص ق ل ن ار ك ك اعتب ي ذل یوجد جزاء البطلان، فیترتب عل

ا      ھ لھ ر ملزم یم        . لھیئة التحكیم وغی ن التحك یم م ة التحك ع ھیئ سبیب یمن ا أن الت كم

نح الأط  ة     ویم ا ھیئ ت بیھ ي قام ات الت راءات الإثب ي إج ة عل ي الرقاب لطة ف راف س

دام،                  .التحكیم دم الانع سبیب وع ن وجود الت ق م ي التحق نص عل ون ال  ونري أن یك

اً  اً أو جزئی داماً كلی ان انع واء أك ة  س سبیب ومنطقی ة الت ث كفای ن حی ة م ، ولا رقاب

باب   ي الأس كلیة عل ون ش ة تك سبیب، فالرقاب ك لأن م. الت یس  وذل بطلان ل ة ال حكم

طریقا للاستئناف ضد حكم التحكیم، فلا یجوز لھا أن تقوم بدور محكمة الاستئناف، 

ذ  . لأن ذلك یخالف اتجاه المشرع المصري في شأن تنظیمھ لدعوي البطلان    وقد أخ

 .المشرع الفرنسي بھذا الاتجاه فنص صراحة علي بطلان حكم التحكیم لعدم تسبیبھ

صري   -٨ شرع الم نص الم م ی اب      ل تح ب ادة ف واز إع ي ج سي عل شرع الفرن  ولا الم

ي           م ف ا ضروریة للحك ري أنھ المرافعة بقرار من ھیئة التحكیم، وذلك لوجود أدلھ ت

ع          ي الواق ا ف النزاع، ونري أنھ یفضل أن یعالج المشرع ھذه الجزئیة نظرا لأھمیتھ

ھ  العملي، خاصة وأن ھیئة التحكیم لا تلتزم بتطبیق قواعد قانون المرافعا    ت، كما أن

صوم           لا یجوز استئناف الحكم الصادر من الھیئة في النظام المصري، فلا یمكن للخ

لا "فنقترح إضافة النص الآتي إلى قانون التحكیم . تدارك ما فاتھم من وسائل دفاع
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سائل          صوص الم ل بخ ذكرة أو حجة أو أي دلی یجوز بعد قفل المرافعات تقدیم أي م

 ". إلا إذا طلبت ھیئة التحكیم أو سمحت بھالتي سیتم الفصل فیھا بحكم،

نص          -٩ رح أن ی ذا نقت ن صحة المحرر، ل د م نظرا لما لھیئة التحكیم من حق في التأك

ضاھاة            لیة والم ق الخطوط الأص المشرع المصري علي حق ھیئة التحكیم في تحقی

ادة   ودعوي التزویر،    سي     ١٤٧٠وھذا ما أخذت بھ الم ات الفرن انون المرافع ن ق  م

ق    ٤٨/٢٠١١ بالمرسوم رقم    المعدلة التزویر إذا تعل اء ب  بتخویل المحكم نظر الادع

میة،   ة أو رس ة عرفی ص        بورق صر دون ن ي م ھ ف ذ ب ن الأخ م لا یمك ذا الحك  وھ

 .تشریعي

للیمین في الإثبات أھمیة كبیرة، لذا نقترح أن ینص في قانون التحكیم علي حق  -١٠

سبة   ھیئة التحكیم في توجیھ الیمین إلى أحد الخصوم خا       ھ، وبالن صة الیمین المتمم

  .للیمین الحاسمة یكون بناء علي طلب الطرف الآخر

یس                -١١ ھ ل ده، فإن ت ی ستند تح دیم م یم بتق ة التحك ف ھیئ إذا لم یمتثل الخصم لتكلی

ر،      ٢٣لھیئة التحكیم أن تلزمھ بتقدیمھ، وفقا للمادة          لطة الأم ا س یس لھ ات إذ ل  إثب

ادة  ولیس لھیئة التحكیم أن تلجأ إلى المحك  زام   ٩مة التي تنص علیھا الم یم لإل  تحك

الخصم بتنفیذ الأمر الصادر لھ من الھیئة بشأن الإثبات، إذ لم یخولھا المشرع ھذه     

ھ       نص علی ا ت ل م یم أن تعم ة التحك یس لھیئ ھ ل ري، فأن ة أخ ن ناحی سلطة، وم ال

ذك   ، إثبات ٢٤/ ٢٣المادتان   ر  فلیس لھییة التحكیم أن تطبق نص المادتین سالفة ال

نص          رح أن ی ھ، ونقت م بتقدیم م یق سند أو إذا ل ود ال صم وج ار الخ ة إنك ي حال ف

ال           المشرع علي حق ھیئة التحكیم في اللجوء الي القضاء في مثل ھذه الحالة لأعم

 .  من قانون الاثبات٢٤، ٢٣نص المادتین 
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  قائمة المراجع
  

  مراجع عرببة: ًأولا
م دون س  / د .١ دة لا تحك عد، قاع ب س راھیم نجی ارف،  إب شأة المع صوم، من ماع الخ

١٩٨١.  
یم      / د .٢ ال التحك أبو العلا النمر، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مج

  .٢٠٠٤التجاري الدولي، أبو المجد، 
ر ود  / د .٣ ي النم لا عل و الع ة    / أب ة لطلب ة خاص ون، دراس داوي، المحكّم د الج أحم

  .٢٠٠٢ حقوق عین شمس، الدراسات العلیا بدبلوم التحكیم، مركز تحكیم،
ر         / د .٤ دولي، دار الفك اري ال یم التج ي التحك ة ف س العام وان، الاس د رض و زی أب

  .١٩٩٨العربي، 
ة             / د .٥ ھ، دار الجامع ة ب دفوع المتعلق یم وال اق التحك واب، اتف د الت راھیم عب أحمد إب

  .٢٠٠٩الجدید، 
  .لسابقأحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع ا/ د .٦
  .٢٠٠٠أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، منشأة المعارف، / د .٧
  .٢٠٠٧أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء والصلح، دار المطبوعات الجامعیة / د .٨
  .٢٠٠٢أحمد أبو الوفا، التحكیم في القوانین العربیة، منشأة المعارف، / د .٩

ان         / د .١٠ صوص ق ي ن ق عل ات، ط أحمد أبو الوفا، التعلی ارف،   ٤ون الإثب شأة المع ، من
١٩٩٤.  

ة،        / د .١١ اء القانونی ة الوف ات، مكتب أحمد أبو الوفا، التعلیق علي نصوص قانون الإثب
٢٠١٦.  

، السنة السابعة ١٩٥٧أحمد أبو الوفا، تكییف وظیفة المحكم، مجلة المحاماة،         / د .١٢
  .والثلاثون، العدد السادس
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ات،      طلعت محمد دویدار،  / أحمد أبو الوفا، د   / د .١٣ انون الإثب صوص ق  التعلیق علي ن
  .٢٠١٦مكتبة الوفاء القانونیة، 

انون ر  / د .١٤ ا للق یم طبق اوي، التحك سید ص د ال سنة ٢٧م ٤أحم ة ١٩٩٤ ل ، وانظم
  ٢٠٠٤التحكیم الدولیة، المؤسسة العامة للطباعھ والنشر، 

  .٢٠١٠أحمد السید صاوي، الوجیز في التحكیم، دار النھضة العربیة، / د .١٥
د ا/ د .١٦ ة، دار     أحم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ي ق یط ف اوي، الوس سید ص ل

  .النھضة العربیة، بدون سنھ نشر
ین           / د .١٧ ز ع ة لمرك یم، دراسة مقدم م التحك لان حك اوي، دعوي بط سید ص د ال أحم

  .٢٠٠٠شمس للتحكیم، الدورة المتعمقة الثانیة لإعداد المحكم، نوفمبر 
  .١٩٨٦المرافعات، دار النھضة، أحمد الملیجي، التعلیق علي قانون / د .١٨
ال       / د .١٩ ي مج انوني ف ة والق أحمد صادق القشیري، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملی

  .التحكیم، دار النھضة، بدون سنھ نشر
ر    / د .٢٠ داخلي، تنظی دولي وال اري ال یم التج انون التحك لامة، ق ریم س د الك د عب أحم

  .٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، ١وتطبیق مقارن، ط
ة، دار           أحم/ د .٢١ ة والدولی د عبد الكریم سلامھ، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلی

  .النھضة العربیة، بدون سنة نشر
راءات        / د .٢٢ ي الإج سان ف وق الان توریة وحق شرعیة الدس رور، ال ي س د فتح أحم

  .١٩٩٥الجنائیة، دار النھضة العربیة، 
ي، دار ا     / د .٢٣ ي التقاض ق ف دة،   أحمد قطب عباس، إساءة أستعمال الح ة الجدی لجامع

٢٠٠٦.  
  .٢٠٠١أحمد ماھر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، دار النھضة العربیة، / د .٢٤
  .١٩٧٨أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، / د .٢٥
  .١، ج١٩٧٢، دار الفكر العربي، ٦أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ط/ د .٢٦
نة               / د .٢٧ دون س صر، ب ى م اكم الخاصة ف ان    أسامة الشناوي، المح دون مك شر، وب ن

  .نشر
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  .٢٠٠٤أسامة الملیجي، ھیئة التحكیم الاختیاري، دار النھضة العربیة، / د .٢٨
ضة،     / د .٢٩ دني، دار النھ ات الم ة للإثب د الإجرائی ي القواع وجیر ف ي، ال امھ روب أس

٢٠٠٢.  
ة          / د .٣٠ ات الخاص ي العلاق یم ف ام والتحك ام الع اعي، النظ یم الرف د العل رف عب أش

  .١٩٩٨الدولیة، دار النھضة 
ة    / د .٣١ اري لغرف أكثم الخولي، بدء التحكیم وسیره طبقا لنظام التوفیق والتحكیم التج

  .٣تجارة وصناعة دبي، مجلة التحكیم العربي، ع
ارف            / د .٣٢ شأة المع یم، من أمال الفزایري، دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحك

  .١٩٩٧بالإسكندریة، 
  .١٩٩٠المعارف، أمال الفزایري، ضمانات التقاضي، منشأة / د .٣٣
ة       / د .٣٤ ة، دار الجامع یم الدولی ام التحك بطلان أحك دعوي ب ود، ال دي محم غ حم بلی

  .٢٠٠٧الجدید، 
یم     / د .٣٥ ي الإقل جمال محمود الكردي، جنسیة حكم التحكیم وأثرھا في تحدید مركزه ف

  .٢٠٠٧، ١الوطني، دار النھصة العربیة، ط
  .١٩٨٣ النھضة العربیة، جمیل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنیة، دار/  .٣٦
ي،     / د .٣٧ حامد أبو طالب، نظام القضاء المصري في میزان الشریعة، دار الفكر العرب

١٩٩٣.  
دیر    / د .٣٨ ي تق ائي ف ي الجن لطة القاض ي، س اعور النقب ي الن د عل ي محم سین عل ح

  .٢٠٠٧الادلة، دار النھضة العربیة، 
صا        / د .٣٩ یم ال ام التحك ي أحك البطلان عل ن ب داد، الطع ات  حفیظة الح ي المنازع درة ف

  .١٩٩٧الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، 
راءات         / د .٤٠ اذ الإج وطني باتخ ضاء ال صاص الق دي اخت داد، م سید الح ة ال حفیظ

  .١٩٩٦الوقتیة والتحفظیة، دار الفكر الجامعي، 
دد   / د .٤١ ي، الع یم العرب ة التحك یم، مجل ي التحك ة ف داد، دور المحكم د الح زه أحم حم

  .٢٠٠٦التاسع، 



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

ر      / د .٤٢ ات، دار الفك ض المنازع ي ف ره ف یم وأث ھ، التحك و غاب ز أب د العزی د عب خال
  .٢٠١١الجامعي، 

  .٢٠٠٣رضا السید، مسائل في التحكیم، دار النھضة، / د .٤٣
ة     / د .٤٤ رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامع

  .٢٠١٢الجدید، 
سري، بعض الجوا      / د .٤٥ ة      سامي محسن حسین ال ة المنظم د الإجرائی ي القواع ب ف ن

  .٢٠٠٤للتحكیم التجاري الدولي، رسالة، حقوق عین شمس، 
الة،           / د .٤٦ ة، رس ات، دراسة مقارن ي الإثب ي ف ف، دور القاض ستار یوس سحر عبد ال

  .٢٠٠١حقوق عین شمس، 
ا، ج   / د .٤٧ ة واطلاقھ د الادل د تقیی ات، قواع رق الإثب ي ط رقص، ف لیمان م ، ٤س

  .البحوث والدراسات العربیة، مطبوعات معھد ١٩٧٤
ة       / د .٤٨ واد المدنی ي الم ضیھ ف دون ق ضیھ وب ي بق ود، التقاض د محم ید أحم س

  .١٩٩٥والتجاریھ، دار النھضة العربیة، 
  .سید تمام، مبدأ المواجھة في التحكیم، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر/ د .٤٩
  .٢٠١٥لجدید، شحاتھ غریب شلقامي، إشكالات اتفاق التحكیم، دار الجامعة ا/ د .٥٠
ین        / د .٥١ الة ع دولي، رس اري ال یم التج راءات التحك دیابات، إج سن ال بري مح ص

  .٢٠٠٤شمس، 
وق،    / د .٥٢ ة الحق ستیر، كلی الة ماج م، رس ة المحك ة مھم ام، طبیع ي الغن ارق فھم ط

  .٢٠٠٨جامعة القاھرة، 
طلعت محمد دویدار، تطور الحمایة التشریعیة لمبدأ حیدة القضاة، دار الجامعة    / د .٥٣

  .٢٠٠٩دیدة، الج
ة    / د .٥٤ یم، دار الجامع صومة التحك ي خ ي ف مانات التقاض دار، ض د دوی ت محم طلع

  .٢٠٠٩الجدید، 
ر   / د .٥٥ یم، دار الفك صومة التحك م خ ى تحك ادىء الت یم، المب روك، التحك ور مب عاش

  .٢٠١٤والقانون، 



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

ة،            / د .٥٦ ة مقارن یم، دارسة تحلیلی صومة التحك ي لخ ام الاجرائ روك، النظ عاشور مب
  .١٩٩٦ء الجیده، ، الجلا١ط

لاء  / د .٥٧ ة الج صري، مكتب ضاء الم انون الق ي ق یط ف روك، الوس ور مب عاش
  .٢٠٠٠، ٢بالمنصورة، ط

  .١٩٩٦عاطف الفقي، التحكیم في المنازعات البحریة، دار النھضة العربیة، / د .٥٨
صري، ط        / د .٥٩ دني الم ، ١٩٥٣، ٢عبد الباسط جمیعي، نظام الإثبات في القانون الم

  .بدون دار نشر
ة،    ع/ د .٦٠ ات الجامعی ات، دار المطبوع انون المرافع ي ق بطلان ف وده، ال م ف د الحك ب

١٩٩٧.  
م             / د .٦١ صرى، رق یم الم انون التحك ي ق ق عل رحمن، تعلی عبد الحكیم مصطفي عبد ال

سنة ٢٧ دولي   ٢٠٠٤ ل اري ال یم التج ي التحك ة ف ات الحدیث ا بالاتجاھ ، مقارن
  .١٩٩٥الخاص، دار النھضة، 

دب، إج    / د .٦٢ د الأح د الحمی ات،     عب د الإثب ة وقواع ة الدولی ة التحكیمی راءات المحاكم
اني   انون الث اني، ك د الث اني، المجل دد الث روت، الع ة، بی ات القانونی ة الدراس مجل

١٩٩٩.  
  .١٩٩٨عبد الحمید الاحدب، موسوعھ التحكیم، الكتاب الأولي، دار المعارف، / د .٦٣
  .٢٠٠٤ دار نشر، عبد الحمید عثمان الحنفى، دروس فى قانون الإثبات، بدون/ د .٦٤
ضة          / د .٦٥ ة، دار النھ ة للإجراءات الجنائی د العام دي، شرح القواع عبد الرءوف مھ

  .٢٠٠٧العربیة، 
ھ    / د .٦٦ د، نظری دني الجدی انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس رازق ال د ال عب

  .٢، ج١٩٥٦الالتزام، الإثبات، دار النھضة العربیة، 
رح ا     / د .٦٧ ي ش یط ف سنھوري، الوس رزاق ال د ال د، ج  عب دني الجدی انون الم ، ١لق

  .٢٠١١، ٢منشورات الحلبي الحقوقیة، ط
عبد الرزاق السنھوري،الوجیز في شرح القانون المدني، دار النھضة العربیة، / د .٦٨

١٩٦٦.  



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

ي،        / د .٦٩ عبد الغني بسیوني عبد االله، مبدأ المسأواة أمام القضاء وكفالة حق التقاض
  .١٩٨٣منشأة المعارف، 

  .١٩٤٩، ١وي، تاریخ القانون الروماني، دار نشر الثقافة، طعبد المنعم البدرا/ د .٧٠
اء        / د .٧١ د انتھ اء وبع ل وأثن ة قب ة والوقتی راءات التحفظی زم، الإج نعم زم د الم عب

  .٢٠٠٧خصومة التحكیم، دار النھضة العربیة، 
ة              / د .٧٢ دوره العام ي ال دم ف ث مق یم، بح صومة التحك عزمي عبد الفتاح، إجراءات خ

  .تحكیم حقوق عین شمسلإعداد المحكم، مركز 
ة     / د .٧٣ واد المدنی ي الم ضاة ف ال الق ام وأعم سبیب الأحك اح، ت د الفت ي عب عزم

  .١٩٨٣، ١والتجاریة، دار الفكر العربي،ط
  .١٩٩٠عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، / د .٧٤
  .٢٠١٢، ٢طعزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، مؤسسة دار الكتاب، / د .٧٥
م     / د .٧٦ اره اھ ة باعتب دأ المواجھ ق مب ي تحقی ي ف ب القاض اح، واج د الفت ي عب عزم

  .١٩٩٣تطبیق لحق الدفاع، دار النھضة العربیة، 
  .١٩٩٧عكاشة عبد العال، الانابة القضائیة، / د .٧٧
ة             / د .٧٨ ین، دار الجامع ام المحكم ات أم علي أبو عطیة ھیكل، القواعد الإجرائیة للإثب

  .٢٠١١الجدید، 
  .١٩٨٩علي الحدیدي، دور الخبیر الفني في الخصومة، بدون دار نشر، / د .٧٩
علي بركات، خصومة التحكیم في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة،      / د .٨٠

  .١٩٩٦حقوق القاھرة، 
ضة     / د .٨١ ارن، دار النھ صري والمق انون الم ي الق یم ف صومة التحك ات، خ ي برك عل

  .١٩٩٦العربیة، 
  .د الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین، مرجع سابقعلي ھیكل، القواع/ د .٨٢
ضة     / د .٨٣ ة، دار النھ دأ المواجھ احترام مب ي ب زام القاض صاص، الت د الق د محم عی

  .١٩٩٤العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

ة،            / د .٨٤ ضة العربی یم، دار النھ صومة التحك ي خ فاطمة صلاح الدین، دور القضاء ف
٢٠١٠.  

ة والتجاری   / د .٨٥ لا،    فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنی ا وعم ة، علم ة الدولی
  .٢٠١٤منشاة المعارف، 

  .١٩٧٨فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النھضة العربیة، / د .٨٦
ق، ط        / د .٨٧ ة والتطبی ة،   ١فتحي والي، قانون التحكیم في النظری ضة العربی ، دار النھ

٢٠٠٧.  
  .١٩٩٧محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة، / د .٨٨
  .١٩٧٦د عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، دار النھضة العربیة، محم/ د .٨٩
شاء       / د .٩٠ محمد علي عویضھ، حق الدفاع كضمانھ إجرائیة في خصومة التحكیم، من

  .٢٠٠٨المعارف، 
ة        / د .٩١ وھم والحقیقة،مطبع ین ال دولي ب ار ال انون التج ة ق سوب، نظری د مح محم

  .٢٠٠٣حمادة، 
  .٢٠٠٤كیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، محمد مختار البریري، التح/ د .٩٢
د        / د .٩٣ ي تحدی عیة ف ول الوض ة والحل ات النظری وي، الاتجاھ سید التحی ود ال محم

  .التنظیم الاجرائي لخصومة التحكیم، المرجع السابق
انون        / د .٩٤ وء ق ي ض یم ف صومة التحك انوني لخ ام الق عیب، النظ سن ش ود ح محم

ة اللی   ة والتجاری ات المدنی الة، ج    المرافع صري، رس یم الم انون التحك ي وق ب
  .٢٠١٣اسكندریة، 

ة،        / د .٩٥ ضة العربی دولي، دار النھ اري ال یم التج شرقاوي، التحك میر ال ود س محم
٢٠١١.  

ات        / د .٩٦ د الإثب اب، قواع د الوھ دین عب لاح ال محمود سمیر الشرقاوي، ود محمد ص
ة الت        یم، مجل ة للتحك ة،   في التحكیم الدولي كما وضعتھا النقابة الدولی یم العالمی حك

  .٢٠١٢، یولیو ١٥العدد 
  .١٩٩٠محمود محمد ھاشم، النظریة العامة للتحكیم، دار الفكر العربي، / د .٩٧



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

  .٨٨محمود مختار بریري، التحكیم التجارى الدولى، المرجع السابق، ص / د .٩٨
انون  / د .٩٩ ي الق سان ف وق الان ة لحق ة الاجرائی ونس، الحمای صطفي ی ود م محم

  .٢٠٠٣نھضة العربیة، ، دار ال١القضائي، ط 
ضة    / د . ١٠٠ یم،دار النھ ول التحك ي أص ع ف صظفي یونس،المرج ود م محم

  .٢٠٠٩العربیة،
صادي،        / د . ١٠١ محي الدین علم الدین، احترام مبدأ المواجھة في التحكیم، الأھرام الاقت

  .١٩٩٦/ ٢/٥، بتاریح ١٤١٣، والعدد ١٩٩٦/ ٢٩/١، بتاریح ١٤١٢العدد 
شر، الجزء    محي الدین علم الدین، منصة ا    / د . ١٠٢ دون دار ن لتحكیم التجارى الدولى،ب

  .١٩٨٦الأول، 
  .مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق/ د . ١٠٣
ة   / د . ١٠٤ ة الدولی ات الخاص ي العلاق یم ف ال، التحك د الع ة عب ال وعكاش صطفي الجم م

  .١٩٩٨، الفتح للطباعھ والنشر، ١والداخلیة،ج
  .بدون سنة نشر، وبدون دار نشرمصطفي صقر، مبادئ تاریخ القانون، / د . ١٠٥
ق،               / د . ١٠٦ ة والتطبی ین النظری سان ب ة للإن وق المعنوی ي، الحق ود عفیف مصطفي محم

  .دار الفكر العربي، بدون تاریخ نشر
وق   / د . ١٠٧ الة حق ائي، رس ي الجن ذاتي للقاض اع ال ة الاقتن ویدان، نظری عد س د س مفی

  .١٩٨٥القاھرة، 
م ف       / د . ١٠٨ لطة المحك یر، س یم     منیر یوسف حامد المناص صومة التحك ي خ ات ف ي الإثب

  .٢٠١٤التجاري الدولي، دراسھ مقارنھ، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، 
ة،         / د . ١٠٩ ضة العربی ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم، دار النھ

١٩٩٦.  
د،       / د . ١١٠ ة الجدی ة، دار الجامع ة والتجاری نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنی

٢٠٠٨.  
ة،         / د . ١١١ ة والدولی ة الوطنی ة والتجاری واد المدنی ي الم نبیل إسماعیل عمر، التحكیم ف

  .٢٠١١دار الجامعة الجدید، 



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

شأة     / د . ١١٢ صي، من ھ الشخ ضاء بعلم ن الق ي ع اع القاض ر، امتن ماعیل عم ل إس نبی
  .٢٠٠٤المعارف، 

  .٢٠١١نبیل إسماعیل عمر، تسبیب الأحكام القضائیة، دار الجامعة الجدید، / د . ١١٣
  .٢٠٠٨نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، دار الجامعة الجدید، / د . ١١٤
ت   / د . ١١٥ نبیل عمران، قواعد رد المحكَّمین فى قانون التحكیم المصرى، محاضرة ألقی

امین      اد المح ز اتح ى مرك دولیین ف ین ال داد المحكَّم صیة لإع دورة التخصی ى ال ف
  .٩/٢٠٠٤ /٢٩ إلى ٢٥/٩/٢٠٠٤الدولي والأفریقي للتحكیم، فى الفترة من 

انون      / د . ١١٦ ة لق ة مقارن ي، دراس انون الاجرائ ي الق ف ف لطة التكیی حاتھ، س ور ش ن
  .١٩٩٣الإجراءات المدنیة والجنائیة والإداریة، دار النھضة، 

لطاتھ، دار      / د . ١١٧ دود س یم وح صومة التحك ي خ م ف رحمن، دور المحك د ال دي عب ھ
  .١٩٩٧النھضة العربیة، 

ة  / د . ١١٨ ب، النظری دي راغ الة   وج ات، رس انون المرافع ي ق ضائي ف ل الق ة للعم العام
  .١٩٧٤دكتوراه، جامعة عین شمس، 

ي        / د . ١١٩ شور ف ث من یم، بح ة التحك ي ھیئ ي ف ب الإجرائ یل الجان ب، تأص دي راغ وج
  .١٩٨٣، دیسمبر ٤، العدد ٧مجلة حقوق الكویت، س 

و   / د . ١٢٠ ة العل دین، مجل ضاء الم ام الق صم ام ز الخ ي مرك ات ف ب، دراس دي راغ وج
  .١،ع١٩٧٦قانونیة والاقتصادیھ، ال

  .٢٠٠١وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، دار النھضة العربیة، / د . ١٢١
ة، س      / د . ١٢٢ وق الكویتی ة الحق ، ١٧وجدي راغب، ھل التحكیم نوع من القضاء، مجل

  .١٩٩٣ مایو –، مارس ٢-،١ع
م                  / د . ١٢٣ ي حك یم عل ي إجراءات التحك أ ف ر الخط لام، أث صلحي س یاسر عبد الھادي م

 .٢٠١٢كیم، دار النھضة العربیة، التح
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